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 التحرير رئيسكلمة 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعصر الحاضر يتسـم بالتقـدم والتطـور في المجـالات المتنوعـة، وفي مختلـف 

مجالات المعرفة، وتمثل جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية أهـم المراكـز 

العلمية والبحثيـة الداعمـة للتنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة؛ وتعنـى 

المجتمــع، وخدمتــه  بالتــدريس، والبحــث العلمــي، وتقــديم الحلــول لمشــكلات

 وتنميته، ونشر المعارف العلمية وتطويرها.

وإن َّتقديم الدراسات المحكمة، والبحوث العلمية المتميزة، والرؤ￯ التطبيقيـة 

المتعمقة في كل ما يمت إلى القضاء، ويخدمه بشتى السبل؛ لهـو إحـد￯ المرتكـزات 

ء)، وتسعى إلى تحقيـق التي قامت عليها الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضا

 الريادة والتميز فيه، وتأتي مجلة قضاء إحد￯ الروافد الأصيلة في ذلك.

وبحمــد االله وفضــله فقــد أطلقــت الجمعيــة وفقــاً ً لأهــدافها ورســالتها التــي 

تستهدف التميز في تقديم الاستشارات والدورات والدراسات والبحوث العلمية 

ائية؛ لتحقيق رؤيتهـا الطموحـة المتمثلـة في والنظرية والتطبيقية في المجالات القض

ملتقى قضـاء الأول، في موضـوع قسـمة  -الريادة المحلية والعالمية في مجال القضاء

التركات، الموضوع مهم وحيوي، يسـتفيد منـه كافـة أفـراد المجتمـع، وهـو أحـد 

  .المبادرات العلمية للجمعية
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ريـداً، وإقبـالاً كبـيراً، فقـد وقد حقق بحمد االله نجاحاً منقطع النظير، وتميـزاً ف

شهد بحمد االله حضوراً كبيراً، والعديد من الأبحاث العلمية، التـي تـم تحكيمهـا 

 وفق قواعد التحكيم العلمية في المجلات المحكمة.

ويأتي هذا العدد من مجلة قضاء، العدد الثاني عشر؛ عدداً خاصاً لنشر الأبحـاث 

لتقى، والذي يحوي عدداً من البحوث التي العلمية المحكمة التي قدمت في هذا الم

قام فيها الباحثون بجهود مشكورة في جوانب الموضوع التأصيلية والتطبيقية، وقد 

.  خلصت هذه الدراسات إلى نتائج عملية، وحكمت تحكيماً علمياً

وبهذه المناسبة أشكر االله تعالى على توفيقه وتيسيره، ثم الشكر موصـول للجنـة 

ثين، والمشـاركين، والرعـاة، وأسـأل االله أن يكلـل هـذه الجهـود العلمية، وللبـاح

بالتوفيق، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم 

   .الصالحات

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد.

 

 رئيس تحرير مجلة قضاء

 د عبد االله بن محمد العمراني.أ
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 الأجنبي صـرقضايا التركة ذات العن
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 .والمرسلينف الأنبياء شـرالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أ

بـما حباهـا االله مـن  ؛تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانةً كبيرةً في قلـب العـالم
حتى غدت مهو￯ أفئدة الكثيرين ممن يفـدون إليهـا  ،تميز اقتصادي وتجاري وديني

ويستقرون بها ويمارسون أنشطتهم ويعمرون الأرض حتـى يـأتيهم  ،من غير أهلها
وقـد يكـون جلـه أو كلـه  ،ثـة لقسـمة مـال مـورثهموالذي يحتاج معه الور ،الأجل

كـما أن بعـض  ،مما يُبرز الحاجة لطلب قسمة التركـة وحـل قضـاياها ،داخل المملكة
فيُحـدث معـه بعـد  ،)١(المواطنين قد يتزوجون من غير السـعودية وكـذلك العكـس

ل معـه حالـة التنـازع ،الأجنبي في التركـة صـرموت أحدهم وجود العن ممـا  ،ويشـكّ
خوض غمار تجربة مثـل  -بحمد االله-فقد سبق لي  ،لبحث مثل هذا الموضوع يدعو

هذا البحث في القانون الدولي الخاص من خـلال بحثـي في مرحلـة الـدكتوراه مـن 
ممــا  ،"تنــازع الأنظمــة في حقــوق الملكيــة الفكريــة"بعنــوان  ،المعهــد العــالي للقضــاء

 .لخاصةيساهم في تصور مثل هذا القضايا المتعلقة بالحقوق ا

 هـــ ١٤٢١فمــن الملاحــظ أن النظــام القضــائي الســعودي لم يكــن حتــى عــام 
يتضــمن ضــوابط محــددةً يمكــن مــن  -عيةشـــروقــت صــدور نظــام المرافعــات ال-

وهـذا عـلى خـلاف  ،الأجنبـي المتعلقـة بالتركـة صــرخلالها حل الدعو￯ ذات العن
 ،الحال في الأنظمة المقارنة الأخر￯ التي تعارفت على قواعد أصبحت شـائعة بينهـا

فنظام المرافعـات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط لمسـائل المـيراث رغـم 

                                           
هــ، ١٤٣٦%) مـن نسـبة الـزواج في عـام ١٥(بلغت نسبة الزواج الذي أحد طرفيه أو كلاهما غـير سـعودي حـوالي  )١(

 ).١٧٩هـ (ص:١٤٣٦العدل الكتاب الإحصائي لوزارة 
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بمقتضـاها الاختصـاص  صــروورد في بعض مواده ضوابط يمكـن أن ينح ،أهميته
كما يمكن الاستعانة بالضـوابط الـواردة في  ،ثبينه البحسـيللمحاكم السعودية كما 

خاصـةً  ؛الأنظمة المقارنة ومقارنتها بالضوابط الواردة في نظام المرافعات السعودي
فهـي  ؛ةصــييعة الإسـلامية في قضـاء الأحـوال الشخشــرأن هذه الأنظمـة تطبـق ال

يقـات مع تأييد البحث بـبعض التطب ،يعيشـرتتوافق مع المملكة في ذات المصدر الت
ــة للتعــاون  ،القضــائية في المحــاكم الســعودية ــاض العربي ـــاقية الري ومــا ورد في اتف

 .م٥/١١/٢٠٠٠والتي صادقت عليها المملكة في  ،القضائي

ا عدا بعض الإشـارات في  ،على أني لم أقف على من كتب في هذا البحث تحديدً
الــدولي ككتــاب القــانون  ،بعــض كتــب القــانون الــدولي الخــاص وتنــازع القــوانين

 ،للـدكتور أحمـد عبـد الكـريم سـلامة ،لية مقارنـةصــيالخاص السـعودي دراسـة تأ
كـما أني سـأدرج بعـض التطبيقـات  ،الذي تضمن بعض الإشارات عن هذه المسألة

 .وسأبين موقف الفقه الإسلامي ،القضائية من المحاكم السعودية

 .كون البحث بمقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةسـيو

 .ةصـيتنازع الأنظمة والقوانين في الأحوال الشخ :تمهيد

 .الأجنبي في القانون الدولي صـرقضايا التركة ذات العن :المبحث الأول

 .القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي :المطلب الأول

 .للمتوفى صـيتطبيق القانون الشخ :أولاً 

 .قانون آخر موطن للمتوفى على المنقول وقانون الموقع على العقار :ثانيًا

 .قانون موطن المتوفى سواء كانت التركة منقولة أم عقارية :ثالثًا
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 .نطاق القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي :المطلب الثاني

 .وط استحقاق الإرث وثبوتهشـر :أولاً 

 .ب كل وارثصـيبيان الورثة ون :ثانيًا

 .طبيعة قبول التركة وخلافة الوارث للموروث :ثالثا

 .الأجنبي في المملكة صـرقضايا التركة ذات العن :المبحث الثاني

 .أحوال الأجنبي في قضايا التركة في المملكة :المطلب الأول

 .ةسـيالمدعى عليه سعودي الجن :أولاً 

 .المدعى عليه غير سعودي في المملكة :ثانيًا

ا خارج المملكة :ثالثًا  .إذا كان محل النزاع عقارً

يان ضــابط الاختصــاص الــدولي الــوارد في نظــام ســـرمــد￯  :المطلــب الثــاني
 .عية على قضايا التركةشـرالمرافعات ال

إذا كانـت تلـك الدولـة آخـر دولـة  ضــيعقد الاختصاص لدولة القا :أولاً 
 .للمتوفى

 .ةسـيعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان المورث وطني الجن :ثانيًا

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيعقــد الاختصــاص الــدولي في بلــد القا :ثالثًــا
 .ضـيأموال التركة في بلد القا

 .خاتمة
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ا من علم القا ورغم حداثة هـذا  ،نون الدولي الخاصيُعتبر تنازع الأنظمة جزءً
وتعــدد الاتجاهــات فيــه إلا أن الجميــع متفــق عــلى ارتبــاط تنــازع الأنظمــة  ،العلــم

وتعـددت تعريفـات القـانون الـدولي  ،وأنه أحد مكوناتـه ،بالقانون الدولي الخاص
ا لتعدد الاتجاهات فيه ولعل أشمل تعريف لـه هـو أن القـانون الـدولي  ،الخاص تبعً

مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب تطبيقـه والمحكمـة " :الخاص
ــة في ق ـــيالمختص ــوبة بعنض ـــرة مش ــي ص ــوطن والجن ،أجنب ــدد الم ـــيوتح ــز س ة والمرك

 .)١("وكيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية ،القانوني للأجانب

ر  أو أكثـضــينتـزاحم قـانونين متعار" :ويعرف تنازع الأنظمة والقوانين بأنـه
ــد عنا ــة في أح ــة أجنبي ــة قانوني ــم علاق ــأن حك ــر بش ــدولتين أو أكث ـــرل ــلى ص ها ع

الأجنبي سـبب مـؤثر لوجـود حالـة التنـازع والتـزاحم  صـرفوجود العن ،)٢("الأقل
 ،العلاقـة أو الرابطـة القانونيـة وطنيـةً  صــرفـإذا كانـت عنا ،بين الأنظمة والقوانين

لأن العلاقـة القانونيـة  ؛فلا نكون بصدد تنـازع القـوانين ؛ضمن نطاق دولة واحدة
 .ها يحكمها قانون دولة واحدةصـربجميع عنا

ها بـأكثر مـن صــرأو أكثر من عنا صـرلكن قد تتصل علاقة قانونية خاصة بعن
                                           

ولمزيد من التعريفات له انظر القانون الدولي الخاص، الجنســية والمـواطن ومركـز الأجانـب وأحكامهـا في القـانون  )١(
)، القانون الـدولي الخـاص تنـازع القـوانين تنـازع ١١-١/١٠العراقي، د. حسن الهداوي، ود. غالب الداودي، (

 ).١٨لأجنبية دراسة مقارنة، د. غالب الداودي، (ص:الاختصاص القضائي تنفيذ الأحكام ا
)، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين تنازع الاختصاص القضائي ٢٢الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة، (ص: )٢(

 ).٧٦الدولي دراسة مقارنة د. غالب الداودي (ص:



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر الأجنبي 
 

 ١٤ 
 

وينـتج  ،وقانون محـل انعقـاد العقـد ،ة وقانون الموطنسـيكقانون الجن ،قانون واحد
التـي  ،ين تتزاحم وتتنازع فيما بينها لحكم العلاقة القانونيـةعن هذا تعدد هذه القوان

 .)١(ويدعى ذلك بتنازع القوانين ،لابد وأن تكون خاضعةً لأحد القوانين

تجدر الإشارة إلى أن تطبيـق القـانون الأجنبـي لا يكـون عـادةً إلا بـأمر المـنظم 
وهو عندما يتخلى عن علاقة قانونية ويخضـعها لقـانون  ،احةً أو ضمنًاصـرالوطني 

ا للعدالة وللصالح العام  .)٢(آخر إنما يفعل ذلك تحقيقً

وهـذه  ،لاختيـار الأنسـب للواقعـة ضــيقواعد الإسناد لها دور كبير في توجيـه القا
القواعد وضعها المنظم الـوطني لاختيـار أكثـر القـوانين المتزاحمـة ملاءمـةً لحكـم العلاقـة 

 .)٣(ات العدالة من وجهة نظرهضـيوأكثرها إيفاءً بمقت ،ا أجنبيًّاصـرً الخاصة المتضمنة عن

لرغبـة  ؛كما أن الاتفاقيات الدولية لهـا دور كبـير في حـل التنـازع بـين القـوانين
ة شــريم علاقتها الخاصة الدولية المتزايدة بقواعد موضوعية تطبّق مباالدول في تنظ

   .)٤( ا أجنبيًّاصـرً على العلاقات القانونية الخاصة التي تتضمن عن

لمحكمـة العـدل الدوليـة المصـادر  سـيمن النظام الأسا ٣٨وقد عددت المادة 
/أ مــن ذات المـــادة أن ١وقــررت الفقــرة  .المختلفــة للقاعــدة القانونيــة الدوليـــة

 .)٥(للقاعدة القانونية الدولية سـيالاتفاقيات الدولية هي المصدر الأول والرئي

                                           
 ).١٣:القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)، د. حسن الهداوي، (ص )١(
 ).٤١القانون الدولي الخاص المصـري والمقارن، د. على الزيني، (ص: )٢(
)، فكرة تنـازع القـوانين في الفقـه ٨القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، هشام صادق وعكاشة عبد العال، (ص: )٣(

 ).٥٧الإسلامي، د. رمزي محمد دراز، (ص:
 ).١٥، د. حسن الهداوي، (ص:-تنازع القوانين -القانون الدولي الخاص  )٤(
وظيفـة  -١من النظام الأساسـي لمحكمة العدل الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، والتـي تـنص عـلى مـا يـلي: )٣٨(المادة  )٥(

ــا لأحكــام القــانون الــدولي، وهــي تطبــ ق في هــذا الشــأن: (أ) المحكمــة أن تفصــل في المنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفقً
ا بها صــراحةً مـن جانـب الـدول المتنازعـة. (ب) العـادات   =الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفً
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ــا لخلفيتهــا صـــييختلــف تحديــد مــا يعــد مــن الأحــوال الشخ ة مــن بلــد لآخــر تبعً
عية السـعودي اختصاصـات شــرمن نظام المرافعات ال ٣٣وحددت المادة  ،يعيةشـرالت

الإرث وقسـمة التركـة بـما فيهـا "منهـا  ٣وجـاء في الفقـرة  ،ةصـيالأحوال الشخمحاكم 
 ."أو غائب ،صـرأو قا ،ةصـيأو حصة وقف أو و ،العقار إذا كان فيها نزاع

المسلم هـو أحكـام  ضـيمن المهم بيان أن القانون الواجب التطبيق ابتداءً أمام القا
 ،أنـه لمـا رفـع أحـدهما"بي حنيفـة ومن ذلك قول محمد صـاحب أ ،يعة الإسلاميةشـرال

ويقـول ابـن  ،)١("فيلـزم إجـراء حكـم الإسـلام في حقـه ،بحكـم الإسـلام ضــيفقد ر
 .)٢("حكمنا عليهم بحكم االله تعالى علينا ،وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة"قدامة 

ا ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخ الكفـار تتعلـق  وأنكحة" :ة يقول صـيأمّ
ووجـوب  ،والإيـلاء ،والظهـار ،مـن وقـوع الطـلاق ،بها أحكام النكـاح الصـحيح

دليـل ذلـك أن و ،وغـير ذلـك ،والإباحة للزوج الأول والإحصـان ،والقسم ،المهر

ــال ــيهم فق ــاء إل ــاف النس ــالى أض ــد:)m l k j( :االله تع  ،]٤[المس

^ _ ` Z Y X W V  d c b a ] \[( :وقوله تعـالى
i h g f e(:وحقيقـــة الإضـــافة  ،النســـاء إلـــيهمفأضـــاف  ،]٩[القصــص

ولـدت مـن نكـاح لا مـن « :وقال عليه الصلاة والسـلام ،زوجية صحيحة ضـيتقت

                                           
=

 
الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال. (ج) مبادئ القانون العامـة التـي أقرتهـا الأمـم المتمدنـة. 

ا احتياطيًّـا (د) أحكام الم حاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القـانون العـام في مختلـف الأمـم، ويعتـبر هـذا أو ذاك مصـدرً
: لا يترتـب عـلى الـنص المتقـدم ذكـره أي إخـلال بـما -٢، )٥٩ "٢"(لقواعد القانون وذلك مع مراعـاة أحكـام المـادة 

ا لمبادئ العدل والإنصاف  متى وافق أطراف الدعو￯ على ذلك. للمحكمة من سلطة الفصل في القضـية وفقً
 ).  ٢/٣١٢بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع ( )١(
 ).٩/٨١المغني لابن قدامة ( )٢(
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ومنهـا وقـوع  ،)٢(وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامهـا كأنكحـة المسـلمين  ،)١(»سفاح
 .)٣(الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم

ا لكون البحـث هنـا عـن حقـوق الماليـة في القـانون الـدولي الخـاص ممـا  ؛ونظرً
فمــن المهــم  ،يتعــين معــه الحــديث عــن حفــظ مــال الأجنبــي في الدولــة الإســلامية
 .الإشارة إلى عناية الإسلام بعصمة مال الأجنبي في الدولة الإسلامية

 :فقد نص الفقهاء رحمهم االله تعالى على ذلك

المســتأمن أو الــذمي بعــد نقضــه  )ف فيــهصـــروإن ت(" :اعقــال في كشــاف القنــ
لبقـاء ملكـه عليـه  )فهصــرصـح ت(كة وإجـارة شــرك )ببيع أو هبة ونحوهما(العهد 

 .)٤("واختلاف الدارين ليس بمانع ،كسائر أملاكه )وإن مات فلوارثه(

وما خلفـه عنـدنا مـن وديعـة وديـن مـن قـرض أو " :وقال في روضة الطالبين
 .)٥("ما دام حيًّا هذا هو الصحيح ؛فهو في أمان لا يتعرض له ؛غيره

وإذا مات المستأمن في دار الإسـلام عـن مـال " :في المبسوط سـيخسـروقال ال
لأنه وإن كـان في دارنـا صـورة  ؛وقف ماله حتى يقدم ورثته ؛وورثته في دار الحرب

                                           
» ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شـيء، وما ولدني إلا نكـاح كنكـاح الإسـلام«ونصه  "الكبير"رواه الطبراني في  )١(

) من طريـق أبي الحـويرث، عـن ابـن عبـاس، ١/١٧٤النبوة ()، والبيهقي في دلائل ١٠٨١٢)، برقم (١٠/٣٢٩(
وسنده ضعيف، ورواه الحارث بـن أبي أسـامة، ومحمـد بـن سـعد مـن طريـق عائشـة، وفيـه الواقـدي، ورواه عبـد 

إني خرجـت مـن نكـاح، ولم أخـرج مـن «الرزاق، عن ابن عيينة، عـن جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه، مرسـلاً بلفـظ: 
لطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده نظـر، ورواه البيهقـي ووصله ابن عدي، وا». سفاح

 ).٣/٣٦١من حديث أنس، وإسناده ضعيف. التلخيص الحبير (
 ).٧/١٧٢المغني لابن قدامة ( )٢(
 ).٣/٢٢٢)، البحر الرائق شـرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/٦٨٢شـرح منتهى الإرادات ( )٣(
 ).٣/١٠٩المرجع السابق ( )٤(
 ).١٠/٢٨٩روضة الطالبين ( )٥(



 

  قضايا التركة ذات العنصـر الأجنبي
 

 ١٧ 
 

وبموتـه  ،في إملاكـه فيخلفه ورثته في دار الحرب ،فهو في الحكم كأنه في دار الحرب
فيوقـف  ،بـل ذلـك بـاقٍ في مالـه ،في دارنا لا يبطل حكم الأمان الذي كان ثبـت لـه

 .)١("لحقه حتى يقدم ورثته

￯ــة الكــبر ا للمســلمين أ" :وقــال في المدون ــدً هم أهــل ســـرأرأيــت لــو أن عبي
 ،ثـم دخـل إلينـا رجـل مـن أهـل الحـرب بأمـان والعبيـد معـه أيعـرض لـه ،الحرب

 .)٢("لا يؤخذون منه :في قول مالك قال ؟ويؤخذ العبيد منه أم لا

هذه الجمل من الفقهاء المسلمين في المذاهب الأربعة ومثيلاتها تبين رأي الفقه 
فهي تمثل سماحة الدين الإسـلامي  ،)٣(الإسلامي في حفظ مال الأجنبي والعناية به

ــة ا ــه بحفــظ الحقــوق حتــى وإن كــانوا خــارج الدول يع شـــرفالت ،لإســلاميةوعنايت
ممـا تمكنـه مـن العنايـة  ،الإسلامي حو￯ معاني عظيمةً من الكمال والسمو والـدوام

 .وإن كانوا أجانب عن الدولة الإسلامية ،بحقوق الآخرين

منــه عــلى ذكــر  ٢٧وجــاءت المــادة  ،عية الســعوديشـــروفي نظــام المرافعــات ال
ــوا ــايا في الأح ــبعض القض ــعودية ل ــاكم الس ــاص المح ـــيل الشخاختص ذات -ة ص

وهـي قضـايا الـزواج والطـلاق والنفقـة  ،لصــيعـلى وجـه التف -الأجنبي صـرالعن
ة الأخـر￯ صــيوأجملت في الفقرة الأخيرة منها بوصـف الأحـوال الشخ ،والنسب

وبـذلك يتبـين أن المـنظم  ،ليدخل فيها ما لم يذكر في الفقـرات قبلهـا ؛دون تحديدها
ولكنها داخلة فيما أجمل من بقيـة  ،السعودي في هذه المادة لم ينص على قضايا التركة

لأنه ذكرها من ضمن القضايا التـي تنظـر في  ؛ة الأخر￯صـيمسائل الأحوال الشخ
 .السالفة ٣٣كما في المادة  ،ةصـيمحاكم الأحوال الشخ

                                           
 ).١٠/٩١المبسوط للسـرخسـي ( )١(
)٢( ) ￯٣/١٨المدونة الكبر.( 
 ).١٨التجارة الدولية من منظور إسلامي، د. أشـرف وفاء محمد، (ص: )٣(
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ـاهي كل ما يخلفه الميت من الأ :والتركة فتشـمل  ؛موال والحقوق الثابتـة مطلقً
 ،)١(والحقـوق العينيـة كحقـوق الارتفـاق ،اء المادية من منقـولات وعقـاراتشـيالأ

ولكـن  ،والبحث في بيانه لقضايا التركة لن يتطرق لمسائل تملك الأجنبي في المملكة
 .كون أحد أسباب تملك العقار في المملكةسـيستتم الإشارة إلى أن الإرث 

                                           
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( )١(
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 ،في إعطاء كل مستحق حقـه ضـيتهدف الأنظمة والقوانين لتسهيل مهمة القا
لذا يكتنف ورثة الأجنبي الـذي  ،مع بقاء سلطة الدولة وهيمنتها في تطبيق أنظمتها

ــه  ــة غــير دولت ــه الأجــل-يقــيم في دول ــانون  -ويوافي ــد الق بعــض المســائل في تحدي
وقبول  ،ب الوارثصـيون ،وطهشـرومسائل في فكرة الميراث في  ،الواجب التطبيق

 :كون في مطلبــينســـيو ،وهــذا مــدار البحــث في هــذا المبحــث ،الإرث مــن عدمــه
 .والثاني عن نطاق التطبيق ،الأول عن القانون الواجب التطبيق

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�U;

وقـانون  ،وقانون الورثـة ،قانون المورث ؛يتنازع ميراث الأجنبي في غير دولته
ولمزيـد مـن التجليـة  ،إذ تعدد القوانين المتزاحمة في حل مثل هـذا النـزاع ؛موقع المال

مـع  ،ل عن هـذه القـوانين ودورهـا في تحقيـق العدالـةصـيء من التفشـيسنتحدث ب
 .ودورها في تطبيق نظامها ،بة الدولةالحفاظ على هي

كـما  ،لأن الميراث يتصل بحياة المرء ووفاتـه ؛للمتوفى صـييطبق القانون الشخ
 ،وافـــتراض المحبـــة ،أن المـــيراث يســـتند إلى حالـــة الشـــخص وروابطـــه العائليـــة

ــة ــوال في العائل ــظ الأم ــارات حف ــع إلا  ،واعتب ــة لم توض ــة للترك ــوانين المنظم والق
 ؛ةصــيفتدخل بذلك في الأحـوال الشخ ،ة على السواءسـرلتحقيق حماية الفرد والأ

ي عـلى مجمـوع التركـة ســروي ،)١(للمتـوفى صــيلذا يجب أن تحكـم بالقـانون الشخ

                                           
 القانون الدولي الخاص تنازع القوانين د. حسن الهداوي. )١(
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ا كان موقع ذلـك المنقـول أو العقـار ،دون تفرقة بين عقار ومنقول وأن يـتم  ،)١( وأيًّ
وحينهـا لابـد مـن تحديـد المعيـار الـذي يحـدد بـه القـانون  ،تطبيقه كوحدة لا تتجزأ

اح القــانون إلى وجــوب تحديــد القــانون شـــرفيميــل بعــض  ،للمتــوفى صـــيالشخ
عـلى أسـاس أن المـيراث لا  ،للمتوفى في هذه الحالـة بقـانون محـل إقامتـه صـيالشخ

 ،ةسـيولهذا لا يجوز إخضاعه لقانون الجن ،ةصـييتعلق بالأهلية ولا بالأحوال الشخ
ــة ودول ســـروأخــذ بهــذا المســلك عــدة دول كسوي ا والولايــات المتحــدة الأمريكي

 .)٢(أمريكا الجنوبية والدنمارك والنرويج
ــانون الشخ ــد الق ــوب تحدي ــرون إلى وج ــب آخ ـــيوذه ــانون  ص ــوفى بق للمت

فهـذا القـانون هـو الـذي  ،تهاســيأي قانون الدولة التي يتمتع المتوفى بجن ،ةسـيالجن
وقـد  ،عـلى أسـاس أن المـيراث مـن الحقـوق العائليـة ،يجب أن يحكم مسائل الإرث

مثـل  ،وليبيـا وغيرهـا صــركالأردن وسوريا وم ،أخذ بهذا المسلك عدة دول عربية
 .)٣( وإيطاليا واليابانصـينألمانيا وال

يتجه رأي آخر في القـانون المقـارن إلى أن المـيراث ملكيـة ماليـة فيعتبرونـه مـن 
يتم تملكه عندما يتحقـق سـبب  ،ء ماليشـيفقوامه مال أو  ،مسائل الأحوال العينية

وهـو  ،ضـع أو محـل الملكيـةوالعبرة هنا بمو ،وهو موت صاحبه ،الملكية الخاص به
ويجـب أن يخضـع تملـك ذلـك المـال لـذات  ،ولـيس بصـاحبه ،المال المكـون للتركـة

ا ة ســياسـيلمـا لـه مـن أهميـة اقتصـادية واجتماعيـة و ؛الأنظمة المتعلقة بالملكية عمومً
فالقانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الذي يحكم مسائل الأحـوال  ،للمجتمع

                                           
 ).٩٣٠الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )١(
 ).١٨٨القانون الدولي الخاص تنازع القوانين د. غالب الداودي (ص: )٢(
 ).١٨٩القانون الدولي الخاص تنازع القوانين د. غالب الداودي (ص: )٣(
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غير أن تشخيص ذلك القانون يجب أن يتلاءم مع طبيعـة  ،ون الموقعأي قان ،العينية
ــة ؛المــال المكــون للتركــة ــة أو منقول ومــيراث الأمــوال  ،فهــي إمــا أن تكــون عقاري

فهـي تخضـع  ؛أمـا مـيراث الأمـوال المنقولـة ،العقارية يخضع لقـانون موقـع العقـار
حيث يتوفى في المكـان  ؛فموطن المتوفى هو غالبًا موقع أمواله ،لآخر موطن للمتوفى

وهنـا قـد يتعـدد القـانون  ،ويجمـع فيـه أموالـه ،الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي
وهـذا  ،)١(المختص بتعدد الدول التي يوجد بها أي مال غـير منقـول يعـود للمتـوفى

أتي بيانـه في ســيعـلى مـا  ،المسلك بشأن العقار هو الذي سار عليه المنظم السعودي
وكــذلك أخــذ بهــذه الحلــول القــانون الأردني والعــراق وتركيــا  ،)٢(المبحــث الثــاني
 .)٣(والبلجيكي والإنجليزي والكندي والأسترالي سـيوالقانون الفرن

ير￯ الـبعض تطبيـق قـانون واحـد عـلى المـيراث بغـض النظـر عـن نـوع المـال 
لأن التركــة تتمركــز في ذلــك  ؛وهــو قــانون مــوطن المــورث وقــت موتــه ،المــوروث

 ،وفيــه مراعــاة للمجــر￯ العــادي للأمــور ،وهــو الــذي تفتــتح فيــه التركــة ،المكــان
ــتبعد  ؛وبحســبان أن الإرادة الضــمنية للمــورث ســتتجه إلى ذلــك ــث مــن المس حي

 .)٤(ارتضاء المورث تطبيق قانون خلاف قانون موطنه

                                           
 ).٩٣٢الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )١(
مـن لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة  )٣٦(من نظام المرافعـات الشــرعية السـعودي، المـادة  )٢٧، ٢٦، ٢٥(المواد  )٢(

المقامـة عـلى المسـلم تختص محاكم المملكة بنظر الـدعو￯  ": )٢٧هـ، ونص المادة ٢١/٥/١٤٣٩(الصادرة بتاريخ 
 ￯غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: هـ ـ إذا كانت الـدعو
ا، أو كـان غـير سـعودي مقـيماً في  متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصــية الأخـر￯، وكـان المـدعي سـعوديًّ

 ."ه مكان إقامة معروف في الخارجالمملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى علي
 ).٩٣٢الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )٣(
 ).٩٣٤الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )٤(
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ا خارج موطن المتوفى قد يتعذر عـلى المحـاكم يجدر بالذكر أن  الإرث إذا كان عقارً
فتلـك المحكمـة  ،طالمـا أن محكمـة موقـع العقـار قـد تعرقـل تنفيـذه ،الوطنية النظـر فيـه

ووضــع الحكــم  ،الأخــيرة هــي الأقــدر عــلى الفصــل في النــزاع في الــدعاو￯ العقاريــة
رر الاختصـاص للمحـاكم أن يقـ -اسـتثناءً مـن ذلـك-على أنه يمكن  ،موضع التنفيذ

 .)١(إذا تعذر النظر فيها في تلك البلاد ،الوطنية للنظر في الدعاو￯ العقارية في الخارج

 ،نص أحمد في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتـل"وفي الفقه الإسلامي 
أن عمــرو بــن أميــة «وروي  ،أنــه يبعــث بديتــه إلى ملكهــم حتــى يــدفعها إلى ورثتــه

ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقـه  ،كان مع أهل بئر معونة فسلم ؛الضمري
 ؛ولم يعلـم عمـرو فقـتلهما ،في أمانـه وكانـا أتيـا النبـي  ،من الحي الذين قتلوهم

يح صــرفهـذا نـص  ،)٢("ولا شك أنه بعث بديتهما إلى أهلهـما ،»فوداهما النبي 
فنقل الدية لورثتـه كـما يـذكر  ،تهيسـإلى أن قسمة التركة للأجنبي تكون بناءً على جن

عـلى أنـه لا يمنـع مـن  .ة المتوفىسـيالفقهاء فيه تأكيد على أنهم يرون قسمتها على جن
على ما سبق  ،ويترافعوا بقضاياهم في محاكم الدولة الإسلامية ،أن يقتسموا تركتهم

 .تحقق بإعطائهم حقوقهمسـيإذا كان العدل  ؛فلا مشاحة في ذلك ،إيراده

È›]m’\;f÷�∏\U;È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\;–]�›U;

تبـينّ في المطلــب السـابق كيــف تباينـت الآراء حــول تحديـد القــانون الواجــب 
وبــالنظر  ،ةصـــيبــين اعتبــاره مــن المســائل العينيــة أو مــن الأحــوال الشخ ،التطبيــق

ــا يتعلــق بالأشــخاص وبــروابط الأ تنفــي طبيعتــه لا  ،ةســـرللمــيراث بوصــفه نظامً
ومن هنا تبدو الأهمية لتحديـد  ،لة لانتقال الحق العيني على الأموالسـيالأصلية كو

                                           
 ).٥٣٠القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة (ص: )١(
 ).٧/١٦٥المقنع ( الشـرح الكبير على متن )٢(
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والتـي تخضـع  ،نطاق المسائل التـي تنـدرج في مضـمون الفكـرة المسـندة في المـيراث
حتـى لا تخـتلط بمجـال أعـمال قـانون مركـز  ،ة المورث ووقـت موتـهسـيلقانون جن

وتحديـد الفكـرة  ،ع الحقوق العينية وكيفية اكتسـابهاوالذي يحكم على أنوا ،الأموال
ــاول المســائل الموضــوعية في المــيراث ؛المســندة لأن إجــراءات المــيراث تخضــع  ؛يتن

كون مــدار البحـث هنــا في هــذه المســائل الموضــوعية ســـيلــذا  ،)١(ضـــيلقـانون القا
 .الداخلة في فكرة الميراث

المسائل المتعلقة بافتتاح وأيلولة يدخل في نطاق تطبيق قانون دولة المورث كل 
 :التركة ومنها

كـما يخـتص  ،وقـت مـوت مورثـه ،وحيـاة الـوارث ،كالتأكد من موت المورث
المـوت  ،ويحكـم المـراد بمـوت المـورث ،قانون دولة المـورث بتحديـد لحظـة الوفـاة

وحكـم التوريـث  ،والجنين والحمـل المسـتكن ،الحقيقي والحكمي بالنسبة للمفقود
 .)٢(حال الوفاة الجماعية كالغرقى والهدمى

ودرجة القرابة المؤهلة للإرث كالزوجية  ،ببيان أسباب الإرث وتحديد الورثة
وينـدرج تحـث هـذه الفكـرة بيـان  ،)٣(عيةشـروالأبوة والأخوة والبنوة وأنصبتهم ال

 .)٤(موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين والحجب والرد والعول

                                           
 ).٣٣٠القانون الدولي الخاص تنازع القوانين الاختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )١(
 ).٩٣٦الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )٢(
 ).٩٣٦الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )٣(
 ).٣٣١القانون الدولي الخاص تنازع القوانين الاختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(
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أيلولة الأنصبة في التركة يختص بها قانون دولة المورث إذا كان للوارث قبـول 
ولا يعتبر انتقال التركة من المورث إلى الوارث  ،)١(الميراث من عدمه أو التنازل عنه

لـذلك يُعـد سـببًا مـن أسـباب  ؛بل هو من الحقوق العينيـة ،ةصـيمن الحقوق الشخ
فتنتقل جميع حقوق الوارث المالية من التركـة إلى الورثـة عـن طريـق  ،كسب الملكية

ــورث ــاة الم ــة ؛المــيراث بوف ــوراث خلــف المــورث في الحقــوق المالي ــرة  ،لأن ال وفك
ويجـب حينهـا أن يخلفـه في  ،بأن الوارث يقوم مقام المورث ويخلفـه ضـيالخلافة تق

والحقوق التي تنتقـل هـي الحقـوق الماليـة  ،لا في حق معين بالذات ،مجموع الحقوق
والحقوق العينية الأصلية الأخر￯ التي للمورث إلا ما كـان منهـا  ،في أعيان التركة

وحــق  ،والحقــوق العينيــة التبعيــة كحــق الــرهن ،كحــق الانتفــاع ،بــالموت ضـــيينق
وما كان ماليًّـا  ،وأما ما كان من الحقوق ليس ماليًّا ،وحقوق الامتياز ،الاختصاص

لأنهــا تنتهــي بمــوت  ؛فإنهــا لا تنتقــل إلى الــوارث ؛لكنــه متصــل بشــخص الــوارث
حــق الحضــانة والولايــة عــلى الــنفس وحــق  :ومثــل الحقــوق غــير الماليــة ،صــاحبها

وقـد  ،)٢(لأنها حقوق غـير ماليـة ؛فهذه كلها لا تنتقل إلى الوارث ،ية على المالالولا
 .وط وموانع الإرثشـربسط الفقهاء رحمهم االله في كتبهم أسباب و

مـع مـا  ،يظهر مما سبق في هذا المبحث مـد￯ اتسـاع مجـال قضـايا التركـات في العـالم
إذ يتعـذر  ؛ضــييكتنف ذلك من صعوبة في التطبيق إذا لم تكن الأمـوال في ذات بلـد القا

إلا بقاعـدة  ،ة الحكم عـلى أمـوال لـيس لديـه سـلطة عليهـاضـيالناظر في الق ضـيعلى القا
أو عــن طريــق تكليــف مصــفٍّ ليتــابع الأمــوال خــارج  ،إســناد أو اتفاقيــة تجيــز لــه ذلــك

 .موقف المنظم السعودي من ذلك في المبحث التالي كون بيانسـيو ،الدولة

                                           
 ).٩٣٧الأصول في التنازع الدولي للقوانين د. أحمد عبد الكريم سلامة (ص: )١(
 .)وما بعدها ٩/٨٧الوسـيط في شـرح القانون المدني د. عبد الرزاق السنهوري أسباب كسب الملكية ( )٢(
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مـع  ،المملكة العربية السعودية ليست بمنأ￯ عن الواقع العالمي في هذا المجـال
ولا  ،يعة الإسـلامية في جميـع شـؤونهاشــرمراعاة التميـز الـذي تنتهجـه بتطبيقهـا لل

` ( :كـما ورد عـن ابـن عبـاس في قولـه سـبحانه ،غرو فقد جاءت رحمـةً للعـالمين
e d c b a(:ــاء ا " ]١٠٧[الأنبي ــدً ــه محم ــل نبي ــةً  أن االله أرس رحم

 .)١("مؤمنهم وكافرهم ،لجميع العالم

يعة الإسـلامية عـلى شــرفتمتاز ال ،يعة عن القانونشـرثمة ميزات جوهرية تميز الف
يعة الكاملـة مـن شــرأي بأنها اسـتكملت كـل مـا تحتاجـه ال ؛بالكمال القوانين الوضعية

وأنها غنيـة بالمبـادئ والنظريـات التـي تكفـل سـد حاجـات  ،قواعد ومبادئ ونظريات
يعة الإســلامية عــلى شـــركــما تمتــاز ال .القريــب والمســتقبل البعيــد ضـــرالجماعــة في الحا

 ؛أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً من مستو￯ الجماعـة ؛القوانين الوضعية بالسمو
 ￯السامي مهـما ارتفـع مسـتو ￯وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستو

أي بالثبـات  ؛يعة الإسـلامية عـلى القـوانين الوضـعية بالـدوامشــركـما تمتـاز ال ،الجماعة
وهي مـع ذلـك  ،مهما مرت الأعوام فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل ،والاستقرار

 .)٢(تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان

فهي قادرة على احتـواء  ؛يعة بهذا التميز وهذا السمو والدوامشـرفإذا كانت ال

                                           
 ).١٨/٥٥٢تفسـير الطبري = جامع البيان ت شاكر ( )١(
 ).١/٢١التشـريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د. عبد القادر عودة، ( )٢(
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ويتوافق مـع مبادئهـا التـي هـي  ،على النحو الذي يليق بها -مدار البحث-القضايا 
 .أساس العدل والمساواة ومنح الحقوق لأصحابها

أحوال الأجنبي في قضايا التركـة كون المطلب الأول عن سـيولمزيد من البيان 
يان ضابط الاختصـاص الـدولي الـوارد في نظـام المرافعـات سـرومد￯  ،في المملكة

 .عية على قضايا التركة في مطلب ثانٍ شـرال

÷�∏\ÿÂ¯\;fU;Ï“÷⁄∏\;∫;Ï—2’\;]Á]ïÕ;∫;8fip¯\;ÿ\Êt^U;

عية على اختصاص محـاكم الأحـوال شـرمن نظام المرافعات ال ٣٣نصت المادة 
ومـن بينهـا قضـايا الإرث دون تحديـد  ،ة بالنظر في الدعو￯ المرفوعـة لهـاصـيالشخ

ا كونها في بلده ؛ة أطراف النزاعسـيلجن اسـتثني عـدا مـا  ،فهي تشمل السعودي قطعً
مكفـول  ضــيوبـما أن التقا ،من القضايا المتعلقة بعقار خـارج المملكـة ٢٤في المادة 

ــوال الشخ ــايا الأح ــةً في قض ــع خاص ـــيللجمي ــلى  ،)١(ةص ــدعو￯ ع ــع ال ــواز رف بج
بمعنى آخـر  ،لذا من المهم بيان أحوال رفع الدعو￯ على غير السعودي ؛السعودي

ى عليـه لمعرفـة مـد￯ سـلطة القضـاء  ؛لا بكونـه مـدعيًا ،معرفة أحواله إذا كان مدعً
 :عليه وتحديد القانون الواجب التطبيق حياله وفق الآتي

اختصــاص محــاكم المملكــة بنظــر الــدعاو￯ التــي ترفــع عــلى  )٢٤(بينــت المــادة 
واستثنت قضايا الدعو￯ العينيـة  ،ولو لم يكن له محل إقامة عام في المملكة ،السعودي

هذه المادة جـاءت ضـمن  ،لتعذر بسط السلطة عليها ؛المتعلقة بالعقار التي في الخارج
 ٢٧وبيّنـت المـادة  ،عية السـعوديشــرمواد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات ال

مـــن ذات النظـــام اختصـــاص المحـــاكم الســـعودية لـــبعض القضـــايا في الأحـــوال 
                                           

 المرافعات الشـرعية تنازع الاختصاص الدولي على ما سـيأتي. من نظام )٢٨-٢٤(بينت المواد من  )١(
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ـــيالشخ ـــرالعنة ذات ص ــه التف ص ــلى وج ــي ع ـــيالأجنب ــزواج  ،لص ــايا ال ــي قض وه
وأجملــت في الفقــرة الأخــيرة منهــا بوصــف الأحــوال  ،والطــلاق والنفقــة والنســب

ــدهاصـــيالشخ ــا ؛ة الأخــر￯ دون تحدي ــرات قبله ــذكر في الفق ــا لم ي ــا م ــدخل فيه  ،لي
ولكنهـا  ،وبذلك يتبينّ أن المنظم السعودي في هذه المـادة لم يـنص عـلى قضـايا التركـة

لأنـه ذكرهـا مـن  ؛ة الأخـر￯صــيداخلة فـيما أجمـل مـن بقيـة مسـائل الأحـوال الشخ
 .السالفة ٣٣كما في المادة  ،ةصـيضمن القضايا التي تُنظر في محاكم الأحوال الشخ

مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيفجميع دعاو￯ الأحوال الشخ
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك حمايةً للأ ،تنظرها المحاكم السعودية -مدعً

 .)١(ويدل عليه النظام الحالي ،دلَّ عليه العمل السابق

ففـي حكـم لزوجــة غـير ســعودية  ،)٢(وعليـه سـار القضــاء السـعودي كــذلك
إذ  ؛رفعت دعو￯ على ورثة زوجها طالبـةً الحكـم بإضـافة اسـمها في صـك الورثـة

قدمت عقد نكـاح موثـوق  ،وبطلب البينة من المدعية ،إنهم أنكروا علمهم بالزواج
لأنه نكـاح  ؛وقد طعن المدعى عليهم ببطلان عقد النكاح ،من محكمة خارج البلاد

لأن حكـم الحـاكم يرفـع الخـلاف  ؛بـإقراره ضــيلكن صدر حكـم القا ،بدون ولي
ا على مـا جـاء في كشـاف القنـاع فـإن حكـم  ...فلـو زوجـت امـرأة نفسـها" ،مستندً

وكـذلك سـائر  ،أو كان المتولي لعقده حاكماً يـراه لم يـنقض ،ه حاكم لم ينقضبصحت
 ،)٣("الاجتهـاد لأنـه يسـوغ فيهـا ؛الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض

                                           
 ).١٥٠الكاشف في شـرح نظام المرافعات الشـرعية السعودي د. عبد االله بن خنين (ص: )١(
رقـم الـدعو￯:  ٩هـ المجلد ١٤٣٤ومجموعة الأحكام القضائية  ٦هـ المجلد ١٤٣٥ينظر: مجموعة الأحكام القضائية للعام  )٢(

-مطالبـة المدعيـة لبنانيـة  -وفاة مورث وتـرك تركـة داخـل وخـارج المملكـة )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تاريخه:  ٣٣٤٧٣٥٣(
بأخذ نصـيبهم من التركة، تـم إفهـام الطـرفين أن الـدعاو￯ المتعلقـة بعقـار خـارج  -أصالة عن نفسها ووكالة عن أخواتها

 ).٩/٢٩٩ام المرافعات الشـرعية (من نظ) ٢٨(المملكة تخرج عن اختصاص محاكم المملكة بناءً على المادة 
 ).٥/٤٩كشاف القناع عن متن الإقناع ( )٣(
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وتلحـق  ،ومن ثم تعتبر وارثـةً لمـورثهم ،بثبوت الزوجية الصحيح ضـيفحكم القا
 .)١(بصك الورثة بعد اكتساب الحكم القطعية 

يتيح  -وتبعه القضاء السعودي-عية السعودي شـريتبينّ أن نظام المرافعات ال
ا منـه ســيللمدعي غير السعودي رفع دعو￯ عـلى السـعودي في قضـايا التركـة تأ سً

 .للعدل ورد الحقوق لأصحابها

مــن  تســمع الــدعو￯ في محــاكم المملكــة المقامــة عــلى المســلم غــير الســعودي
 ،ةصــيإذا كانت متعلقة بمسألة مـن مسـائل الأحـوال الشخ ،شخص غير سعودي

وكـان  ،ولكنه مقيم في المملكة ،ومن ضمنها المواريث إذا كان المدعي غير سعودي
 ،ولـيس لـه محـل إقامـة عـام أو مختـار في المملكـة ،المدعى عليه مسلم غـير سـعودي

وفـق إجـراءات  ،عو￯ غيابيًّـافتسـمع الـد ،وليس له عنوان معروف خارج المملكة
 .)٢(وآليات حددها النظام

ــا لــذلك فقــد رفعــت امــرأة م ة ادعــت ضــد ضـــية في قســـيية الجنصـــروتطبيقً
وهـي لا  ،بـأن زوجهـا السـابق قـد تـوفي ،ةسـييين الجنصـرالمدعى عليهما الغائبين م

ومـن  ،إرثـه فيهـا وفي أخويـه الشـقيقين المـدعى علـيهما صـروانح ،تزال في عصمته
وإعطـاء  ،وتطلـب بيعهـا بـالمزاد العلنـي ،ارة ذكرت نوعهـاسـيضمن تركة مورثها 

وبما أن المدعية لا تعلم عنـوان المـدعى علـيهما  ،به منها هكذا ادعتصـيكل واحد ن

                                           
 .)٣٥٩٤٠٨٧رقم القضـية:  ٦/١٤هـ، (١٤٣٥مجموعة الأحكام القضائية للعام  )١(
تختص محاكم المملكة بنظر الدعو￯ المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له "من نظام المرافعات  )٢٧(المادة  )٢(

إذا كانت الدعو￯ متعلقة بمسألة مـن مسـائل  -مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: هـ 
ا، أو كـان غـير  سـعودي مقـيماً في المملكـة، وذلـك إذا لم يكـن الأحوال الشخصـية الأخر￯، وكان المـدعي سـعوديًّ

 ."للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج
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ــادة  ،ويقــيمان خــارج المملكــة ــاءً عــلى الم مــن نظــام المرافعــات  ٦ -٥/و/  ٢٧وبن
 .)١(بيًّاعية ولائحته جر￯ سماع الدعو￯ غياشـرال

وبشأن العقار في داخل المملكة فقد ادعى المدعي في عقار عبارة عـن النصـف 
 .)٢(من المزرعة الواقعة بالفرش ضواحي ينبع البحر ومملوكة بصك

يان النظـام والقضــاء عـلى قضــايا ســـرسـماع الـدعو￯ بهــذا النحـو فيــه امتـداد و
وخاصــة في جانــب قضــايا التركــة خاصــة عــلى  ،ةصـــيالأجانــب في الأحــوال الشخ
ا كما في الحكمين السابقين ،الأموال الموجودة في المملكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً

 :إذا كان محل النزاع عقارًا خارج المملكة :ثالثًا

سارت معظم القوانين والنظم على أنه حال كون النزاع في عقـار خـارج دولـة 
وعـلى ذلـك سـار المـنظم  ،في الحكـم بهـا ضــيتصاص القافإنه يتعذر اخ ؛ضـيالقا

إذ لا يمكن ترافع السعودي أو المقيم في المملكة أمام محـاكم المملكـة في  ؛السعودي
وذلـك بسـبب أن  ،حالة تعلق الأمر بدعو￯ عقارية مرتبطـة بعقـار خـارج المملكـة

طرة ســية إسناد الدعو￯ إلى محكمة دولة العقار يقوم عـلى أسـاس أن لهـذه المحكمـ
وتنفيـذ للحكـم  ،مـوطن العقـار أثـر فاعـل ضــيفيكون لنظر قا ،فعلية على العقار

 .)٣(ة الإجراءاتسـربطريقة سهلة ومي

ــاضـــيفي ق ــف المــورث تركــةً منهــا عقــارات بالســعودية وبدولــة ماليزي  ،ة خلّ
أقامت المدعية غير السعودية على باقي الورثة السـعوديين دعـو￯ في الأمـوال التـي 

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو￯:  ٩/٤٢٧هـ المجلد (١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية  )١(
ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه، بأنه قد توفي مورث  )هـ٢٧/٧/١٤٣٣تاريخه:  ٣٣٧٤٠٢٨(الدعو￯ رقم:  )٢(

ليه، ومورث المدعى عليه والدهم، وخلف من ضمن تركته النصف من المزرعـة الواقعـة بـالفرش، ضـواحي موك
ا.  ينبع البحر، ومملوكة بصك صادر من محكمة ينبع، ومسجله باسم ابنه المدعى عليه؛ لكونه سعوديًّ

 ).٧٨شـرح نظام المرافعات الشـرعية د. إبراهيم الموجان (ص: )٣(
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 .)١(دون بقية الأموال في دولة ماليزيا ،السعودية داخل

 ،وتـرك تركـة داخـل وخـارج المملكـة ،وفـاة مـورثة أخـر￯ ضــيكذلك في ق
بهم مـن صــيمطالبة المدعية لبنانية أصالةً عـن نفسـها ووكالـة عـن أخواتهـا بأخـذ ن

تم إفهـام الطـرفين أن الـدعاو￯ المتعلقـة بعقـار خـارج المملكـة تخـرج عـن  ،التركة
 .)٢(عيةشـرمن نظام المرافعات ال٢٨بناءً على المادة  ،اختصاص محاكم المملكة

ا لائحة الأموال المشتركة وحددت دور المصـفي في تتبـع  ،وقد صدرت مؤخرً
وورد  ،)٣(لمـال المشـتركوأشارت مادتها الأولى بأن الإرث من ا ،الأموال في الخارج

إذا تبـينّ  ،من هذه اللائحة دون الإخلال بأحكام الاختصاص الـدولي ٣٦في المادة 
فــإن المصــفي  ،كاء أمــولاً تخــص المــال المشــترك خــارج المملكــةشـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــة لحفــظ وإدارة تلــك الأمــوال  ،يمــثلهم حينئ ــه اتخــاذ الإجــراءات النظامي وعلي

 ،نقل ما يمكـن نقلـه منهـا إلى المملكـة إذا كـان فيـه مصـلحةبما في ذلك  ،وتصفيتها
ا للأنظمة المعمول بها في الدولـة التـي يوجـد فيهـا المـال  ،وبيع ما لا يمكن نقله وفقً

 .به المعاهدات والاتفاقات الدولية ضـيوذلك مع مراعاة ما تق

يعتبر عقد الاتفاقيات مـن أميـز الحلـول لحـل مشـكلة اختصـاص المحـاكم في 
ومـن أهـم الاتفاقيـات التـي عقـدتها المملكـة مـع  ،أجنبـي صــرالنزاع المشـوب بعن

اتفاقيـة الريـاض العربيـة " :الدول العربية لتنظيم الاختصاص القضـائي فـيما بينهـا

                                           
 .)٣٤٣٥٩١٤٥رقم القضـية:  ٦/١٥٤هـ، (١٤٣٥القضائية للعام  مجموعة الأحكام )١(
 . )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تاريخه:  ٣٣٤٧٣٥٣رقم الدعو￯: ٩/٢٩٩هـ (١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية  )٢(
تختص محاكم المملكة بنظـر  ": )٢٧هـ ونص المادة ٢١/٥/١٤٣٩(لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بتاريخ  )٣(

على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو مختـار في المملكـة، وذلـك في الأحـوال  الدعو￯ المقامة
ا، أو  -الآتية: هـ  إذا كانت الدعو￯ متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصـية الأخر￯، وكان المدعي سـعوديًّ

 ."كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج
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ـــائي ـــاون القض ـــة ،)١("للتع ـــذه الاتِّفاقي ـــي ه ـــق  ،فف ـــي تتعلَّ ـــالات الت ـــانٌ للح بي
سواء فيما يتعلَّق باختصـاص  ؛وقعةبالاختصاص القضائي الدولي فيما بين الدول الم

أو فيما يتعلَّق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم دولة فـيما  ،النظَر في الدعو￯ ابتداءً 
￯ع في دولة أخر ين من هذه الاتفاقيـة اعتبـار محـاكم شـروفي المادة السابعة والع ،يقَ

العينيَّة المتعلِّقـة البلد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق 
عة العقارية بين كويتي على سـعوديٍ مقـيم في السـعودية ؛به ومحـل  ،فلو كانت المنازَ

فتخـتص المحـاكم الكويتيـة بـالنظر في هـذه  ،النزاع المطالبة بتسلم عقارٍ في الكويت
 .ولا عبرة ببلدِ المدعى عليه ،الدعو￯ لوجود العقار المتنازع عليه فيها

مكن تقرير الاختصاص للمحاكم الوطنية بـدعاو￯ الإرث ير￯ البعض أنه ي
 -موقـع العقـار الأجنبـي-الواردة على عقار وقع في الخارج في حالة رفض محكمـة 

 .)٢(ضـيوكان العقار يملكه أحد مواطني دولة القا ،الفصل في النزاع

في أحقيتهم في رفـع الـدعو￯ في قضـايا -بعد البيان الموجز لأحوال الأجانب 
في قضايا الأموال المنقولة وغـير المنقولـة  -ت على السعودي وغير السعوديالتركا

يحسـن أن نبـينّ بعـد  ؛وبيان موقف المنظم والقضـاء والاتفاقيـة العربيـة ،في المملكة
 ￯يان ضابط الإسناد الوارد في مواد الاختصاص الـدولي المـذكورة في سـرذلك مد

 .نظام المرافعات السعودي في المطلب التالي

  

                                           
 م.٥/١١/٢٠٠٠اتفـاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي صادقت عليها المملكة في  )١(
 ).٥٣٠القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة (ص: )٢(
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حددت المواد الواردة في نظام المرافعات ضـابطًا لتحديـد اختصـاص المحـاكم 
وسبق بيان أن المـنظم السـعودي  ،ةصـيالسعودية بالنظر في دعاو￯ الأحوال الشخ

وجـاء  ؛٢٧ة ذات الاختصاص الدولي في المـادة صـيوال الشخفصل في قضايا الأح
ولكنه عد قضايا الإرث من قضـايا الأحـوال  ،ذكر قضايا الإرث على وجه الإجمال

مما يستنتج منـه  ،٣٣ة في المادة صـية في اختصاص المحاكم الأحوال الشخصـيالشخ
أنهــا داخلـــة في الاختصـــاص الـــدولي في الفقـــرة التـــي أجملـــت قضـــايا الأحـــوال 

يان ضـابط الاختصـاص ســروسنحاول أن نبين في هذا المطلب مـد￯  ،ةصـيالشخ
فـالنظم القانونيـة  ،عية عـلى قضـايا التركـةشــرالدولي الـوارد في نظـام المرافعـات ال

لـدولي للمحـاكم بنظـر المنازعـات المتعلقـة المقارنة تتفـق عـلى تقريـر الاختصـاص ا
ــات ذات العن ــالإرث والترك ــي صـــرب ــوابط يثبــت  ،الأجنب ــا عــدة ض ويكــون له

 :بمقتضاها ذلك الاختصاص على النحو الآتي

الدولـة آخـر دولـة إذا كانـت تلـك  ضــييمكن عقد الاختصـاص لدولـة القا
وكونـه  ،والاعتداد بمحل افتتـاح التركـة ،أو كانت هي محل افتتاح التركة ،للمتوفى
فالتركـة تفـتح في آخـر مـوطن  ؛فيـه مراعـاة للوضـع العـادي للأمـور ضــيبلد القا
 ،الذي وافته المنيـة ضـيوالمفترض أن هذا الأخير كان مواطنًا في دولة القا ،للمتوفى

 .)١(الهوكان معه غالب أمو

فقـد حـددت  ؛بالنظر لقواعد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات السـعودي

                                           
 ).٥٢٩القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة (ص: )١(
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تختص محاكم المملكة بنظر الدعو￯ المقامة عـلى المسـلم غـير السـعودي بأن  ٢٧المادة 
إذا كانت الدعو￯ متعلقة بمسـألة  ،الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة

ا ،ةصـيمن مسائل الأحوال الشخ أو كـان غـير سـعودي مقـيماً  ،وكان المدعي سـعوديًّ
 .وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج ،في المملكة

فالنظام السعودي يمنح الاختصاص لمحاكمه بسماع الدعاو￯ ذات الأحوال 
ى عليـهصـيالشخ انة للحقـوق صــيوذلـك  ،ة التي طرفها سـعودي مـدعيًا أو مـدعً

 .وحفظًا لها

لـذا  ؛جدير بالذكر أنّ العقار الموروث على مـا سـبق بيانـه ينظـر في بلـد العقـار
بنظـر الـدعاو￯ التـي  ،على أنه ينعقد الاختصـاص لمحـاكم المملكـة ٢٦بيّنت المادة 

إذا  ،الذي ليس لـه مكـان إقامـة عـام أو مختـار في المملكـة ،ترفع على غير السعودي
أو بالتزام تعد المملكة مكان نشـوئه  ،ملكةكانت الدعو￯ متعلقة بمال موجود في الم

وغالبًـا مـا يكـون  ،فالعقار الموروث في المملكة تختص به محـاكم المملكـة ،أو تنفيذه
ة متوفـاة يمنيـة في ضــيففي الحكـم الصـادر في ق ؛هذا العقار هو آخر مكان للمتوفى

 ،ملكـةوكان مـن ضـمنها عقـار في الم ،وطالب بعض الورثة بقسمة التركة ،المملكة
وبهـذا وغـيره مـن  ،)١(وقسـمة القيمـة بـين الورثـة ،ببيع البيـت ضـيفقد حكم القا

الأجنبـي إذا  صــرالأحكام يظهر أن الاختصاص ينعقد في قضـايا التركـة ذات العن
 .آخر دولة للمتوفى ضـيكانت دولة القا

 ،سبق إيراده في أولاً لا يعني أنـه لا يمكـن انعقـاد الاختصـاص بغـير ذلـكما 
فـالعبرة  ،ةسـيفقد ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان المورث وطني الجن

                                           
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦في  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :الحكم رقم )١(
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 .)١(لأنه هو الوقت الذي ينشأ فيه الحق في الإرث ؛ة المتوفى وقت الوفاةسـيهنا بجن

ــع  ــفي في تتب ــددت دور المص ــتركة ح ــوال المش ــة الأم ــان أن لائح ــبق بي ــد س وق
وورد  ،)٢(وأشارت مادتهـا الأولى بـأن الإرث مـن المـال المشـترك ،الأموال في الخارج

إذا تبـينّ  ،من هذه اللائحة دون الإخـلال بأحكـام الاختصـاص الـدولي ٣٦في المادة 
فــإن المصــفي  ؛المشــترك خــارج المملكــةكاء أمــوالاً تخــص المــال شـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــثلهم حينئ ــوال  ،يم ــك الأم ــظ وإدارة تل ــة لحف ــراءات النظامي ــاذ الإج ــه اتخ وعلي

وبيـع  ،بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصـلحة ،وتصفيتها
ا للأنظمة المعمول بها في دولة التي يوجد فيها المـال لـك مـع وذ ،ما لا يمكن نقله وفقً

فهـذه المـادة في عقـد اختصـاص  ،به المعاهدات والاتفاقات الدولية ضـيمراعاة ما تق
دون الإخــلال  ،ة طــالبي التصــفية مــن الــوارثينســـيللمحــاكم الوطنيــة بحســب جن

وتعـذر بسـط  ،وخاصةً ما يتعلق بالعقار خارج الدولة ،بأحكام الاختصاص الدولي
ت تتبـع أمـوال  ٣٦لكـن المـادة  ،هاضــيالما للدول من سـلطة عـلى أر ؛النفوذ عليه تبنَّـ

 .ةسـيإمعانًا منها في عقد الاختصاص بناءً على الجن ؛أصحابها خارج أوطانهم

يعقــد الاختصــاص لــه في النظــر في  ضـــيوجــود العقــار أو المــال في بلــد القا
هـذا مـا بينتـه بعـض  ،ة بنـاءً عـلى مـا تقـرر مـن قواعـد الاختصـاص الـدوليضـيالق

                                           
 ).٥٢٩القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة (ص: )١(
تختص محاكم المملكة بنظر  ": )٢٧هـ، ونص المادة ٢١/٥/١٤٣٩(درة بتاريخ لائحة قسمة الأموال المشتركة الصا )٢(

الدعو￯ المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو مختـار في المملكـة، وذلـك في الأحـوال 
ا، أو إذا كانت الدعو￯ متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصـية الأخر￯، وكان المدع -الآتية: هـ  ي سـعوديًّ

 ."كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج
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ارة ســيية المقيمة في المملكة التي طلبت بيـع صـرة المرأة المضـيكق ،الأحكام السابقة
ة اليمنـي صـاحب المنـزل في ضــيوكق ،)١( وتم النظر فيها ،زوجها المتوفى في المملكة

 .)٢(تهم وبيع المنزلضـيوتم النظر في ق ،المملكة

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيفــيمكن عقــد الاختصــاص الــدولي في بلــد القا
لما للدولة مـن حـق في بسـط نفوذهـا عـلى مثـل هـذه  ؛ضـيأموال التركة في بلد القا

 .الأموال وفق النظام

لا  -الأجنبي صـرذات العن-رغم التنظيم السالف الذكر فإن معالجة القضايا 
 بأن يفرد المنظم السعودي قضـايا التركـة في فقـرة مسـتقلة  ؛تزال بحاجة لمزيد عناية

ا مــن الأهميــة  -ةصـــيالأحــوال الشخ صـــرأســوةً ببقيــة عنا- ليضــفي عليهــا مزيــدً
يمكــن مــن خلالهــا حــل والتــي  ،وقطعــا للشــك والخــلاف ،والاعتبــار والوضــوح

إذ إن الواقـع الحـالي عـلى خـلاف  ؛بالتركـة الأجنبي المتعلقة صـرالدعو￯ ذات العن
￯عي شــريع الشــروالتي تتفق معها في مصدر الت ،الحال في الأنظمة المقارنة الأخر

فقد تعارفت هذه القوانين المقارنـة عـلى قواعـد أصـبحت شـائعة  ،لقضايا التركات
فنظام المرافعات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط لمسـائل المـيراث  ،بينها

 .)٣(رغم أهميته

أنـه "ي عـلى صــرمـن القـانون المـدني الم ١٧/١مـثلاً تـنص المـادة  صــرففي م
قـانون  ؛فات المضـافة لمـا بعـد المـوتصــرة وسـائر التصــيي على الميراث والوسـري

 .)٤("ف وقت موتهصـرأو من صدر منه الت صـيالمورث أو المو

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو￯:  ٩/٤٢٧هـ المجلد (١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية  )١(
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦في  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :الحكم رقم )٢(
 ).٥٢٨:ص( القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة )٣(
 ).٣٢٧القانون الدولي الخاص تنازع القوانين الاختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(
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 مـن القـانون المـدني المـيراث  ١٨وفي الأردن أخضعت الفقرة الأولى من المادة 
سـواء  ،ة المورث وقـت موتـهسـيلقانون جن -بصورة عامة من الناحية الموضوعية-

وأسباب الحرمان  ،كتعيين الورثة وأنصبتهم في التركة ،كان المورث أردنيًّا أم أجنبيًّا
 .)١(وط الاستحقاقشـرو ،جبمن الميراث والح

الـواردة في مـواد الاختصـاص الـدولي  ،خلو قضايا التركة من قواعد الإسـناد
وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،في نظــام المرافعــات
وخاصةً لارتباطهـا  ،يقلل من قيمة وأهمية معالجة هذه القضايا ؛مجملة رغم أهميتها

فلا مجال لمقارنـة أمـوال الـزواج والنفقـة بالقيمـة  ،سـياسـيوالوبعدها الاقتصادي 
فـترك معالجتهـا  ،المالية لبعض التركات التي قد تتجاوز الملايين في بعض التركـات

يعـد  -ةصــيالتي تختص بها المحاكم الشخ- ٣٣في هذه المواد رغم إيرادها في المادة 
ا في النظام في معالجة قضايا التركات ببعـدها ويتأكـد الأمـر في هـذه  ،الـدولي قصورً

وخاصةً مـا حبـى االله بـه  ،وكثر التنقل والسفر ،الأزمنة التي تقاربت فيها المسافات
ومـا تواكبـه  ،وكثـرة رواده وراغبـي المجـاورة فيـه ،هذه البلاد من وجـود الحـرمين
ممـا يحـتم  ،جعلها مهو￯ أفئدة المستثمرين والتجـار ؛المملكة حاليًّا من نمو وازدهار

 .معه تجلية الأمر في مثل هذ القضايا

                                           
 ).١٩٠:القانون الدولي الخاص تنازع القوانين د. غالب الداودي (ص )١(
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 :وبعد ..والصلاة والسلام على خير الأنام ،الحمد الله على بلوغ التمام

والذي قمت فيه بدارسـة أحـوال قضـايا التركـة  ،سـيرفي ختام هذا البحث الي
وما يتعلق بها في نظام المرافعات السعودي مع إيراد بعـض  ،الأجنبي صـرذات العن

ا موقـف  ،اح القـانونشــرومقارنًا ذلك بـبعض مـا كتبـه  ،القضايا في القضاء ومبينًـ
 :ظهر من خلال ذلك بعض النتائج منها ؛الفقه الإسلامي فيما أشكل

  من  ٢٧المنظم السعودي لم ينص على قضايا التركة ضمن ما أورده في المادة
ة صــيولكنهـا داخلـة فـيما أجمـل مـن بقيـة مسـائل الأحـوال الشخ ،ظام المرافعـاتن

￯ةصــيلأنه ذكرها من ضمن القضايا التي تنظر في محاكم الأحـوال الشخ ؛الأخر، 
 .من ذات النظام ٣٣كما في المادة 

 الأحوال الشخ ￯مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيجميع دعاو
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك حماية للأ ،تنظرها المحاكم السعودية -مدعً

 .دلَّ عليه القضاء
 يان النظــام والقضــاء عــلى قضــايا الأجانــب في الأحــوال ســـرامتــداد و
خاصـة عـلى الأمـوال الموجـودة في  ،وخاصـة في جانـب قضـايا التركـة ،ةصـيالشخ

ا ،المملكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً
 على أنه حال كـون  -وتبعه المنظم السعودي-وانين والنظم سارت معظم الق

 ؛في الحكـم بهـا ضــيفإنه يتعذر اختصاص القا ؛ضـيالنزاع في عقار خارج دولة القا
إذ لا يمكن ترافع السعودي أو المقيم في المملكـة أمـام محـاكم المملكـة في حالـة تعلـق 

وذلك بسبب أن إسـناد الـدعو￯  ،الأمر بدعو￯ عقارية مرتبطة بعقار خارج المملكة



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر الأجنبي 
 

 ٣٨ 
 

 ،طرة فعليـة عـلى العقـارسـيإلى محكمة دولة العقار يقوم على أساس أن لهذه المحكمة 
عدا مـا اسـتثنته اتفاقيـة الريـاض باعتبـار محـاكم البلـد الـذي يوجـد في إقليمـه موقـع 

 .العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينيَّة المتعلِّقة به للدول الأعضاء
 عية على شـرابط الاختصاص الدولي الوارد في نظام المرافعات اليان ضسـر

إذا كانـت  ضــيالأجنبي بعقد الاختصاص لدولـة القا صـرقضايا التركة ذات العن
كــما يمكــن أن ينعقــد الاختصــاص للمحــاكم  ،تلــك الدولــة آخــر دولــة للمتــوفى

مــوال مــن لائحــة الأ ٣٦حســب المــادة  ،ةســـيالوطنيــة إذا كــان المــورث وطنــي الجن
 .ضـيكما يمكن عقد الاختصاص في العقار أو المال الموجود في بلد القا ،المشتركة
  خلو قضايا التركة من قواعد الإسناد الواردة في مواد الاختصـاص الـدولي

وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،في نظــام المرافعــات
 .يقلل من قيمة وأهمية معالجة هذه القضايا ؛مجملةً رغم أهميتها

 بـأن  ،الأجنبـي لا تـزال بحاجـة لمزيـد عنايـة صــرمعالجة القضايا ذات العن
الأحـوال  صـرأسوةً ببقية عنا-يفرد المنظم السعودي قضايا التركة في فقرة مستقلة 

ا من الأهمية والاعتبار وال -ةصـيالشخ وقطعـا للشـك  ،وضوحليضفي عليها مزيدً
الأجنبـي المتعلقـة  صــريمكن من خلالها حـل الـدعو￯ ذات العنوالتي  ،والخلاف

فــلا مجــال لمقارنــة أمــوال  ؛ســـياسـيوخاصــةً أنهــا ذات بعــد اقتصــادي و ،بالتركــة
التي قـد تتجـاوز الملايـين في بعـض  ،الزواج والنفقة بالقيمة المالية لبعض التركات

التـي تخـتص بهـا - ٣٣فترك معالجتها في هذه المواد رغـم إيراهـا في المـادة  ،التركات
ا في النظــام في معالجــة قضــايا التركــات ببعــدها  -ةصـــيالمحــاكم الشخ يُعــد قصــورً

وكثـر التنقـل  ،ويتأكد الأمر في هـذه الأزمنـة التـي تقاربـت فيهـا المسـافات ،الدولي



 

  قضايا التركة ذات العنصـر الأجنبي
 

 ٣٩ 
 

وكثــرة رواده  ،ن وجــود الحــرمينوخاصــةً مــا حبــا االله بــه هــذه الــبلاد مــ ،والســفر
جعلهـا مهـو￯  ؛وما تواكبه المملكة حاليًّا مـن نمـو وازدهـار ،وراغبي المجاورة فيه

 .مما يحتم معه تجلية الأمر في مثل هذ القضايا ؛أفئدة المستثمرين والتجار

 

 ..وصلى االله وسلم على نبينا محمد



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر الأجنبي 
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أبـو  ، الطبري لمحمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـليسـيرتف)١
مؤسسـة  :شــرالنا ،أحمـد محمـد شـاكر :المحقـق )،هــ٣١٠ :المتـوفى(جعفر الطبري 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،الأولى :الطبعة ،الرسالة

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس  ،كشاف القناع)٢
 .دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :المتوفى(البهوتي الحنبلي 

أبـو بكـر بـن مسـعود بـن  ،ائع لعـلاء الـدينشــربدائع الصنائع في ترتيب ال)٣
 :دار الكتـب العلميـة الطبعـة :شــرالنا )،هــ٥٨٧ :المتـوفى(أحمد الكاسـاني الحنفـي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الثانية

موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة  ،المغنــي لابــن قدامــة)٤
 -هـــ ١٣٨٨ :شـــرالن ،مكتبــة القــاهرة :شـــرالنا )،هـــ٦٢٠ :المتــوفى( ســـيالمقد

 .م١٩٦٨

المعجــم الكبــير للطــبراني ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي )٥
حمـدي بـن عبـد المجيـد  :المحقـق )،هــ٣٦٠ :المتـوفى(أبو القاسم الطبراني  ،الشامي

 .الثانية :القاهرة الطبعة -مكتبة ابن تيمية  :شـرلسلفي دار النا

ــوة)٦ ــل النب ــن الح ،دلائ ــد ب ـــينأحم ــن موس ــلي ب ــن ع ـــى ب ـــرَ الخُ  س ردي سْ جِ وْ
ــو بكــر البيهقــي  ،الخراســاني ــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٥٨ :المتــوفى(أب ــب العلمي  دار الكت

 .هـ١٤٠٥ -الأولى  :الطبعة ،بيروت -
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 ٤١ 
 

التلخيص الحبير لأبي الفضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر )٧
 ،أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب :تحقيــق )،هـــ٨٥٢ :المتــوفى(العســقلاني 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،الأولى :الطبعة ،صـرم -مؤسسة قرطبة 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسـن بـن  ،ح منتهى الإراداتشـر)٨
 ،الأولى :الطبعـة ،عالم الكتـب :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :المتوفى( إدريس البهوتي الحنبلي

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ح كنز الدقائق ومنحـة الخالـــــــق وتكملـة الطـوري ابـن شـرالبحر الرائق )٩
 .بدون تاريخ -الثانية  :الطبعة ،دار الكتاب الإسلامي :يصـرنجيم الم

ف شــرروضة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن  )١٠
 ،المكتـب الإسـلامي :شــرزهـير الشـاويش النا :تحقيـق )هــ٦٧٦ :المتـوفى(النووي 
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :عمان الطبعة -دمشق - بيروت

ــن أبي ســهل شــمس الأئمــة  ،ســـيخسـرالمبســوط لل )١١ ــن أحمــد ب محمــد ب
بــدون  :الطبعــة ،بــيروت -دار المعرفــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٨٣ :المتــوفى( ســـيخسـرال

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ :شـرتاريخ الن ،طبعة

١٢( ￯مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  ،المدونة الكبر)المتـوفى: 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،الأولى :الطبعة ،دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٧٩

نــدوة  ،ف وفــاء محمــدشـــرأ .د ،إســلاميالتجــارة الدوليــة مــن منظــور  )١٣
 .م٢٠١٣وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان  ،تطوير العلوم الفقهية

تُهُ  )١٤ هُ الإسلاميُّ وأدلَّ قْ امل للأدلّة ال(الفِ ـرالشَّ عيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ شَّ
ــة وتخريجهــا ــات الفقهيَّــة وتحقيــق الأحاديــث النَّبويَّ بَــة بــن مصــطفى  .د )،النَّظريَّ هْ وَ

 ّ
يْليِ حَ ابعة :الطبعة ،دمشق -سوريَّة  -دار الفكر  :شـرالنا ،الزُّ  .الرَّ
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 ســيعبد الرحمن بـن قدامـة المقد :المؤلفح الكبير على متن المقنع شـرال )١٥
 والتوزيع شـردار الكتاب العربي للن

 .ـه١٤٣٦الكتاب الإحصائي لوزارة العدل  )١٦

والمواطن ومركز الأجانب وأحكامهـا  ةسـيالجن ،القانون الدولي الخاص )١٧
مطـابع مديريـة دار  ،غالـب الـداودي .حسـن الهـداوي ود .د ،في القانون العراقـي
 .جامعة الموصل شـرالكتب للطباعة والن

القــانون الــدولي الخــاص تنــازع القــوانين تنــازع الاختصــاص القضــائي  )١٨
 شـــرالثقافــة للندار  ،غالــب الــداودي .د ،تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة دراســة مقارنــة

 .م الطبعة الثانية٢٠١٣والتوزيع 

 ،ماجـد الحلـواني الطبعـة الأولى .الوجيز في الحقـوق الدوليـة الخاصـة د )١٩
 .م١٩٦٠دمشق 

ــاص الم )٢٠ ــدولي الخ ــانون ال ـــرالق ــارن دص ــي .ي والمق ــلى الزين ــة  ،ع المطبع
 .م١٩٣٠،القاهرة ،الرحمانية

الاختصاص القضائي الـدولي  -تنازع القوانين(القانون الدولي الخاص  )٢١
دار الفـتح  ،م ٢٠١٠ ،عكاشـة محمـد عبـد العـال .د ،هشام صادق .د )،ةسـيالجن -

 .الإسكندرية ،شـرللطباعة والن

 ،رمـــزي محمـــد دراز .د ،فكـــرة تنـــازع القـــوانين في الفقـــه الإســـلامي )٢٢
 .م٢٠١١ ،ط ،منشورات الحلبي الحقوقية

دار  ،أحمـد عبـد الكـريم سـلامة .د ،الأصول في التنازع الدولي للقوانين )٢٣
 .م٢٠٠٨النهضة العربية 



 

  لعنصـر الأجنبيقضايا التركة ذات ا
 

 ٤٣ 
 

ــعودي )٢٤ ــاص الس ــدولي الخ ــانون ال ــة تأ ،الق ـــيدراس ــةص ــد  ،لية مقارن أحم
 .م٢٠١٤الطبعة الأولى ،مكتبة الرشد ،عبدالكريم سلامة

عبـد الـرزاق السـنهوري أسـباب  .د ،ح القـانون المـدنيشـرط في سـيالو )٢٥
 .بيروت لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،كسب الملكية

ـا بالقـانون الوضـعيشـرالت )٢٦ عبـد القـادر  .د ،يع الجنائي الإسلامي مقارنً
 .ـه١٤٣٠ ،القاهرة ،دار الحديث ،عودة

عبـد االله بـن  .د ،عية السـعوديشـرح نظام المرافعات الشـرالكاشف في  )٢٧
 .ـه١٤٣٠الطبعة الثالثة  ،مكتبة العبيكان ،خنين

ـــــاريخ  ،عية الســـــعوديشــــــرالمرافعـــــات ال نظـــــام )٢٨ الصـــــادر في الت
 .هـ١٩/٥/١٤٣٥

 .هـ١٤٣٩/ ٢١/٥الصادرة بتاريخ  ،لائحة قسمة الأموال المشتركة )٢٩

 .ـه١٤٣٥مجموعة الأحكام القضائية للعام  )٣٠
 .ـه١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية  )٣١
 ،الطبعـة الأولى ،إبـراهيم الموجـان .د ،عيةشــرح نظـام المرافعـات الشـر )٣٢

 .ـه١٤٣٦

ــة )٣٣ ــاض العربي ـــاقية الري ــا  ،للتعــاون القضــائي اتف ــي صــادقت عليه والت
 .م٥/١١/٢٠٠٠المملكة في 

 .هـ٨/٤/١٤٣٦في  ٣٦١٠٧٩٣٦٨الحكم رقم  )٣٤
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 إعداد

 د. زياد بن صالح بن حمود التويجري
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 
   :أما بعد ،أجمعين

 ،فإن الشارع الحكيم حـث عـلى الألفـة والـترابط وصـلة الـرحم ورغـب فيهـا
من كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر « : قال ،ونهى عن قطيعة الرحم وحذر منها

قالــت  ،حتــى إذا فــرغ مــن خلقــه ،إن االله خلــق الخلــق« :وقــال ،)١(»فليصــل رحمــه
 أن أصـل مـن ضــينأمـا تر ،نعـم :قـال ،هذا مقام العائـذ بـك مـن القطيعـة :الرحم

لا « : وقال ،)٢(»فهو لك :قال ،بلى يا رب :قالت ؟وأقطع من قطعك ،وصلك
إثـارة النـزاع والشـقاق بـين "وممـا يـدعو إلى قطيعـة الـرحم  ،)٣(»يدخل الجنة قـاطع

 ،فـإن هـذه التركـة تقسـم عـلى ورثتـه ؛فإذا مات الإنسان وله ما يـورث ،"الأقارب
ـدث  ،فعلى من يتـولى قسـمة التركـات محاولـة تـأليف القلـوب وإبعادهـا عـما قـد يحُ

قـد يقـع ومـع هـذا فـإن النـزاع  ،خاصـةً وأنـه بـين أقـرب النـاس ،النزاع والشـقاق
التركـة أو  صــرالورثة أو في ح صـروهذا النزاع قد يكون في ح ،ويحصل بين الورثة

فأحببـت أن أبـينّ مـا يتعلـق بهـذه  ،وقد يكون هذا النزاع في قسـمة التركـة ،تقييمها
 ).منازعات التركات(واخترت لها عنوانًا هو  ،المنازعات

                                           
)؛ ٦١٣٨باب إكـرام الضــيف وخدمتـه إيـاه بنفسـه، رقـم الحـديث (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،  )١(

)٨/٣٢.( 
)، ٥٩٨٧متفق عليه، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الأدب، بـاب مـن وصـل وصـله االله، رقـم الحـديث ( )٢(

 ).٤/١٩٨٠)، (٢٥٥٤)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، رقم الحديث (٦-٨/٥(
)؛ ٨/٥)، (٥٩٨٤متفق عليـه، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الأدب، بـاب إثـم القـاطع، رقـم الحـديث ( )٣(

 ).٤/١٩٨١)، (٢٥٥٦وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، رقم الحديث (
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 ٤٦ 
 

ممـا يوجــب تلمـس بيانــه  ،الموضــوع لواقـع النــاس وحـالهمملامسـة هـذا  -١
 .وتوطئته لهم

ــولى قســمة  ،تقريــب مســائل هــذا الموضــوع للقضــاة والمحــامين -٢ ومــن يت
 .التركات

عـن منازعـات  -حسـب مـا اطلعـت عليـه  -عدم وجود كتـاب مسـتقل  -٣
منازعـات ( وتجـدر الإشـارة إلى أنـه تـم تسـجيل رسـالة دكتـوراه بعنـوان ،التركات
في قســم الفقــه  )التركــات وتطبيقاتهــا في محــاكم المملكــة العربيــة الســعوديةتصــفية 

ولا يــزال  ،فســيللباحــث حسـان بـن إبـراهيم ال ،المقـارن بالمعهـد العـالي للقضـاء
 .حتى كتابة هذه الأسطر ،الباحث في طور البحث

 .وخاتمة ،وأربعة مباحث ،تتكون خطة البحث من مقدمة

 .وخطة البحث ،وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره :المقدمة

 :وفيه مطلبان ،تعريف منازعات التركات :المبحث الأول

 :وفيه مسألتان ،تعريف منازعات التركات باعتباره مركبًا :المطلب الأول

 .والاصطلاح ،تعريف المنازعات في اللغة :المسألة الأولى

   .عشـروال ،والاصطلاح ،لغةتعريف التركات في ال :المسألة الثانية

   .تعريف منازعات التركات باعتباره لقبًا :المطلب الثاني

 :وفيه أربعة مطالب ،الورثة صـرمنازعات ح :المبحث الثاني

 .الورثة صـرالمراد بح :المطلب الأول



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٤٧ 
 

 .الورثة صـرالإجراءات النظامية لإثبات الوفاة وح :المطلب الثاني

 .عية لاستحقاق الإرثشـرالإجراءات ال :المطلب الثالث

 .الورثة صـرالمنازعات الناشئة في ح :المطلب الرابع

 :وفيه أربعة مطالب ،التركة وتقييمها صـرمنازعات ح :المبحث الثالث

 .التركة صـرالمراد بح :المطلب الأول

 .المراد بتقييم التركة :المطلب الثاني

 .التركة وتقييمها صـرالإجراءات لح :المطلب الثالث

 .التركة وتقييمها صـرالمنازعات الناشئة في ح :المطلب الرابع

 :وفيه ثلاثة مطالب ،منازعات قسمة التركات :المبحث الرابع

 .المراد بقسمة التركات :المطلب الأول

 .إجراءات قسمة التركات :المطلب الثاني

 .المنازعات الناشئة في قسمة التركات :المطلب الثالث

 .وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث :الخاتمة

 

 ،وأسـأله أن ينفـع بهـذا البحـث كاتبـه وقارئـه ،واالله أسأل التوفيـق والتسـديد
ا لوجهه الكريم    .ويجعله خالصً

 

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٤٨ 
 

@fiÎ˛a@szjΩa@
@pb◊6€a@pb«ãb‰fl@—Ìä»m@

 :وفيه مطلبان

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;]�e—ÖŸ;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

 :وفيه مسألتان

مجاذبـة الحجـج  :فالمنازعـة في الخصـومة ،تأتي على عـدة معـانٍ  المنازعة في اللغة
ـا :يقـال ،فيما يتنازع فيـه الخصـمان  ،تـه في الخصـومةإذا جاذب ،نازعتـه منازعـة ونزاعً

 .)١(التخاصم :والتنازع

وهـي  ،ويعبر بها عن المخاصـمة والمجادلـة ،فهي المجاذبة :وأما في الاصطلاح
 .)٢(المخالفة بين اثنين على وجه الغلظة

كَ ال :في اللغـة التركة ـرَ ـاشــيمـن تَ ـاشــيتركـت ال :يقـال ،ء يتركـه تركً  :ء تركً
 .)٣(والجمع تركات ،ما يتركه من الميراث :وتركة الميت ،خليته

  

                                           
 .)٨/٣٥١)؛ ولسان العرب (٣/١٢٨٩)؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/٨٤ينظر: تهذيب اللغة ( )١(
 ).٣٢٣، ٣١٧:)؛ وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص٤٨٨انظر: الفروق اللغوية (ص: )٢(
)؛ والمصباح المنير في غريب الشـرح الكبـير ١٠/٤٠٥ولسان العرب ( ؛)٦/٧٦٦ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ( )٣(

 ).٢٧/٩١)؛ وتاج العروس (١/٧٤(



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٤٩ 
 

 .)١(فهو ما يتركه الميت خاليًا من تعلق حق الغير :وأما في الاصطلاح

وهـم -فـذهب الجمهـور  ،فقـد اختلـف الفقهـاء فيهـا ؛عشــروأما التركة في ال
هـي كـل مـا يخلـف الميـت مـن  :إلى أن التركـة -)٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(المالكية

ا  .)٥(الأموال والحقوق الثابتة مطلقً

هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلـق  :وذهب الحنفية إلى أن التركة
ا للمورث ؛فالمرهون ليس من التركة ؛حق الغير بعينه ا خالصً حتـى  ،لأنه ليس ملكً

 .)٦(بل متعلق بها حق لغيره ،يورث عنه

ا في حين أن الحنفيـة  ،ومنها المنافع ،فالتركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقً
 .أو الحق الذي له صلة بالمال فقط ،ون التركة في المالصـريح

È›]m’\;f÷�∏\U;]�eŒ’;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

عـلى مـا خلفـه  ،أو معهـم ،المخاصـمة بـين الورثـة أنفسـهم :يمكن تعريفها بــ
 .من الميراثالميت 

يـدخل فيـه المنازعـات التـي تقـع بـين  :المخاصمة بين الورثـة أنفسـهم :فقولنا
ا ،الورثة  .أو أن النزاع بين وريث وآخر ،سواء كان النزاع يشملهم جميعً

                                           
 ).٩٦)؛ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص:٥٦:)؛ وينظر: التعريفات (ص٢٩٩الكليات (ص: )١(
)؛ وحاشــية ٨/١٩٧)؛ وشـرح مختصـر خليل للخرشـي (٤٠٦-٦/٤٠٥مواهب الجليل في شـرح مختصـر خليل ( )٢(

 ).٤/٤٥٧الدسوقي على الشـرح الكبير (
)؛ والتجريد لنفع ٤/٧)؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/١١١النجم الوهاج في شـرح المنهاج ( )٣(

 ).٣/٢٤٤العبيد (
 ).٦/٨٧)؛ وحاشـية الروض المربع (١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القناع عن الإقناع (٢/٤٩٩شـرح منتهى الإرادات ( )٤(
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه الإسلامي وأدلته ( )٥(
)؛ وحاشــية ابـن عابـدين ٨/٥٥٧)؛ والبحر الرائق شـرح كنز الدقائق (٦/٢٢٩تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق ( )٦(

)٦/٧٥٩.( 



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٠ 
 

مـع  ،يدخل فيه المنازعات التي تقـع بـين الورثـة أو أحـدهم :أو معهم :وقولنا
 .الميت ء مما خلفهشـيكمن يدعي ملك  ،من ليس بوارث

يدخل فيه جميع الأمـوال التـي خلفهـا  :على ما خلفه الميت من الميراث :وقولنا
ـا لـه ،سواء كانت ملـك لـه ،الميت وإنـما مسـجلة باسـمه كمرهـون  ،أو ليسـت ملكً

 .فيخلفه الورثة فيها ،ويدخل فيها جميع الحقوق والمنافع الثابتة له ؛ونحوه

 



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥١ 
 

@Ô„br€a@szjΩa@
y@pb«ãb‰flä�ñ@@ÚqâÏ€a@

 :وفيه أربعة مطالب

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ú;Ä\Ö∏\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 -بناءً على طلب أحـد ذوي الشـأن- ضـيتقرير القا :الورثة هو صـرالمراد بح
   .)١(مع بيان علاقتهم الإرثية به ،جميع ورثته صـروح ،ثبوت وفاة آدمي

È›]m’\;f÷�∏\U;tÂ;Î]…Ê’\;k]el¸;ÏËŸ]æfi’\;k\Ô\Öp¸\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 ؛عيةشــرالمادة السادسة والثلاثـون بعـد المـائتين مـن نظـام المرافعـات النصت 
 :)٢(على ما يلي ؛الورثة صـروح ،على أن يشتمل طلب إنهاء إثبات الوفاة

اشـرحضور المنهي أو من يقوم مقامه  -١  صـرلأن طلب إثبات الوفاة وح ؛عً
ا شـرأو من يقوم مقامه  ،الورثة لا يقبل إلا من أحد الورثة كما نصت على ذلـك -عً

 .)٣(-اللائحة التنفيذية للمادة
 ...أطلــب إثبــات وفــاة فــلان :كــأن يقــول ،يح بالطلــب بالإنهــاءصـــرالت -٢

 .ورثته صـروح
ــزه عــن غــيره مــن واقــع هويتــه الشخ -٣  ،ةصـــياســم المتــوفى كــاملاً بــما يمي

 .)٤(-كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية للمادة-وتسجيل رقمها إن وجدت 
 .وفاةتاريخ ال -٤

                                           
 ).٢/٥٥١الكاشف في شـرح نظام المرافعات الشـرعية السعودي ( )١(
 ).٢٠٢ينظر: فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (ص: )٢(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦رافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (مادة فهرسة نظام الم )٣(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (مادة  )٤(



 
 

 ـركـــــاتمنـازعــــات الت 
 

 ٥٢ 
 

 .وقت الوفاة -٥
 .مكان إقامة المتوفى -٦
   .مكان الوفاة -٧
 .أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية ،شهود الوفاة -٨
 ضــيويسـتند القا ،وأهليـتهم مـن بلـوغ ورشـد أو ضـدهما ،أسماء الورثة -٩

ــرعلى الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليـد القُ  كـما نصـت عـلى - ،مـن الورثـة صّ
 .)١(-اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتينذلك 

   .نوع قرابتهم من المورث -١٠
 مع المـزكين لهـم ممـن تقبـل شـهادتهم في هـذا الإنهـاء  ،الشهود على ذلك -١١

فـــلا تصـــح الشـــهادة والتزكيـــة مـــن أحـــد الورثـــة أو أصـــولهم أو فـــروعهم أو -
 .)٢(ولا يتم إثبات الوفاة إلا بشهادة ذكرين عدلين ،-أزواجهم

طلـب إثبـات  شــروذلـك بـأن يطلـب مـن المنهـي ن ؛التحري والتثبت ضـيوللقا
وفي حـال  ،في إحـد￯ الصـحف التـي تصـدر في منطقـة المتـوفى ،الورثـة صـرالوفاة وح

ا فيهاشـريطلب ن ،عدم صدور صحف في المنطقة  .ه في إحد￯ الصحف الأكثر انتشارً

وله كذلك طلب التحري من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقـع المحكمـة في 
 ،الورثـة صــربـالتحري عـما تقـدم بـه طالـب إثبـات الوفـاة وح ،نطاق اختصاصها

ومصـدقةً مـن الجهـة الإداريـة التـي  ،الإجابات موقعةً من مقـدمها ضـروتكون محا
كما نصت على ذلك المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظـام  ،قامت بالتحري

 .)٣(عيةشـرالمرافعات ال
                                           

 ).٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (مادة  )١(
يـخ (١٥/٣٢٤ينظر: كشاف القناع عن الإقناع ( )٢( يـخ محمد بن إبراهيم آل الش  ).١٣/٤١)؛ وفتاو￯ ورسائل سماحة الش
 ).٢٠٣-٢٠٢)، (ص:٢٣٧فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (مادة  )٣(



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٣ 
 

ا التحقيـق بنفسـه مـع المنهـي ضـيوللقا حتـى يقتنـع  ،ومناقشـة الشـهود ،أيضً
كـما نصـت عـلى ذلـك المـادة الثامنـة  ،وسـلامته مـن الريبـة والشـك ،بصحة الإنهاء

 .)١(عيةشـررافعات الوالثلاثون بعد المائتين من نظام الم

أصدر صك إثبات وفـاة  ،ورثته صـروح ،وفاة المتوفى ضـيفإذا ثبت لد￯ القا
مع بيـان أسـمائهم  ،الورثة صـروح ،مبيِّنًا فيه ثبوت الوفاة وتاريخها ،الورثة صـروح

ا وإناثًا ـ ،ونوع قرابتهم من الميت ،ذكورً صرَّ وصـفاتهم  ،وتاريخ ولادتهم خاصـةً القُ
 .)٢(الإرثية

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;k\Ô\Öp¸\ÖzçoÑ¸\;–]Œuiàˆ;ÏË¡U;

ومقدار مـا لكـل وارث مـن فـرض  ،ويقصد بها معرفة من يرث ومن لا يرث
فإثبــات  ،ةضـــيومعرفــة أحكــام الحجــب وغيرهــا مــن الأحكــام الفر ،بصـــيأو تع

فيجـب عـلى القاسـم العلـم بـالفروض  ،الورثة قائم عـلى العلـم بـالفرائض صـرح
 ،والمناســخات ،والعــول والــرد ،ل والتصــحيحصـــيوالتأ ،جــبب والحصـــيوالتع

ومن أهم ما يبـدأ بـه قاسـم التركـة  ،وقسمة التركات وغيرها من أحكام هذا العلم
 :عية ما يليشـرمن إجراءات  -ا أو غيرهضـيً سواء كان قا-

 .التحقق من وجود أسباب الإرث من نكاح ونسب وولاء  -١
 .من رق وقتل واختلاف الدين ،الإرثالتأكد من خلو الورثة من موانع  -٢
والبقـاء في العصـمة  ،من حيث عدد الزوجـات ،التأكد من حال الأزواج -٣

 .أو في عدة طلاق رجعي ،عند الوفاة
 

                                           
 .)٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (مادة  )١(
 ).٥٦١-٢/٥٦٠ينظر: الكاشف في شـرح نظام المرافعات الشـرعية السعودي ( )٢(



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٤ 
 

ــه  -٤ ــوله وفروع ــن أص ــت م ــارب المي ــن أق ــرث م ــن لا ي ــرث وم ــن ي ــة م معرف
 .بصـيأو تع ،به إن كان صاحب فرضصـيوما ن ،مع تحديد من يرث منهم ،هشـيوحوا

من وجـودٍ  ،وط إرثهشـروهل تحققت  ،التحقق من وجود الحمل وعدمه -٥
 .وانفصاله حيًّا حياةً مستقرةً عن أمه حين الولادة ،في الرحم حين وفاة المورث

فقــد يوجــد  ،حجــب النقصــان والحرمــان ،التأكــد مــن مســائل الحجــب -٦
 ،لا يرثون لوجود الفرع الوارث الذي حجبهم حجـب حرمـان ،للميت إخوة لأم

يحجبــون الأم حجــب نقصــان مــن الثلــث إلى  -ومــع كــونهم محجــوبين-ولكــنهم 
 .ولو لم يرثوا ،السدس

ولــو زمنًــا  ،التحقــق مــن حيــاة الورثــة حيــاةً مســتقرةً بعــد مــوت مــورثهم -٧
 .كما في مسائل الغرقى والهدمى ،ومن هو اللاحق ،ومن هو السابق ،اسـيرً ي

√d\Ö’\;f÷�∏\U;t;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\Özë;\ÏlÑÊ’U;

فقـام مـن يعارضـه عـلى  ،الورثـة صـروح ،إذا تقدم المنهي بطلب إثبات الوفاة
مع الاعتراض من الدائرة التي تنظر الإنهاء ؛هذا الإثبات كما نصـت عـلى ذلـك  ،سُ

 ،)١(عيةشــرة بعد المائتين من نظام المرافعـات الشـراللائحة التنفيذية للمادة الثامنة ع
 .تعليمات الاستئناف المقررة في النظام ضـىومتى صدر حكم فإنه يعامل بمقت

الورثـة بعـد صــدور  صـــروإذا كـان الاعـتراض عـلى طلــب إثبـات الوفـاة وح
 ،وكان الاعـتراض بطلـب إلغـاء الحكـم ،سواء اكتسب القطعية أم لا ،حكم بذلك

عـلى ذلـك  كـما نصـت -مصدر الحكـم-نُظر الاعتراض  ؛أو تعديله بإضافة وارث
فإنـه  ؛ومتـى صـدر حكـم ،)٢(ة بعـد المـائتينشــراللائحة التنفيذيـة للـمادة الثامنـة ع

                                           
ـا كانـت درجتهـا)٢١٨/٣(" )١(  .": المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لد￯ الدائرة التي تنظـر الإنهـاء أيًّ

 ).١٨١فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحته التنفيذية، (ص:
ـا للأحكــام العامـة للاختصــاص النــوعي )٢١٨/٢(" )٢(  =: يكـون تقــديم طلـب تعــديل صـك الإنهــاء أو تكميلــه وفقً
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 .تعليمات الاستئناف المقررة في النظام ضـىيعامل بمقت

ا -١  ،حتـى يحكـم بحالـه ،الورثة صـرفلا ينهى ح ،إذا كان أحد الورثة مفقودً
ولا يُعلـم  ،اعاتصــرومن ذلـك مـن خـرج إلى منـاطق ال ،من حياة أو موت حكماً 

 ؟هل هو حي أم لا
ا صــرإذا كان المراد إثبات وفاتـه وح -٢ ونـازع بعـض ورثتـه  ،ورثتـه مفقـودً

 ،أو في طائرة وفقـدت ،كمن خرج في سفر والبحر هائج ،بطلب عدم الحكم بوفاته
فهنـا لابـد  ،أو سافر وانقطـع خـبره ،اعات وانقطع خبرهصـرأو ذهب إلى مناطق ال

ا في شــرالمدة المقـررة  ضـيمن حياة أو موت حكماً بم ،من التحقق والحكم بحاله عً
 .التربص للمفقود

من زوجة أخر￯ غير مسجلة وموثقـة بعقـد  ،لو ادعى أنه ابن لهذا المتوفى -٣
كما لو كان ابن للميت من زوجـة أجنبيـة في -لم يعلم بها الورثة أو بعضهم  ،رسمي

وهـو مـا يعـرف  ،لم يُعلـن زوجـه منهـا ســرٍّ أو كان ابن مـن زوجـة  ،خارج المملكة
 صـــرليــتم ح ؛فــإن هــذه دعــو￯ يجــب الفصــل فيهــا أولاً  -ار ونحــوهســـيبــزواج الم

 .الورثة
 

                                           
=

 
والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صـدر منهـا الصـك؛ فيحـال للـدوائر 

ا مـن إحـداها فيحـال إليهـا.  المعارضـة عـلى الإنهـاء بعـد  :)٢١٨/٤(الإنهائية بالمحكمة، فـإذا كـان الصـك صـادرً
ا للأحكام العامـة للاختصـاص النـوعي  اكتسابه القطعية تكون بدعو￯ مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى؛ وفقً
والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التـي صـدر منهـا الصـك فتحـال للـدوائر 

ا من إحداها فتحال إليهاالإنهائية بالمحكمة، فإذا كان ا . فهرسة نظام المرافعات الشـرعية مع لائحتـه "لصك صادرً
 ).١٨١التنفيذية (ص:
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ق بالورثة من ليس بوارث أصلاً  -٤  ،كما لو كان هذا الميت لا يولد لـه ،لو أُلحِ
فنـازع بعـض الورثـة بـأن هـذا  ،أو كان لهذا الميت أخ بـالتبني ،وقد اتخذ ابنًا بالتبني

ا لهم أو عماًّ لهم من النسب فهـذه دعـو￯ يجـب  ؛وإنما تم تبنيه منـذ الصـغر ،ليس أخً
 .الورثة صـرليتم ح ؛الفصل فيها

بالتســمم الغــذائي أو في  ،أو بعــض أبنائــه معــه ،لــو مــات الأب وزوجتــه -٥
ــ ،ســـيرحــادث  ك ممــا هــو معــروف بمــيراث الغرقــى أو ســقوط المنــزل ونحــو ذل
فنازع بعض الورثة بأن الزوجة أو الأبنـاء المتـوفين تقـدمت وفـاتهم عـن  ،والهدمى

فتكثـر تركتـه ونحـو  ،ممـا يجعـل الأب يـرث هـؤلاء الأبنـاء أو الزوجـة ،وفاة الأب
   .فهذه دعو￯ يجب الفصل فيها ؛ذلك
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والحقـوق الثابتـة  ،كل ما يخلفه الميت من الأمـوال :عرف الجمهور التركة بأنها
ا  .)١(مطلقً

بسؤالهم عـما يملكـه  ،عن طريق الورثة الأول :طريقان ،تركة المورث صـرولح
 ،وسـاعة ،وعـمارة ،وبيت ،ومزرعة ،ارةسـيك ،مما هو معلوم لهم ،المورث قبل وفاته

ويتوثَّـق مـن  ،جميع ما يعلمه الورثة مما هـو ملـك لمـورثهم صـرفيتم ح ؛ونحو ذلك
لكِيّتِهِ لها  وكـذا  ،وصـك ملكيـة المزرعـة ،من نظر في صك ملكية البيـت ،احةً صـرمُ

أمـا  ،ارة التـي ذكـروا أنهـا ملكـهســيوالنظر في وثيقة ملكيـة ال ،ضـيوالأرا ،العمارة
لكِيّتِهِ لهـا كـالقلم والسـاعة المنقولات التي  ؛والأثـاث ونحـو ذلـك ،لا وثيقة على مُ

سـواء  ،ويضـبطها ،منهم عن جميع ممتلكاتـه سـرويستف ،فتكفي شهادتهم بأنها ملكه
فإنـه يضـبط ذلـك  ،أو محل نزاع كأرض يدعي غيره ملكيتهـا ،يحًا في ملكهصـركان 
 .ويضبط ما هو محل إشكال أو متنازع فيه ،يح منهاصـرويضبط ال ،كله

                                           
)؛ وشـرح ٤٠٦-٦/٤٠٥)؛ وينظر: مواهب الجليل في شـرح مختصـر خليل (١٠/٧٧٢٥الفقه الإسلامي وأدلته ( )١(

)؛ والـنجم الوهـاج في ٤/٤٥٧)؛ وحاشــية الدسـوقي عـلى الشــرح الكبـير (٨/١٩٧مختصـر خليـل للخرشــي (
ــاج ( ـــرح المنه ــاج (٦/١١١ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــد ٤/٧)؛ ومغن ــع العبي ــد لنف )؛ والتجري

)؛ وحاشــية الـروض ١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القنـاع عـن الإقنـاع (٢/٤٩٩)؛ وشـرح منتهى الإرادات (٣/٢٤٤(
 ).٦/٨٧المربع (
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وهيئـة  ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل ،هو الجهات الرسمية :والطريق الثاني
التـي يتبـين مـن  ،وغيرهـا مـن الجهـات ذات العلاقـة ،ووزارة التجارة ،سوق المال

 ،اكاتشــروحصـص  ،ونقود وأسـهم ،من عقارات ،خلالها ما هو ملك للمورث
 .كل ما ورده من هذه الجهات ويضبط ،ونحو ذلك

ـا  ،جميع تركة الميت صـروبهذا يستطيع ح  ،يحًا لـهصــرسواء منها ما كانت ملكً
ا فيها والنقـود  ،يضـم العقـارات مـع بعضـها ،فيعد قائمةً بهـذه الأمـلاك ،أو متنازعً

اكات مـع شــروحصص ال ،كات ونحوها مع بعضهاشـيوال ،والأسهم والصكوك
ليسـهل عليـه  ؛أثـاث وسـاعة وقلـم ونحوهـا مـع بعضـهاوالمنقولات مـن  ،بعضها

يحًا في صــرلأنـه لـن يقسـم إلا مـا كـان  ؛ويتحقق من ملكية المورث لها ،الرجوع لها
ا عليه ،الملكية كعـدم وجـود حجيـة اسـتحكام  ،أو محـل إشـكال ،أما ما كان متنازعً

 .)١(ليُضم إلى التركة ،فلابد من إثبات ملكيته لها أولاً  ؛مثلاً 

أو  صــركـما لـو كـان يملـك عقـارات في م ،ما يملكه الميت خارج الدولة وأما
ـا في  ،كات أجنبيـةشـرأو كان يملك أسهماً في  ،أوروبا  ،كات أجنبيـةشــرأو حصصً

والقسـمة هـو  صــرالأولى أن يكـون متـولي الح :فهنا يفرق بين حـالين ؛ونحو ذلك
 ،أو وكيل ونحـو ذلـك كمصفٍّ  ،ضـيوالثانية أن يكون متوليها غير القا ،ضـيالقا

فيفرق بين ما إذا كانت هناك اتفاقية تنفيـذ الأحكـام بـين  ضـيفإن كان متوليها القا
وبـين عـدم وجـود هـذه  ،الدولة والدولة الأخر￯ التي يوجد فيهـا أمـلاك للميـت

ويطلـب تقييمهـا  ،هاصــريح ضــيفإن القا ،فإن كانت الاتفاقية موجودةً  ،الاتفاقية
ويتـولى الورثـة تنفيـذ هـذا الحكـم في  ،ويحكم فيها ،من قبل مكاتب معتمدة للتقييم

￯ها صــرلا يح ضــيفـإن القا ،أما إذا كانت الاتفاقية غـير موجـودة ،الدولة الأخر

                                           
 ).٥٢٦ينظر: المبادئ والقرارات (ص: )١(
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وإنما يرشـد الورثـة إلى إقامـة مصـفٍّ يكـون كوكيـل عـنهم في الدولـة  ،ولا يقسمها
￯ذه الأملاك وقسمتها بينهمليتولى تصفية ه ؛الأخر. 

كمصــفي التركــة  ،ضـــيالتركــة والقســمة غــير القا صـــرأمــا إذا كــان متــولي ح
ويتوكل عـن الورثـة في  ،هذه الأملاك التي خارج الدولة صـرفإنه يتولى ح ،ونحوه

 .طلب تصفيتها وقسمتها بين الورثة بحسب قوانين تلك الدولة

È›]m’\;f÷�∏\U;Ï—2’\;€ËËŒid;Ä\Ö∏\U;

أمـا العقـارات ومـا  ،فالنقود لا تحتاج إلى تقييم ،التركة يتم تقييمها صـرعد حب
ا للسوق أو  ،فـإن تقييمـه يكـون عـن طريـق هيئـة الخـبراء في المحكمـة ،كان خاضعً

ا ،مكاتب التقييم ويؤخـذ بالمتوسـط مـن هـذه  ،أو ثلاثة مكاتب ،سواء مكتبًا واحدً
 ،فيصـعب تقييمهـا ،وأما الأسهم فإنها ترتفـع وتـنخفض بشـكل لحظـي ،التقييمات

وإمـا أن يرغبـوا في قسـمتها  ،وتحويلهـا إلى نقـد ،ولذا إما أن يرغب الورثة في بيعهـا
وتقسـم الأسـهم  ،بفتح محفظة للورثـة ،إلى هيئة سوق المال ضـيفيبعث القا ،بينهم

 ،حلات التجاريـة ونحوهـاوأما ما كان غير مستقر كالم ،عيةشـربحسب أنصبتهم ال
فتقـيم  ،بيعهـا أو يرغبـون في ،ويُقسم ريعهـا بيـنهم ،فإما أن يرغب الورثة في بقائها

 ،وتبـاع بـما ينقطـع بـه السـوم ،أو من مكاتـب التقيـيم ،من هيئة الخبراء في المحكمة
كة شـــركة إلى أخــر￯ فالشـــرفإنهــا تختلــف مــن  ،كاتشـــروأمــا مســألة حصــص ال

كة بحسـب شــرفكل  ،ونحو ذلك ،كة الشخص الواحدشـرن التضامنية تختلف ع
كات تنتهـي وتنتقـل إلى شــروعـلى العمـوم فـإن ال ،وأحكامهـا الخاصـة بهـا ،نوعها

كة ومن خلال ذلـك يعلـم تقـدير شـرفيتم تصفية ال ،كاءشـرالتصفية بموت أحد ال
م ب يقسـصــيثـم مقـدار هـذا الن ،بصـيوما مقدار هذا الن ،ب هذا الميت فيهاصـين

  .بين الورثة
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ا متعلقةً بتركة الميت وهذه الحقـوق  ،ثم إنه تجدر بنا الإشارة إلى أن هناك حقوقً
م مـا بقـي مـن التركـة عـلى ســيوآخر هذه الحقـوق هـو تق ،مقدم بعضها على بعض

لنخرجها مـن  ،ولذا نعرض ما يتعلق بالتركة من حقوق على سبيل الإجمال ،الورثة
 .كي نتمكن من قسمة المتبقي منها بين الورثة ،هاصـرتركة الميت بعد ح

أن الحقوق المتعلقة بالتركة هـي تجهيـز الميـت  رحمهم االلهلا خلاف بين الفقهاء 
 .)١(م ما بقي بين الورثةسـيثم تق ،ثم تنفيذ وصاياه ،ثم أداء الدين ،وتكفينه

في   لقولـه ؛فيجهـز ويكفـن مـن مالـه ،فأول هذه الحقوق هو تجهيز الميـت
تْه ناقته قَصَ  ؟هل عليه دين أم لا :ولم يسأل ،)٢(»كفنوه في ثوبين« :الذي وَ

  :وهي على نوعين ،وثاني هذه الحقوق هو سداد الديون

 .والكفارة والحج الواجب ،كالزكاة ،ديون الله تعالى -١
أو  ،وهذه الديون إما أن تكون ديونًا موثقةً برهن ونحـوه ،ديون للآدميين -٢

 .ديونًا مرسلةً 

ة صــيولنفـاذ الو ،ة الميـتصــيفهـو إنفـاذ و :ثالث الحقوق المتعلقة بالتركةأما 
وط التـي لـيس هـذا شـروغير ذلك من ال ،كأن تكون في ثلث التركة فأقل ،وطشـر

 .تهصـيوإنما الذي يهمنا هو إنفاذ و ،مجال بسطها

 ،وسـداد ديونـه ،وإخراج قيمـة تجهيـزه وتكفينـه ،التركة وتقييمها صـربعد ح 
فالـديون  ،لأنه هو خالص ملك المورث ؛ينظر في المتبقي من التركة ،تهصـيوإنفاذ و

                                           
)؛ والفواكـه الـدواني عـلى ٢٣٠-٦/٢٢٩)؛ وتبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق (١٣٨-٢٩/١٣٦ينظر: المبسوط ( )١(

)؛ والمهـذب في فقـه ١٩٨-٨/١٩٧)؛ وشــرح مختصــر خليـل للخرشــي (٢/٢٤٥رسالة ابن أبي زيد القيرواني (
والكـافي في فقـه الإمـام أحمـد )؛ ١٨٠)؛ ومنهـاج الطـالبين وعمـدة المفتـين (ص:٤٠٦-٢/٤٠٥الإمام الشافعي (

 ).٣٣١-١٠/٣٣٠)؛ وكشاف القناع عن الإقناع (٢/٢٩٤(
)؛ ١٢٦٥)، رقم الحديث (٢/٧٥متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، ( )٢(

 ).١٢٠٦)؛ رقم الحديث (٢/٨٦٥وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، (
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ا له ة منطبقـةً أنفـذت صــيوط الوشـرفإن كانت  ،ةصـيفتُخرجُ قبل الو ،ليست ملكً
 .وهذا هو رابع الحقوق ،فإنه يقسم على الورثة ؛وما بقي من التركة ،تهصـيو

n’]m’\;f÷�∏\U;¢;k\Ô\Öp¸\Özë;Ï—2’\;]‚⁄ËËŒhÂ)١(U;

كـي يــتم  ،مــن ديـون وودائـع ونحوهــا ،التزامـات المــورث للغـير صــرح -١
  وذلـك أن النبـي ،واسـتبعاد قيمـة المؤجـل منهـا مـن التركـة ،سداد الحال منها

وأمـا الـدين غـير الثابـت بصـك أو  ،)٢(حثَّ على فكاك رقبة الميت المـدين مـن دينـه
 .فلا عبرة به ؛إقرار الورثة به

والحــج إن لم يحــجَّ حجـــة  ،كالزكــاة :حقــوق االله عــلى المــورث صـــرح -٢
 .ام واليمين ونحو ذلكصـيوالكفارات ككفارة ال ،الإسلام

أو  ،أو أرملـة صــركولايتـه عـلى قا :أعمال المـورث المتعلقـة بـالغير صـرح -٣
ا لوقف ،كان قيماً على فاقد الأهلية أو ناقصها  ،أو أمينًا على مـال أو وديعـة ،أو ناظرً

 .ونحو ذلك ..أو وكيلاً في بيع أو حفظ
 :وهي ثلاثة أنواع ،حقوق المورث عند الورثة وغيرهم صـرح -٤
ـا أو قضـائيًّا ،ديون عـلى الغـير للمـورث  - أ وهـذه  ،وتـتم المطالبـة بهـا وديًّ

 :الديون على نوعين
 .ديون حالّة يلزم المدين سدادها  )١

                                           
 ).٥-٤ينظر: الخطوات العملية لتقسـيم التركة، (ص: )١(
، أخرجه الترمـذي في سـننه، أبـواب الجنـائز، بـاب مـا جـاء عـن »نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضـى عنه: «في قوله  )٢(

)؛ وأخرجـه ابـن ٣/٣٨١)؛ (١٠٧٩، رقـم الحـديث (»نفس المؤمن معلقـة بدينـه حتـى يقضــى عنـه«أنه قال:  النبي 
)؛ قـال الترمـذي: (هـذا ٢/٨٠٦)، (٢٤١٣ماجه في سننه، كتـاب الصـدقات، بـاب التشـديد في الـدين، رقـم الحـديث (

جه بإسـناد صـحيح أو حسـن) )، وقال النووي: (رواه الترمذي وابن ما٣/٣٨١حديث حسن، وهو أصح من الأول) (
 ).  ٢/١١٤٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (٢/٩٣٠(خلاصة الأحكام 
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 ،ففيهــا خــلاف بــين الفقهــاء ؛لم تحــل آجالهــا ،ديــون مؤجلــة  )٢
 .والمعمول به في المحاكم أنها لا تحل

 .كات والمساهمات وصناديق الاستثمارشـراستثمارات المورث في ال - ب
فيجب عـلى كـل وارث الإفصـاح عـن أي  ،حقوق على الورثة للمورث - ج

فـإنهم  ؛وإن لم يكن عند الورثة حقوق للمورث ،حقوق للمورث عنده
وإقرار بعدم وجود أي حقوق للمورث على يوقعون على نموذج تعهد 

 .الوارث
والجهــات الرســمية  ،وذلــك عــن طريــق الورثــة ،تركــة المــورث صـــرح -٥

وغيرهـا مـن  ،ووزارة التجـارة ،وهيئة سـوق المـال ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل
 :والتركة تشتمل على ،التي يتبينّ من خلالها تركة المورث ،الجهات ذات العلاقة

 .وعقارات سكنية ،وعقارات تجارية لها ريع ،أراضٍ  من :العقارات - أ
ــولات - ب ــود :المنق ــن نق ــهم ،م ـــيو ،وأس ــكوك ،كاتش ــندات أو ص  ،وس

والقلـم  ،والجـوال ،ومستلزمات المورث الخاصـة كالسـاعة ،اراتسـيو
 .والكتب ونحوها ،والملابس

ــوق - ج ــفعة :الحق ــق الش ــرهن ،كح ــم ،وال ــب ،والاس ــق  ،واللق ــل ح وك
 .معنوي

 .يان مفعول صكوك العقاراتسـرالاستفسار من وزارة العدل عن  -٦
 .ونحوها ،التأكد من شهادات ملكية الأسهم -٧
والأمـلاك  ،أو المماطـل ،ســروهـي التـي عـلى المع ،استبعاد الديون المعدومـة -٨

وإنـما المقصـود تأجيـل النظـر  ،أو إنهائها ،وهذا لا يعني عدم المطالبة بها ،التي فيها نزاع
وإذا تـم الفصـل في  ،أو المماطـل ســرفإذا سـدد المع ،بعد قسمة التركة بين الورثة فيها لما

 .عيةشـربحسب أنصبتهم ال ،قسمت بين الورثة في حينها ،العقارات التي فيها نزاع
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 :والتقييم على نوعين ،هاصـرتقييم التركة بعد ح -٩
 ،والمنقـولات ،كافة العقارات صـروذلك بعد ح ،لي للتركةصـيتقييم تف - أ

أو مـن ثلاثـة  ،ويكون التقييم من جهة معتبرة كهيئـة الخـبراء ،والحقوق
 .ويؤخذ بمتوسط تقييمهم ،أو من اثنين ،أشخاص من ذوي الخبرة

ممـا يسـاعد  ،بحيث يتم تبيين القيمة الكليـة للتركـة ،تقييم إجمالي للتركة - ب
 .عيةشـرعلى توزيع أجزاء التركة على الورثة بحسب أنصبتهم ال

فلابــد مــن  ؛ة ثابتــةً بصــكصـــيفــإن كانــت الو ،ة المــورثصـــيتنفيــذ و -١٠
 صــيوجعـل و ،فلابـد مـن إثباتهـا ،وإن كانت غير ثابتة ،للقسمة صـيحضور الو

ونحوهـا  ،أو حقـوق للغـير ،أو هبـة ،أو تبرع ،المورث بوقف صـىكما لو أو ،عليها
 .ط ألا تتجاوز ثلث التركةشـرب

ل في كيفيـة صــيفقـد سـبق التف ،ما كان من أملاك الميـت خـارج الدولـة -١١
 .)١(التعامل معها

√d\Ö’\;f÷�∏\U;t;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\Özë;]‚⁄ËËŒhÂ;Ï—2’\U;

ة أو مـن ضــيفإن ناظر الق ،الورثة صـروصك ح ،إذا صدر صكّ إثبات الوفاة
وكذلك يطلـب مـن الجهـات  ،يطلب من الورثة بيانًا بتركة الميت ،ولي قسمة التركة

فـإذا قـام مـن  ،كـما سـبق بيانـه ،تركتـه صــرليـتم ح ،الرسمية بيانًا بما يملكـه الميـت
لكِيتُه للميت ة يسـمع هـذا ضــيفـإن نـاظر الق ،يعارض وينازع في بعض ما نسبت مُ

فـإن قبـل الورثـة هـذا  ،ضــيوإن كان من يتولى قسمة التركـة غـير القا ،الاعتراض
ا للميت وأقروا ،الاعتراض ويسـلم إلى مـن  ،فإنـه يخـرج مـن تركتـه ؛بأنه ليس ملكً

فعلى المعترض التقدم إلى المحكمـة أو  ؛وإن لم يقبل الورثة هذا الاعتراض ،أُقر له به

                                           
 ).١٤في صفحة ( )١(
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 ضـــىومتــى صــدر حكــم فإنــه يعامــل بمقت ،جهــة التحكــيم للنظــر في هــذا النــزاع
 .عيةشـرتعليمات الاستئناف المقررة في نظام المرافعات ال

إذا كان من ضمن التركة مزرعة أو أرض أو أي عقار لـيس عليـه حجيـة  -١
ــك ــتحكام أو ص ــل  ؛اس ــك قب ــتحكام أو الص ــة الاس ــتخراج حجي ــن اس ــد م فلاب

فلابـد مـن الفصـل في  ؛فإن تمت المنازعة فيها ،إن لم ينازع فيها أحد الورثة ،القسمة
فلابـد مـن إثبـات ملكيـة  ،لأن المـيراث فـرع عـن الملكيـة ؛عيشــرملكيتها بحكـم 
 .)١(المورث لها أولاً 

 ،ولم يحكـم في هـذا النـزاع ،إذا كان هناك عقار محل نزاع قبل وفاة المورث -٢
فـإذا حكـم فيهـا وكـان الحكـم بملكيـة  ،وإنما تكون معلقـة ،فإنها لا تضم إلى تركته

 .عيةشـرسب أنصبتهم الفإنها تقسم بين ورثته في حينه بح ؛المورث لها
فـإن أقـرَّ  ،ولكنه مسجل باسم أحد الورثـة ،إذا كان هناك عقار للمورث -٣

جل باسمه العقـار  ،وإن لم يقـر ونـازع بعـض الورثـة ،فإنـه يضـم إلى التركـة ؛من سُ
وكذا لو سجلت عقارات باسـم الـذكور مـن  ،فإنها تكون دعو￯ يجب الفصل فيها

فـإن النـزاع يجـب الفصـل  ،فإذا نازع بعض الورثة ،دون النساء حرمانًا لهن ،الورثة
 .وتقسم بين الورثة ،فإنها تضم إليها ،فإذا حكم فيها بأنها من التركة ،فيه

أو  ،ولكنــه مســجل باســم أحــد الورثــة ،إذا كــان هنــاك عقــار للمــورث -٤
فادعى مـن كـان العقـار  ،ونازع بعض الورثة ،عقارات مسجلة باسم بعض الورثة

 ،فإن النزاع يجب الفصـل فيـه ؛المورث وهبه هذا العقار في حياتهمسجلاً باسمه أن 
 .ونحو ذلك ؟أم حال المرض ،وهل الهبة كانت في حال الصحة

                                           
 ).٥٢٦ينظر: المبادئ والقرارات (ص: )١(
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أو  ،وادعـى أحـد الورثـة أن العقـار لـه ،إذا كان هناك عقار باسم المورث -٥
ولـيس  ،وادعى أحد الورثة أن هـذا المحـل لـه ،كان هناك محل تجاري باسم المورث

مسـجل باسـم  ،وكـذا لـو ادعـى أجنبـي أن العقـار أو المحـل ونحـوه لـه ،للمورث
فـإن هـذا العقـار  ،فـإن أقـر الورثـة بـذلك ،أما ملكيته فإنها تعود إليه ،المورث فقط

فـإن  ،وإن لم يقـر الورثـة أو نـازعوا فيـه ،ولا يضم إلى تركـة الميـت ،يصحح وضعه
 ؟ليتبين هل هو من التركة أم لا ؛النزاع يجب الفصل فيه

ووكـل غـيره في حياتـه  ،إذا كان هنـاك عقـار لـيس للمـورث عليـه صـك -٦
فـإذا أتـم هـذا الوكيـل  ،فهـذه لا إشـكال فيهـا ؛باستخراج الصك على أن لـه أجـرة

والإشكال لو كانت هذه الأجرة جعالةً غير محددة  ،استخراج الصك أعطي أجرته
 ،بنسبة من العقـار وكذلك لو كانت الجعالة ،فما الذي يستحقه هذا الوكيل ،القيمة

فهنا يرجع إلى العـرف مـا دام أنـه لم  ؛ولم يتم الاتفاق بينه وبين المورث على تحديدها
 ،وقد ينازع بعـض الورثـة في هـذا المقـدار ،يتفق مع المورث على مقدار هذه الجعالة

 .عيشـرفيلزم الفصل فيها بحكم 
هــي محرمــة  ،كاتشـــرأو حصــص  ،إذا كــان مــن ضــمن التركــة أســهم -٧

اشـــر أو حصــة في  ،كات ربويــةشـــركأســهم في  ،عيشـــرأو هــي محــل خــلاف  ،عً
وأن على كـل وارث  ،عيشـرويبين حكمها ال ،فإنها تقسم بين الورثة ؛كة ربويةشـر

: لقوله تعـالى ؛ويخرج الباقي ،ويأخذ رأس المال الذي دفعه المورث ،التخلص منها

 .]٢٧٩[البقرة:)® ¯ ° ± ²(
وكانت قائمة على بيع ما  ،كة يمتلكها الميتشـرإذا كان من ضمن التركة  -٨

مه ســيفيـتم تق ،فهل هو مال محترم ،عي كالدخان مثلاً شـرفيه نسبة مخدر أو محظور 
وطلبـوا عـدم  ،ولو نازع بعض الورثـة ،كة تصفى ثم تقسمشـرأم أن ال ؟بين الورثة

 .بهم من التركةصـينأو أن تقيم وتجعل من  ،تصفيتها وقسمتها بينهم
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به منهـا صــيفن ،هي محل التصـفية ،كةشـرإذا كان من ضمن التركة حصة  -٩
ا حتى تتم التصفية فـلا يمكـن تقـدير قيمـة هـذه الحصـة حتـى انتهـاء  ،لايزال معلقً

وعلــم مقــدار  ،حتــى إذا انتهــت التصــفية ،وهــذه الحصــة تكــون معلقــةً  ،التصــفية
ــه بحســب ب صـــيفــإن هــذا الن ،ب المــورث منهــاصـــين ــة في حين يقســم بــين الورث

 .عيةشـرأنصبتهم ال
 ؛ولكن لم تطبق هذه المنحـة ،إذا كان المورث قد حصل على منحة أرض -١٠

 ؟وكيف يتم تقييمها ؟فهل تعتبر مالاً 
 ،مـالاً  فهـل يعتـبر هـذا الحـق ؛إذا كان المورث قد حصل على حق امتياز -١١

أن غالـب عقـود الامتيـاز  مـع التنبـه إلى ؟وهل يدخل في التركة ؟وكيف يتم تقييمه
 .وينص فيها على انتهاء العقد بموت المتعاقد معه ،محددة المدة

ــة  -١٢ ــين الورث ــمته ب ــتم قس ــه لي ــراد بيع ــا ي ــة م ــمن الترك ــن ض ــان م إذا ك
أو أن الســعر  ،فنــازع في تقييمــه بعــض الورثــة ،ارة أو أثــاثســـيكــالمنقولات مــثلاً 

 .فنازع بعض الورثة في بيعها ،الذي انتهت إليه لا يمثل قيمتها الحقيقية
ــارات  -١٣ ــي كالعق ــالمزاد العلن ــراد بيعــه ب ــا ي ــمن التركــة م إذا كــان مــن ض
 ،فإنها تباع بـما انتهـت إليـه في المـزاد الثالـث ،ولم تصل إلى قيمتها الحقيقية ،ونحوها

إلا بما يتغابن فيـه النـاس  ،ط ألا ينقص الثمن عن القيمة المقدرة في المرة الثانيةشـرب
أمـا غيرهـا ممـا أقـيم لـه  ،وذلك في العقارات والمعـادن الثمينـة والمجـوهرات ،عادةً 
كما نصت عـلى ذلـك المـادة الخمسـون  ،فإنه يباع بما انتهت إليه في المزاد الثاني ،مزاد

 ضــرممـا ي ،ولو كان بنصف قيمتها الحقيقيـة ،)١(من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية
 .فهي دعو￯ يجب الفصل فيها ؛ولو في التقييم ،فإن نازع أحدهم ،الورثة

                                           
 )٧٢-٧١فهرسة نظام التنفيذ مع لائحته التنفيذية (ص: )١(
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أم  ،فهل يباع بما فيه من سـلع ،إذا كان من ضمن التركة محل لبيع السلع -١٤
وذلـك  ،لابـد للقاسـم مـن حسـم هـذا الأمـر ؟ثم يباع المحل ،تباع السلع وتصفى

 .بالنظر إلى المصلحة الغالبة
بيـع أو الهبـة أو ال ،بالسحب منها ،ف في التركةصـرلو أن بعض الورثة ت -١٥
ا ،ف من شأنه أن ينقل الملكيةصـرأو بأي ت فإن هـذه منازعـة يجـب  ،أو يرتب حقوقً

ا من مالك له ،أن يفصل فيها القاسم وهل يحمـل هـذا  ؟وهل هذا البيع تم صحيحً
ونحـو ذلـك ممـا  ؟أم لا ،ف بـهصـربه مقدار ما تصـيفيحسم من ن ،فهصـرالوارث ت

 .يجب الفصل فيه
كـما  ،الورثة متوليًا لبعض الأعمال التي تعلقـت بهـا التركـةإذا كان أحد  -١٦

ا  ،فطلب منـه تقـديم كشـف محاسـبي ؛لد￯ مورثهم ،أو محاسبًا ،لو كان يعمل مديرً
طعـن فيهـا أحـد  ،فلـما قـدم مـا طلـب منـه ،أو طلب منه دفاتر اليومية ونحـو ذلـك

 .فهذه دعو￯ يجب الفصل فيها ؛الورثة بالتزوير ونحو ذلك
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 :وفيه ثلاثة مطالب
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ا مـن مـال شــرإعطـاء كـل وارث مـا يسـتحقه  :عرفت قسمة التركات بأنهـا عً
 .)١(مورثه

 :تنقسم إلى قسمين ضـيوقسمة التركات من الجانب الفر

 .كالنقود والمكيلات والموزونات ،ما يمكن قسمته بالعد -١
 .كالعقارات ونحوها ،ما لا يمكن قسمته بالعد -٢

 .وليس هذا مجال بسطها ،ين طرق في قسمة كل نوعضـيوللفر

فالقســمة هــي النتيجــة  ،الورثــة صـــرقســمة التركــة بــين الورثــة مبنيــة عــلى ح
ومقـدار مـا لكـل وارث مـن  ،وتحديد من يرث ومن لا يرث ،صـروالثمرة لهذا الح

ويـوزع التركـة بنـاءً عـلى  ،الورثـة صــرر في حنظســيفالقاسـم  ،بصــيفرض أو تع
 .ب كل وارثصـين

 ،التركـة صــرالورثـة وح صـرإذن قسمة التركة هي النتيجة والثمرة لصحة ح
 .وصحة تقويمها

  

                                           
 ).١٩٤التحقيقات المرضـية في المباحث الفرضـية (ص: )١(
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يجـب التنبـه إلى عـدد مـن الأمـور  ،التركة وقبل قسمها على الورثـة صـربعد ح
   :)١(وهي

ــلى المــورث للغــير ســداد -١ ــي ع ــة الالتزامــات الت ــع  ،كاف ــون وودائ مــن دي
ــدائنين ونحــوهم ،ونحوهــا ــق الســداد بمخالصــات مــع ال وفــك الرهــون  ،وتوثي

 .المرتبطة بهذه الديون
 .لأدائها في وقتها ،حجز المبالغ المتعلقة بحقوق االله على المورث -٢
سـواء مـن الورثـة أو  ،المطالبة واسـتيفاء كافـة حقـوق المـورث عـلى الغـير -٣

والمطالبـة بهـا بعـد قسـمة التركـة  ،مع استبعاد الديون المعدومة ،غيرهم من المدينين
 .بين الورثة

ا صـيوتفويض الو ،ةصـيحجز المبالغ المتعلقة بالو -٤ أو إقامة  ،إن كان محددً
 .ةصـيوتفويضه بإكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الو ،عليها صـيو

 ،فـإن مـا بقـي مـن التركـة هـو مـا يقسـم بـين الورثـة ،لأموربعد استيفاء هذه ا
فـإذا رغـب الورثـة في  ،فيعرض القاسم على الورثة العقارات والمنقولات ونحوها

ولة ســـيفإنــه يبــاع وتضــم قيمتــه إلى ال ،أي مــن هــذه العقــارات )٢(ضضـــيبيــع وتن
فإنه يحسب  ،وإذا رغب بعض الورثة في أخذ عقار من العقارات ،النقدية في التركة

ا صـيفإن كانت أكثر من ن ،عيشـربه الصـيعليه من ن به رد عـلى التركـة الزائـد نقـودً
ارة ســيوكذا لو رغب أحد الورثة في بعض المنقـولات ك ،ولة النقديةسـيتضم إلى ال

 ،ولو رغـب فيهـا اثنـان ،عيشـربه الصـيفإنها تحسب عليه من ن ،أو ساعة أو غيرها
                                           

 ).٥ينظر: الخطوات العملية لتقسـيم التركة (ص: )١(
ـا أو "التنضـيض هو تحويل العقار والمتاع ونحوه إلى نقود، جاء في لسـان العـرب:  )٢( النـاض مـن المتـاع مـا تحـول ورقً

 ).٧/٢٣٧. ("عينًا
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وإذا رغب بعـض الورثـة مـثلاً في  ،عيةشـرحسب أنصبتهم الب ،فإنهما يشتركان فيها
فإن القاسم يقسـمها بـين  ،ورغب البقية في بقائها ،كاتشـركة من الشـربيع أسهم 

 ،بهمصــيوتحسـب علـيهم مـن ن ،عيةشــرالورثة الراغبين فيها بحسـب أنصـبتهم ال
وهكـذا كـل نـوع  ،بحسب أنصبتهم ،ويوجه إلى هيئة سوق المال بفتح محفظة بينهم

 ،عيشــربه الصــيولة النقديـة تقسـم بيـنهم كـلٌّ بحسـب نســيفال ،من أنواع التركة
وتحسـب عليـه  ،فهو أولى بها من الغـير ؛ء منهاشـيوبقية التركة من كان له رغبة في 

ء مـن شــيوكان لـه رغبـة في  ،عيشـربه الصـيفلو استكمل ن ،عيشـربه الصـيمن ن
 .لأنه أولى بها من الغير ؛ما قُيمت بهفإنه يباع عليه ب ،التركة

n’]m’\;f÷�∏\U;k]—2’\;Ï⁄âÕ;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\U;

أو نـازع في  ،إذا اعترض أو نـازع وارث مـن الورثـة في قسـمة التركـة بـين الورثـة
فـإن القاسـم  ،أو أن به عيبًا ،بأنه أقل من القيمة ،الجزء الذي حصل عليه من عقار مثلاً 

وحكـم في هـذا النـزاع  ،اضــيً فإن كـان القاسـم قا ،ويفصل فيه ،ضيسمع هذا الاعترا
 .عيةشـرتعليمات الاستئناف المقررة في نظام المرافعات ال ضـىفإنه يعامل بمقت

ا من عقارات التركـةصـيإذا كان ن -١ ثـم ادعـى وجـود  ،ب أحد الورثة عقارً
 ،فعـلى القاسـم النظـر في هـذه الـدعو￯ ؛مما يـنقص مـن قيمتـه ،عيب في هذا العقار

مـن  ،بهصــيفإنه يعدل لـه ن ،فإن كانت دعو￯ هذا الوارث صحيحة ،والفصل فيها
فـلا  ،وإن لم تصـح دعـواه ،بحسب الـنقص الـذي دخـل عليـه ،أنصباء بقية الورثة

كـما لـو ادعـى أحـد الورثـة بـأن العقـار الـذي صـار مـن  ،وكـذا عكسـها ،ء لهشـي
به صــيوأنـه أخـذ زيـادة عـلى ن ،أعلى من القيمـة التـي قـيم بهـا ،ب وارث آخرصـين

 .والفصل فيها ،فعلى القاسم النظر في هذه الدعو￯ ؛عيشـرال
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 ،بهصــيبأن أعطي أقل مـن ن ،لو ادعى أحد الورثة غلطًا جر￯ في القسمة -٢
 ،فعــلى القاســم النظـر في هــذه الــدعو￯ ،بهصــيذ أكثــر مــن نأو أن أحـد الورثــة أخـ

حكـم  ،وإن لم تصـح دعـواه ،فإن كانت صحيحةً صحح هذا الغلط ،والفصل فيها
   .بذلك حسماً للنزاع

 ؛ممـا يختلـف سـعره بـاليوم ،أو ذهـب أو فضـة ،لو أن من التركة عمـلات -٣
أم أنهـا تقسـم  ،مهاســيضها ليـتم تقضــيهل تباع ويـتم تن ،فكيف تقسم على الورثة

 ،لابـد للقاسـم مـن حسـم هـذا الأمـر ؟على حسب قيمتها ذلـك اليـوم بـين الورثـة
 .وذلك بالنظر إلى المصلحة الغالبة
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وفيما يلي أذكر أهـم النتـائج التـي  ،من إتمام هذا البحث سـرالحمد االله على ما ي
 :توصلت إليها من خلال بحث هذا الموضوع

ا :أن التركة -١  .هي كل ما يخلف الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقً
أو  ،هــي المخاصــمة بــين الورثــة أنفســهم :أن المــراد بمنازعــات التركــات -٢

 .على ما خلفه الميت من الميراث ،معهم
 صــروقد تكون في ح ،الورثة صـرأن المنازعات بين الورثة قد تكون في ح -٣

 .كةوقد تكون في قسمة التر ،التركة وتقييمها
 ضــيفالقا ،أو غـيره ،ضــيالتفريق بين ما إذا كان القاسم للتركة هـو القا -٤

وهــي الأمــلاك التــي للميــت في  ،ها ولا يقســمهاصـــرفي بعــض أنــواع التركــة لا يح
ــذ  ،خــارج الدولــة ــة تنفي ــيس بينهــا وبــين المملكــة اتفاقي ــة ل ــت تلــك الدول إذا كان

 .ويقسمها بين الورثة ،هذه الأملاك صـرفإنه يح ضـيأما غير القا ،الأحكام
 صـــرالورثــة وح صـــرأن قســمة التركــة هــي النتيجــة والثمــرة لصــحة ح -٥
 .وصحة تقويمها ،التركة

 

ا لي في الـدارين واالله  ا لقارئـه ،أسأل أن يجعل ما قدمته نافعً إنـه ولي  ،ومفيـدً
   .ذلك والقادر عليه

 

 .وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
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زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد  -ح كنــز الــدقائق شـــرالبحــر الرائــق  -١
 .الطبعة الثاني -دار الكتاب الإسلامي  -المعروف بابن نجيم 

محمــد بــن محمــد بــن عبــدالرزاق  -تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  -٢
 .دار الهداية -تحقيق مجموعة من المحققين  -ني الزبيدي سـيالح

عـثمان بـن عـلي بـن محجـن البـارعي  -ح كنـز الـدقائق شــرتبيين الحقائق  -٣
 .هـ١٣١٣ -الطبعة الأولى  -المطبعة الكبر￯ الأميرية  -الزيلعي 

سـليمان بـن  - )ح المنهجشـرة البجيرمي على شـيحا(التجريد لنفع العبيد  -٤
 .هـ١٣٦٩ -مطبعة الحلبي  -ي الشافعي صـرمحمد بن عمر البجيرمي الم

صــالح بــن فــوزان بــن  .د -ة ضـــية في المباحــث الفرضـــيالتحقيقــات المر -٥
 الطبعـة الرابعـة  -الريـاض  -والتوزيـع  شــرمكتبـة المعـارف للن -عبداالله الفوزان 

 .هـ١٤١٩ -
زين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن  -التوقيف على مهمات التعاريف  -٦

تحقيـق عبـد  -تاج العارفين بن علي بن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري 
 .هـ١٤١٠ -الطبعة الأولى  -القاهرة  -عالم الكتب  -الخالق ثروت 

تحقيق محمد عـوض  -محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي  -تهذيب اللغة  -٧
 .م٢٠٠١ -الطبعة الأولى  -بيروت  -اث العربي دار إحياء التر -مرعب 
محمد أمين بـن عمـر بـن  - )رد المحتار على الدر المختار( ة ابن عابدينشـيحا -٨

ــي  ــقي الحنف ــدين الدمش ــز عاب ــد العزي ــر  -عب ــيروت  -دار الفك ــة  -ب ــة الثاني  -الطبع
 .هـ١٤١٢
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محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -ح الكبير شـرة الدسوقي على الشـيحا -٩
 .دار الفكر -المالكي 

عبد الـرحمن بـن محمـد بـن  -ح زاد المستقنع شـرة الروض المربع شـيحا -١٠
 .هـ١٣٩٧ -الطبعة الأولى  -قاسم 

ــة لتق -١١ ــدخيل  .د -م التركــة ســـيالخطــوات العملي ــن محمــد ال ــد االله ب  عب
 .م٢٠١٧ -

يحيــى بــن  -مي خلاصــة الأحكــام في مهــمات الســنن وقواعــد الإســلا -١٢
 بــيروت  -مؤسسـة الرسـالة  - إسـماعيل الجمـل ســينتحقيـق ح -ف النـووي شــر

 .هـ١٤١٨ -الطبعة الأولى  -
ــة  -١٣ ــن ماج ــنن اب ــي  -س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــؤاد  -محم ــد ف ــق محم تحقي

 .دار إحياء الكتب العربية -عبدالباقي 
بـن الضـحاك  ســىبـن سـورة بـن مو سـىمحمد بن عي -سنن الترمذي  -١٤

تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطـوة عـوض  -الترمذي 
ـــر - ــي ش ــابي الحلب ــطفى الب ــة مص ــة ومطبع ـــرم -كة مكتب ــة  - ص ــة الثاني  -الطبع

 .هـ١٣٩٥
 -المـالكي  شـيمحمد بن عبد االله الخر - شـيخليل للخر صـرح مختشـر -١٥

 .بيروت -دار الفكر للطباعة 
  - )ح المنتهـــىشــــردقـــائق أولي النهـــى ل(الإرادات ح منتهـــى شــــر -١٦

 .هـ١٤١٤ -الطبعة الأولى  -عالم الكتب  -منصور بن يونس البهوتي 
إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري  -الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  -١٧
الطبعـة  -بيروت  -دار العلم للملايين  -تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  -الفارابي 
 .هـ١٤٠٧ -الرابعة 
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مـن أمـور رسـول  صــرالجامع المسند الصحيح المخت(صحيح البخاري  -١٨
تحقيـق  -محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي  - )وسننه وأيامه  االله

 .هـ١٤٢٢ -الطبعة الأولى  -دار طوق النجاة  - صـرالنا صـرمحمد زهير بن نا
ــه  -١٩ ــن الحــاج  صـــرمحمــد نا -صــحيح الجــامع الصــغير وزيادات  الــدين ب

 .المكتب الإسلامي -نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
بنقـل العـدل عـن العـدل إلى  صـرالمسند الصحيح المخت(صحيح مسلم  -٢٠

تحقيـق محمـد فـؤاد  -ي النيسـابوري شــيرمسلم بن الحجاج الق - ) رسول االله
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي  -عبدالباقي 

خ محمـد بـن إبـراهيم بـن عبـداللطيف آل شــيئل سماحة الفتاو￯ ورسا -٢١
 مطبعـة الحكومـة  -جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبـدالرحمن بـن قاسـم  -خ شـيال
 .هـ١٣٩٩ -الطبعة الأولى  -مكة المكرمة  -

الحسن بن عبد االله بن سهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن  -الفروق اللغوية  -٢٢
الطبعـة  -الإسـلامي  شــرمؤسسـة الن -تحقيق بيـت االله بيـات  -مهران العسكري 

 .هـ١٤١٢ -الأولى 
دار الفكـر  -وهبة بن مصطفى الـزحيلي  .د.أ -الفقه الإسلامي وأدلته  -٢٣

 .الطبعة الرابعة -دمشق  -
أحمـد بـن غـانم بـن  -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني  -٢٤

 .هـ١٤١٥ -دار الفكر  -سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي 
مكتبـة  -علي بن يحيى بابكر  -فهرسة نظام التنفيذ مع لائحته التنفيذية  -٢٥

 .هـ١٤٣٧ -الطبعة الأولى  -ديوان المحامين ومكتبة القانون والاقتصاد 
علي بـن يحيـى بـابكر  -عية مع لائحته التنفيذية شـرفهرسة نظام المرافعات ال -٢٦

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة الثانية  -مكتبة ديوان المحامين ومكتبة القانون والاقتصاد  -
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عبـد االله بـن  -عية السـعودية شــرح نظام المرافعـات الشـرالكاشف في  -٢٧
 الطبعـــة الخامســـة  -الريـــاض  -دار ابـــن فرحـــون  -محمـــد بـــن ســـعد آل خنـــين 

 .هـ١٤٣٣ -
محمــد بــن قدامــة  عبــد االله بــن أحمــد بــن -الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد  -٢٨

 .هـ١٤١٤ -الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية  - سـيالجماعيلي المقد
 يف الجرجـاني شــرعلي بـن محمـد بـن عـلي الـزين ال -كتاب التعريفات  -٢٩

الطبعـة الأولى  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيق وضبط جماعة من العلماء  -
 .هـ١٤٠٣ -

تحقيق لجنـة في  -منصور بن يونس البهوتي  -كشاف القناع عن الإقناع  -٣٠
ـــدل  ـــدل  -وزارة الع ـــعودية  -وزارة الع ـــة الس ـــة العربي ـــة الأولى  -المملك  الطبع

 .هـ١٤٢٧ -
 ســىأيوب بن مو -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  -٣١

مؤسسـة  -ي صــرتحقيـق عـدنان درويـش ومحمـد الم -ني القريمي الكفوي سـيالح
 .وتبير -الرسالة 
ــرب  -٣٢ ــان الع ــاري  -لس ــور الأنص ــن منظ ــلي اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم

 .هـ١٤١٤ -الطبعة الثالثة  -بيروت  -دار صادر  -الرويفعي الإفريقي 
المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئـة القضـائية العليـا والهيئـة الدائمـة  -٣٣

ــا مــن عــام  هـــ إلى عــام ١٣٩١والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــلى والمحكمــة العلي
 المملكــة العربيــة الســعودية  -إصــدار مركــز البحــوث بــوزارة العــدل  -هـــ ١٤٣٧

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة الأولى  -
 بـــيروت  -دار المعرفـــة  - ســــيخسـرمحمـــد بـــن أحمـــد ال -المبســـوط  -٣٤

 .هـ١٤١٤ -
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ــم  -٣٥ ــيط الأعظ ــم والمح ــن  -المحك ــماعيل ب ــن إس ــلي ب ـــيع ـــيده المرس   س
 الطبعــة الأولى  -بــيروت  -دار الكتــب العلميـة  -تحقيـق عبــد الحميـد هنــداوي  -
 .هـ١٤٢١ -

ــير في غريــب ال -٣٦ ــير شـــرالمصــباح المن ــن عــلي  -ح الكب ــن محمــد ب أحمــد ب
 .بيروت -المكتبة العلمية  -الفيومي الحموي 

محمد بن أحمـد الخطيـب  -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -٣٧
 .هـ١٤١٥ -الطبعة الأولى  -ة دار الكتب العلمي -بيني الشافعي شـرال

 ف النــووي شـــريحيــى بــن  -منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين في الفقــه  -٣٨
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة الأولى  -دار الفكر  -تحقيق عوض قاسم أحمد عوض  -

محمــد بــن محمــد بــن عبــد  -خليــل  صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  -٣٩
 .هـ١٤١٢ -الطبعة الثالثة  -دار الفكر  -المغربي  سـيالرحمن الطرابل

إبـــراهيم بــن عـــلي بــن يوســـف  -المهــذب في فقــه الإمـــام الشــافعي  -٤٠
 .دار الكتب العلمية -ازي شـيرال

بـن عـلي  ســىبن عي سـىمحمد بن مو -ح المنهاج شـرالنجم الوهاج في  -٤١
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة الأولى  -جدة  -دار المنهاج  -تحقيق لجنة علمية  -الدميري 
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في نظام  يكشـرتركة الأحكام  

 كات السعوديشـر ال

 

 إعداد 

 التريكي صـرحمد بن نا .د
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   .وعلى آله وصحبه ومن والاه ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

 :أما بعد

متـى مـا انتهـى  ،وجعـل لعمـر الإنسـان أجـلاً  ،لكل أجل كتاب جعل االله 
وانتقـل مـا كـان يملـك إلى ورثتـه بعـد اسـتقطاع مـا  ،هذا الأجل انقطع عن الـدنيا

 .به بما لا يتجاوز الثلث صـىأو

كة لا تتمتــع بحيــاة شـــرفكــذلك ال ؛وإذا كــان الإنســان لا يتمتــع بحيــاة أبديــة
وتـزول  ،كاءشــرويتم تصفيتها فينحـل اتحـاد ال ،فيه ضـيفلابد من يوم وتنق ،أبدية

 .ة المعنويةصـيالشخ

ث  ؛ومــا يهمنــا في هــذا البحــث كات شـــريكاً في إحــد￯ الشـــرلــو كــان المــورِ
ث ،المنصوص عليها نظاماً  أم أن  ،ةً شــرهـل تـتم قسـمته مبا ،فما هو حال المال المورّ

 ؟كةشـريك بحسب نوع الشـرهناك أحكاماً خاصةً لكل 

منهـا أسـباب  ،بأسـباب عـدة ضــيكة نجـد أنهـا تنقشــروبالنظر إلى انقضاء ال
ـت عليـه المـادة السادسـة ع ،كةشــرعامة في حق كـل  ة مـن نظـام شــروهـي مـا نصّ

 :حيث جاءت بالنص التالي ؛كات السعوديشـرال

 ضـيتنق ،كاتشـرمع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع ال(
 :كة بأحد الأسباب الآتيةشـرال

 .ما لم تمدد وفقاً لأحكام هذا النظام ،انقضاء المدة المحددة لها -أ 

 .أو استحالة تحققه ،تحقق الغرض الذي أُسست من أجله -ب
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ما لم  ،يك أو مساهم واحدشـرانتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى  -ج 
 .كة وفقاً لأحكام هذا النظامشـريك أو المساهم في استمرار الشـريرغب ال

 .بل انقضاء مدتهاكاء على حلّها قشـراتفاق ال -د 

 .كة أخر￯شـراندماجها في  -هـ 

 ،كاءشــربناءً على طلب أحـد ال ،أو بطلانها ،صدور حكم قضائي نهائي بحلّها -و 
 ).بالحرمان من استعمال هذا الحق يُعد باطلاً  ضـيط يقشـروكل  ،أو أي ذي مصلحة

 .كة على حدةشـروبالإضافة للأسباب العامة فهناك أسباب خاصة بكل 

ق  ؛كةشــروعنـد النظـر في الأسـباب العامـة لانقضــاء ال نجـد أن المـنظم لم يتطــرَّ
نجـد  ؛يكشــروبتتبع النظام فيما يتعلق بوفاة ال ،يك كسببٍ عام للانقضاءشـرلوفاة ال

وقـد نـص  ،)١(كات معينةشـرأن هذا السبب قد نُص عليه كسبب خاص للانقضاء ل
ـكِت عنـه في  ،)٢(سـبباً للانقضـاء كات أخر￯ بأنه لا يعـدشـرعلى نقيض ذلك في  وسُ

 .كات أخر￯ دون الإشارة إلى اعتباره سبباً للانقضاء من عدمهشـر

وكذلك ما نجـد مـن فـراغ تنظيمـي فـيما  ،كة وأخر￯شـروأمام هذا الاختلاف بين 
 ،كة الشــخص الواحــد إذا كانــت ذات مســؤولية محــدودةشـــريك في شـــريتعلــق بوفــاة ال

كة الشـخص الواحـد شــريك في شـرما أنه بوفاة السـيحيث لم يعالج النظام هذه الحالة لا 
 .أو لا يكون له وارث مطلقاً  ،يختلف الحال بين أن يكون له وارث واحد أو أكثر

                                           
)، ٣٧/١هــ، المـادة ٢٨/٣/١٤٣٧وتـاريخ  ٣انظر: نظام الشـركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )١(

) حيـث جـاءت ٥٠حيث جاءت بالنص التالي: (تنقضـي شـركة التضامن بوفاة أحد الشـركاء..... إلخ)، والمادة (
ة بوفاة أحد الشـركاء.... إل  خ).بالنص التالي: (تنقضـي شـركة المحاصَّ

) حيث جاءت بالنص التـالي: (لا تنقضــي شــركة التوصــية البســيطة ٤٢انظر: نظام الشـركات السعودي، المادة ( )٢(
) حيث جاءت بـالنص التـالي: (لا تنقضــي الشــركة ذات ١٧٩بوفاة أحد الشـركاء الموصـين...... إلخ)، والمادة (

 المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشـركاء).
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وأضع لـه إطـاراً  ،ولكل هذا وجدت أنه من المناسب أن أبحث هذا الموضوع
يك وفــق شـــرضــاحاً لحالــة تركــة الويمكــن مــن خلالــه أن يكــون استي ،يُضــبط بــه

وليكون مرجعاً للمحتاجين لقسمة التركـات  ،كات السعوديشـرنصوص نظام ال
 .كات المنصوص عليها نظاماً شـرفي إحد￯ ال

يك في كـل شــرماً باعتبـار وفـاة السـيلذا فقد استعنت باالله وقسمت البحث تق
كات شـــر في يك معتــبرٌ شـــركة بوفــاة الشـــرفوجــدت أن ســبب انقضــاء ال ،كةشـــر

ـــرالأشــخاص دون  ــوالش ــم تق ،كات الأم ــه ت ــاءً علي ــد ســـيوبن ــث إلى تمهي م البح
 :ومبحثين وخاتمة على النحو التالي

 .ويشمل تعريفات البحث :التمهيد

 :وفيه ثلاثة مطالب ،كات الأشخاصشـريك في شـرتركة ال :المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة فروع ،كة التضامنشـريك في شـرتركة ال :المطلب الأول

 .كة التضامنشـريك في شـروفاة ال :الفرع الأول

كاء والأثـر شــركة بورثـة أحـد الشــرالاتفـاق عـلى بقـاء ال :الفرع الثـاني
 .المترتب عليه

يك المتـوفى والأثـر شــركة دون الشــرالاتفاق على بقـاء ال :الفرع الثالث
 .المترتب عليه

 :وفيه فرعان ،طةسـية البصـيكة التوشـريك في شـرتركة ال :المطلب الثاني

 .يك المتضامن والأثر المترتب عليهشـروفاة ال :الفرع الأول

 .والأثر المترتب عليه صـييك الموشـروفاة ال :الفرع الثاني

 .كة المحاصةشـريك في شـرتركة ال :المطلب الثالث
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 ،كات المختلطـةشــركات الأمـوال والشــريك في شــرتركـة ال :المبحث الثـاني
 :وفيه مطلبان

 .كة المساهمةشـريك في الشـرتركة ال :المطلب الأول

 .كة ذات المسؤولية المحدودةشـريك في الشـرتركة ال :المطلب الثاني

 :وفيه مطلبان ،كة الشخص الواحدشـريك في شـرتركة ال :المبحث الثالث

 .كة الشخص الواحد المساهمةشـر :المطلب الأول

 .الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةكة شـر :المطلب الثاني

 .اتصـيوتشمل النتائج والتو :الخاتمة
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كُ  :ترك ْ ك ال :الترَّ دْعُ كه ،ءشـيوَ كاً واتَّرَ رْ كه تَ ُ تُ ال .تَركه يَترْ كْ رَ كـاً شــيوتَ رْ  :ءَ تَ
يْتُهُ  لَّ الميت تراثـه  )تركة(و ،والتركة مفرد التركات ،ترك الميت مالاً خلفه :ويقال ،خَ

 .)١(وهو ما يتركه الشخص ويبقيه ،المتروك

ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حـق الغـير بعـين مـن  :واصطلاحاً 
 .)٢(الأموال

 ،يثبت لمستحق بعد مـوت مـن كـان ذلـك لـه ،التركة حق يقبل التجزؤ :وقيل
 .)٣(بقرابة أو نكاح أو ولاء

                                           
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصـر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفـور عطـار،  )١(

). ومختـار الصـحاح، المؤلـف: ٤/١٥٧٧م، (١٩٨٧ -  هــ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الرابعـة  -الناشـر: دار العلم للملايين 
عبد القـادر الحنفـي الـرازي، المحقـق: يوسـف الشــيخ محمـد، الناشــر: المكتبـة زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن 

). والتعريفـات، عـلي ٤٦م، (ص:١٩٩٩هــ/١٤٢٠صــيدا، الطبعـة: الخامسـة،  -الدار النموذجية، بيروت  -العصـرية 
 ـ١٤٠٣لأولى لبنــان، الطبعــة: ا-بـن محمــد بــن عــلي الـزين الشـــريف الجرجــاني، الناشـــر: دار الكتــب العلميـة بــيروت   هــ

بيــدي، ٥٦م، (ص:١٩٨٣- اق الحســـيني، الزَّ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن محمّ ). وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّ
). والمعجم الوسـيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصـطفى/أحمد الزيات/حامـد ٢٧/٩١الناشـر: دار الهداية، (

).و معجـم اللغـة العربيـة المعاصــرة، د. أحمـد مختـار عبـد الحميـد ١/٨٤الدعوة ( عبد القادر/محمد النجار)، الناشـر: دار
 ).١/٢٩١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩عمر، الناشـر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

، لفخر الدين الزيلعي الحنفي، والحاشـية: لشهاب الـدين أحمـ )٢( لْبِيِّ د انظر: تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق وحاشـية الشِّ
، الناشـــر: المطبعــة الكــبر￯ الأميريــة  ــلْبِيُّ ). ٦/٢٩٩هـــ، (١٣١٣بــولاق، القــاهرة، الطبعــة: الأولى،  -بــن محمــد الشِّ

والبحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المصــري، الناشــر: دار 
ا، الـدكتور سـعدي ٨/٥٥٧( بدون تاريخ، -الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية  )، القاموس الفقهي لغـةً واصـطلاحً

 ).٤٩م، (ص:١٩٨٨-هـ ١٤٠٨سورية، الطبعة: الثانية  -أبو حبيب، الناشـر: دار الفكر. دمشق 
 =انظر: حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشــر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون  )٣(
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’\;ÀÁÖ¬hÖzç”ÁU;

ـــرَ  وقــد  ،اشــتركنا بمعنــى تشــاركنا :يقــال .يكينشـــركة مخالطــة الشـــرال :كَ شَ
 ،كاءشـــر :يكشـــروجمــع ال ،اشــترك الــرجلان وتشــاركا وشــارك أحــدهما الآخــر

 :وقال لبيد .اكشـروأ

ائِدُ الأ دَ يرُ عَ
ـرَ تَطِ لامِ شْ عامةُ لِلْغُ تراً والزَّ وِ عاً=وَ فْ  )١(اكِ شَ

فقــد أغفــل بعـض الفقهــاء تعريــف  -يعةشــرعنـد فقهــاء ال- وأمـا اصــطلاحاً 
بيـنما  ،متباينـة الأحكـام ،لأنها مختلفة الأنواع ؛كة في الاصطلاح بمعناها العامشـرال

فها البعض الآخر بتعاريف تختلف من مذهب إلى آخر  :من ذلك ،عرّ

 .)٢(اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد :تعريف الحنفية -

ل بين مالكين فأك :تعريف المالكية - ا فقطمتموَّ  .)٣(ثر ملكً

 .)٤(وعشـيثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة ال :تعريف الشافعية -

                                           
=

 
).ومنح الجليل شـرح مختصـر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبـو عبـداالله المـالكي، ٤/٤٥٧طبعة وبدون تاريخ، (

 ).٩/٥٩٦م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩طبعة، تاريخ النشـر:  بيروت، الطبعة: بدون -الناشـر: دار الفكر 
انظر: الكتاب: تهذيب اللغة، محمد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور المحقـق: محمـد عـوض مرعـب،  )١(

ولسان العرب، لابن منظـور، ، )١٠/١٣م، (٢٠٠١بيروت، الطبعة: الأولى،  -الناشـر: دار إحياء التراث العربي 
مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، الناشـر: دار صادر، بيروت، الطبعـة: الثالثـة المؤلف: محمد بن 

 ).٢٧/٢٢٣وتاج العروس، للزبيدي، ( ،)١٠/٤٤٨هـ، (١٤١٤ -
اللباب في شـرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، تحقيق محمد  )٢( 

 ).٢/١٢١لبنان، ( -لدين عبد الحميد، الناشـر: المكتبة العلمية، بيروت محيي ا
انظر: المختصـر الفقهي لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسـي المـالكي، أبـو عبـد االله، المحقـق: د. حـافظ  )٣(

م،  ٢٠١٤ -هــ ١٤٣٥عـة: الأولى، عبد الرحمن محمد خير، الناشـر: مؤسسة خلـف أحمـد الخبتـور للأعـمال الخيريـة، الطب
)، ومواهب الجليل في شـرح مختصـر خليل، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلســي ٧/٥(

عيني المالكي، الناشـر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة،   ).٥/١١٨م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 =انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسـيني الحصـني،  )٤(
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 .)١(فصـرالاجتماع في استحقاق أو ت :تعريف الحنابلة -

كة مـن فكـرة الاشـتراك أو شــرفتـأتي ال ؛أما من الناحيـة النظاميـة أو القانونيـة
 ؛وتجميـع الأمـوال اللازمـة ،بهدف توحيد الجهود ، أو أكثرصـيناكة بين شخشـرال

وقـد  ،)٢(وعات التجارية التي يصعب عـلى الأفـراد تنفيـذها لوحـدهمشـرلتنفيذ الم
 :كة بأنهاشـركات السعودي الشـرعرف نظام ال

وع شــربـأن يسـاهم كـل مـنهم في م ،عقد يلتزم بمقتضـاه شخصـان أو أكثـر(
لاقتسـام مـا ينشـأ  ،أو مـنهما معـاً  ،أو عمل ،بتقديم حصة من مال ،يستهدف الربح

 .)٣()وع من ربح أو خسارةشـرمن هذا الم

                                           
=

 
دمشـق، الطبعـة:  -تقي الدين الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشـر: دار الخـير 

الطالب، زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري، )، وأسنى المطالب في شـرح روض ١/٢٦٩، (م١٩٩٤الأولى، 
 ).٢/٢٥٢زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشـر: دار الكتاب الإسلامي، (

انظر: المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشـقي  )١(
 -هــ ١٣٨٨، الناشـر: مكتبة القـاهرة، الطبعـة: بـدون طبعـة، تـاريخ النشــر: الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـي

). والشـرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدســي الجماعـيلي ٥/٣م، (١٩٦٨
 ).٥/١٠٩الحنبلي، الناشـر: دار الكتاب العربي للنشـر والتوزيع، (

 ). ١٥٣م، (ص:١٩٩٦-هـ ١٤١٧ي، د. محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة القانون التجاري السعود )٢(
 ).٢انظر: نظام الشـركات السعودي، المادة ( )٣(
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@fiÎ˛a@szjΩa@
€a@Ú◊ämä�í@ø@ŸÌä�ëòbÇë˛a@pb◊@@

 :وفيه ثلاثة مطالب

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;’\;Ï—ÖhÖzç;∫;”ÁÖzåflŸ]ïi’\;Ï—U;

 ،كات الخمـس المنصـوص عليهـا نظامـاً شــركة التضـامن إحـد￯ الشــرتعتبر 
كاء شــروالأكثر انتشاراً لثقـة الغـير بال ،الأشخاصكات شـروهي الشكل الأمثل ل

 .المتضامنون فيها
كة بـين أشـخاص مـن ذوي شـر( :كات السعودي بأنهاشـروقد عرفها نظام ال

وبالتضـامن  ،اً في جميـع أمـوالهمصــييكونـون فيهـا مسـؤولين شخ ،الصفة الطبيعية
 .)١()التاجريك فيها صفة شـرويكتسب ال ،كة والتزاماتهاشـرعن ديون ال

 يك معتـبرةً شــرة الصــيولكـون شخ ،كةشــرلهذه ال صـيونظراً للطابع الشخ
يك تـؤثر شـرأصبح من الطبيعي جداً أن وفاة ال ؛كةشـرفي هذا ال -وجوداً وعدماً -

الأمر الذي دعا المنظم للنص عليه تحديـدً في  ،كة وعلى موجوداتهاشـرعلى وجود ال
 .السعوديكات شـرمن نظام ال )٣٧(المادة 

م هذا المطلب إلى ثلاثة فـروع عـلى النحـو سـيوبالنظر إلى هذا النص فقد تم تق
 :التالي

 .كة التضامنشـريك في شـروفاة ال :الفرع الأول
 .كاء والأثر المترتب عليهشـركة بورثة أحد الشـرالاتفاق على بقاء ال :الفرع الثاني

 .يك المتوفى والأثر المترتب عليهشـركة دون الشـرالاتفاق على بقاء ال :الفرع الثالث

                                           
 ).١٧نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
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ويترتب على ذلـك أن  ،كة التضامن محل اعتبارشـريك في شـرة الصـيتعد شخ
حيــث لا يجــوز  ،كة وانقضــائها بقــوة النظــامشـــريك تــؤدي إلى حــل الشـــروفــاة ال

وقد جعل المنظم السعودي مـن  ،كةشـركاء في الشـرللورثة أن يحلوا محل مورثهم ك
كات شــرمن نظـام ال )٣٧(فقد نصت المادة  ،كةشـركاء سبباً لحل الشـروفاة أحد ال

كة التضـامن حيـث جـاءت بـالنص شــرالسعودي على الأسـباب الخاصـة بانتهـاء 
أو بشـهر  ،أو بـالحجر عليـه ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـر ضـيتنق( :التالي

 ).إلخ ....أو بانسحابه ،سارهأو بإع ،إفلاسه

ويرجـع  ،كة محـددة المـدة أو غـير محـددة المـدةشـرويستوي في ذلك أن تكون ال
ة كـما صــيكاء اعتبـارات شخشــريك قد لا تربطهم ببـاقي الشـرذلك إلى أن ورثة ال

كاء قـد لا يثقـون فـيهم مـثلما كـانوا يثقـون في شــركـما أن ال ،كان مورثهم يتمتع بهـا
كة مـع شــركاء على الاسـتمرار في الشـرومن هذا المنطلق لا يجوز إجبار ال ،مورثهم

يك شــركة بقوة النظـام مـن تـاريخ وفـاة الشـرهذه ال ضـيوتنق ،ورثة لا يثقون بهم
 .)١(دون انتظار لانتهاء مدتها

بـدليل  ،إلا أن هذا النص لا يعتبر من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على خلافه
ومع ذلك يجـوز أن يـنص  (...كاء الاتفاق على خلافه شـرلمادة أجاز للأنه في ذات ا

كة مـع شــركاء تسـتمر الشــركة على أنه في حالة وفاة أحـد الشـرس السـيفي عقد تأ
من نفس المادة بـما يـدل عـلى  )٢(كما جاءت الفقرة  ،)٢()من يرغب من ورثة المتوفى

كة عـلى أنـه إذا تـوفي شــرالس سـييجوز أن ينص في عقد تأ(حيث نصت على  ،ذلك
                                           

الشـــركات  - التــاجر - محاضـــرات في القــانون التجــاري، عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد (الأعــمال التجاريــة )١(
 ).١٩٠م، (ص:٢٠٠٧الناشـر: دار النهضة العربية، مصـر، التجارية)، 

 ).١فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
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كة شـرتستمر ال ؛أو انسحب سـركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعشـرأحد ال
 .)١()كاءشـربين الباقين من ال

كة متى مـا شـركاء طلبهم استمرار الشـروأمام هذا الاستثناء أصبح من حق ال
سواء كان هذا الاسـتمرار  ،سسـيط الاستمرار منصوصاً عليه في عقد التأشـركان 

 .يك المتوفىشـركة دون الشـرأو كان ببقاء ال ،كاءشـرببقاء ورثة المتوفى من ال

 ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـروأمام هذا القيد يتبين أن الأصل انتهاء 
كة بورثـة شــرإمـا إبقـاء ال ؛فهـم أمـام خيـارين ؛كاء الاستمرارشـروفي حال رغبة ال

والحديث عن هذين الخيـارين  ،يكشـرأو إبقائها باستبعاد ورثة ال ،وفىيك المتشـرال
 .كون في الفرعين القادمينسـي

كــما -فإنــه  ،كة التضـامنشـــركاء ســبباً في انقضـاء شـــرإذا كانـت وفــاة أحـد ال
كاء الاتفـاق عـلى شــروبالتـالي يجـوز لل ،لا يُعد هذا من النظـام العـام -ذكرنا سابقاً 

كاء عـلى بقـاء شــروإذا اتفـق ال ،سســيخلافه متى ما كان ذلـك مـدوناً في عقـد التأ
كـان هـذا الاتفـاق  ؛كاءشــرس مـع ورثـة مـن يتـوفى مـن الســيكة في عقد التأشـرال

س ســين يـنص في عقـد تأيجـوز أ( :وقد نص عليـه المـنظم بـالنص التـالي ،صحيحاً 
كة مـع مـن يرغـب مـن شــركاء تسـتمر الشــركة على أنه في حالة وفاة أحـد الشـرال

اً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعـمال التجاريـة ،ورثة المتوفى عـلى  ،ولو كانوا قصرَّ
يك القصرَّ أو الممنوعون نظامـاً مـن ممارسـة الأعـمال التجاريـة شـرألا يسأل ورثة ال

ب كـل واحـد مـنهم في صــيإلا في حـدود ن ،كة في حال اسـتمرارهاشـرال عن ديون

                                           
 )٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
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خـلال -كة شــرويجب في هذه الحالـة تحويـل ال .كةشـرحصة مورثه في رأس مال ال
يصبح فيهـا  ،طةسـية بصـيكة توشـرإلى  -مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم

وإلا أصـبحت  ؛اً صــيمو أو الممنـوع نظامـاً مـن ممارسـة الأعـمال التجاريـة صـرالقا
سن الرشد أو  -خلال هذه المدة- صـرما لم يبلغ القا ،ة بقوة النظامضـيكة منقشـرال

 .)١()ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية

ــاً بالمســؤولية  ،كة بورثــة المتــوفى لــيس اســتثناءً مطلقــاً شـــرواســتثناء بقــاء ال بــل مقرون
 ،القصرَّ أو الممنوعين نظاماً من ممارسـة الأعـمال التجاريـةيك شـرالمحدودة بالنسبة لورثة ال

إمـا ببلـوغ  ،كةشـركاء مدة زمنية لا تتجاوز السنة لتصحيح وضع الشـركما أن المنظم أتاح لل
ة صــيكة توشــروإلا تحويلهـا إلا  ،القُصرَّ وزوال المنع عـن الممنـوعين مـن ممارسـة التجـارة

 .صـينكاء موشـرفيها والممنوعين من ممارسة التجارة  صـرطة يكون القسـيب

كة في هذه الحالة يكون بدخول من يرغب مـن الورثـة بمثابـة شـرواستمرار ال
ـاً (ويُلحظ هنا أن المنظم بإضافته عبـارة  ،كاء فيها بدل مورثهمشـر ولـو كـانوا قصرَّ

عـد العامـة في قـد خـرج عـن القوا )أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعـمال التجاريـة
 ،كاء الأهليـة القانونيـةشــرورة أن يتـوافر في الضــرب ضـيالتي تق ،كة التضامنشـر

حتى ينسجم ذلـك مـع طبيعـة  ،وأن يكون مسموحاً لهم بممارسة الأعمال التجارية
 صـــروفي المقابــل فقــد ح ،واكتســابه صــفة التــاجر ،يك التضــامنيةشـــرمســؤولية ال

ـــد  ـــب النظـــام الجدي ـــنظم بموج ـــادر في -الم مســـؤولية هـــؤلاء  -هــــ١٤٣٧الص
ب كـل مـنهم في حصـة مورثـه في صــيكة بحـدود نشــرالأشخاص عند استمرار ال

ة صـــيكة توشـــركة التضــامن إلى شـــرعــلى أن يــتم تحويــل  ،)٢(كةشـــررأس مــال ال

                                           
 ).١فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
هــ يجيـز بقـاء الشــركاء القصــر في هـذه الحالـة شــركاء ١٣٨٥وقد كان النظام القـديم للشــركات الصـادر في عـام  )٢(

 =متضامنون، وقد كان ذلك يثير جدلاً حول إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية المطلقة والتضامنية على هؤلاء القصـر، 
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 صــرويصـبح فيهـا القا ،طة خلال مدة لا تتجاوز سنةً من تاريخ وفاة مـورثهمسـيب
خلال  صـرمالم يبلغ القا ،اً صـيممارسة الأعمال التجارية موأو الشخص الممنوع من 

كـأن  ؛أو ينتـفِ سـبب المنـع عـن مزاولـة الأعـمال التجاريـة ،هذه المدة سـنَّ الرشـد
 .)١(يكون موظفاً في القطاع العام ويقدم استقالته

مـال  صــرأن يـتم ح ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــروالأثر المترتب عـلى بقـاء ال -
إلا  ،ولم يحـدد النظـام طريقـة محـددة لـذلك ،ب كـل وارثصـيالمتوفى لمعرفة نيك شـرال

يك شــركة دون ورثـة الشــرالمتعلقـة ببقـاء ال )٣٧(مـن المـادة )٢(أنه بالرجوع للفقـرة 
 :يك المتوفى يكون بإحد￯ طريقتين هماشـرب الصـينجد أن تقدير ن ؛المتوفى

 .كةشـرس السـيالنص في عقد تأ .١
ب كـل صــيمن مقوم مرخص لـه يبـين القيمـة العادلـة لنتقرير خاص يُعد  .٢

 .كاءشـركة في تاريخ تخارج أي من الشـريك في أموال الشـر
يك شــرونظراً لإمكانيـة إعـمال الـنص في هـذه الحالـة فأجـد أن تقـدير مـال ال

 .المتوفى يكون بذات الطريقة
كة بمقــدار شـــرالمــال يــتم إدخــال مــن يرغــب مــن الورثــة في ال صـــروبعــد ح

بة من مـال مورثـه صـيوإخراج من لا يرغب بدفع قيمة ن ،بهم في مال مورثهمصـين
 .هصـركة بعد حشـرفي ال

                                           
=

 
الأمر الذي كان يوصـف بعـدم المنطقيـة، وقـد عـالج المـنظم السـعودي هـذا الخلـل في النسـخة الجديـدة مـن نظـام 

هـ، حيث أوجب أن يكون القاصـر مسؤولاً بحدود حصته في مال مورثـه، وقـد ١٤٣٧ركات الصادر في عام الشـ
نبه المنظم إلى تصحيح هذا الوضع في مدة أقصاها سـنة، إمـا ببلـوغ القاصــر، أو تحويلهـا لشــركة توصــية بســيطة 

.  يكون القاصـر فيها شـريك موصـياً لا متضامناً
لشـركات التجارية وأحكام الإفلاس، د. عدنان بن صالح العمر، الناشـر: المؤلف، الطبعة الثانية انظر: الوجيز في ا )١(

 والــوجيز في أحكــام الشـــركات في النظــام الســعودي الجديــد، أحمــد بــن ســعيد الخبتــي ، )١٢٣هـــ، (ص:١٤٣٧
 ).١٠٩-١٠٨هـ، (ص:١٤٣٧وهشام بن علي السبت، الناشـر: دار الإجادة، الرياض، الطبعة الأولى 
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كة ببقـاء ورثـة شـرس على بقاء السـيكاء الاتفاق في عقد التأشـرإذا كان يحق لل
يك شــرب الصــيكة واسـتبعاد نشــرفإنه كذلك يحـق لهـم إبقـاء ال ،المتوفىيك شـرال

 .سسـيعلى أن يكون هذا الاتفاق منصوصاً عليه في عقد التأ ،المتوفى
حيــث جــاءت  )٣٧(مــن المــادة  )٢(احة الفقــرة صـــروهــذا مــا نصــت عليــه 

كة عــلى أنــه إذا تــوفي أحــد شـــرس الســـييجــوز أن يــنص في عقــد تأ( :بــالنص التــالي
كة شــرتسـتمر ال ؛أو انسحب ،سـرأو أع ،أو شهر إفلاسه ،أو حجر عليه ،كاءشـرال

 ).كاءشـربين الباقين من ال
 :والأثر المترتب على هذه الحالة -

وهـذا مـا  ،كةشــربهم في أمـوال الصــييك المتوفى إلا نشـرأنه لا يكون لورثة ال
وفي هــذه  (...... :حيــث جــاءت بــالنص التــالي ،نصــت عليــه ذات المــادة الســابقة

 ).إلخ ...كةشـربه في أموال الصـييك أو ورثته إلا نشـرالحالة لا يكون لهذا ال
فقـد نـص  ؛يك المتـوفىشــرب الصــيوخوفاً مـن وقـوع النـزاع في طريقـة تقـدير ن

بة مـن صــيتمهيـداً لإخـراج ن ؛يك المتـوفىشــرب الصــيالنظام على ثلاث طرق لتقدير ن
وجــاءت المــادة  ،بهصـــيكــل بحســب ن ،ومــن ثــم تســليمه للورثــة ،كةشـــررأس مــال ال
يعـد مـن مقـوم مـرخص  ،ب وفقاً لتقريـر خـاصصـييقدر هذا الن (.... :بالنص التالي

كة في تاريخ تخـارج أي مـن شـريك في أموال الشـرب كل صـييبين القيمة العادلة لن ،له
كاء عـلى طريقـة أخـر￯ شــرأو اتفـق ال ،كةشــرس الســيإلا إذا نـص عقـد تأ ،كاءشـرال

ب فـيما يسـتجد بعـد ذلـك مـن حقـوق إلا صـييك أو ورثته نشـرولا يكون لل .للتقدير
 .)١()بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة

                                           
 ).٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
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 :وبالنظر في هذا النص يمكن أن نستخلص الطرق على النحو التالي

س ســيوبذلك يكون ما كتب في عقد التأ ،كةشـرس السـيالنص في عقد تأ  .١
 .يك المتوفىشـرب الصـيمن طريقة للتقويم هي أول ما ينظر له عند تقويم ن

 .)١(كاء على طريقة أخر￯ للتقديرشـراتفاق ال  .٢
ب كـل صــييبين القيمـة العادلـة لن ،تقرير خاص يعد من مقوم مرخص له  .٣

 .كاءرشـكة في تاريخ تخارج أي من الشـريك في أموال الشـر

يك المتـوفى بأحـد الطـرق المنصـوص عليهـا شــرب الصــيومتى ما تم تقـدير ن
ب كـل صــيبه ليـتم لاحقـاً قسـمته بيـنهم بحسـب نصــيفإنه يسـلم لورثتـه ن ؛نظاماً 

 .وارث

ب فيما يسـتجد بعـد ذلـك مـن صـيومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يكون للورثة ن
إلا بقــدر مــا تكــون هــذه الحقــوق ناتجــة مــن عمليــات ســابقة عــلى تلــك  ،حقــوق
 ،كة يتم تقديره بتـاريخ وفاتـهشـريك في الشـرب الصـيأن ن :ومعنى هذا ،)٢(الواقعة

 ،كةشــرب فيما يستجد مـن أمـوال للصـيوما بعد هذا التاريخ لا يكون للورثة أي ن
كة عقـد شــركـأن يكـون لل ،إلا إذا كانت هذه الأمـوال ناتجـة عـن عمليـات سـابقة

حتـى وأن  ،يك هـو حـق للورثـةشــرفإن ما ينتج عن هذا العقد بعد وفاة ال ،توريد
  .لأن هذا الحق ناتج عن عمليات سابقة عن واقعة الوفاة ؛كان ناتجاً بعد وفاته

                                           
هذا القيد لا يطبق على تقدير نصـيب الشـريك المتوفى، ولعل المنظم يقصـد بهـذه الحالـة إذا مـا كـان الشــريك قـد أعســر أو  )١(

أفلس أو حجر عليه، أو انسحب من الشـركة، والجامع في كل هذا أن الشـريك ما زال على قيد الحياة، وبإمكـان الشــركاء 
صـيبه، أما في حالة الشـريك المتوفى فأر￯ أن هذه الطريقة لا تتناسب مـع حالتـه، إلا الاتفاق معه على طريقة معينة لتقدير ن

إذا كان يقصد بهذا الاتفاق أن يكون اتفاقاً مسبقاً بين الشـركاء، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا أجد فرقـاً في أن يكـون مكتوبـاً 
 الطريقة فيما دون الوفاة.في عقد التأسـيس، وبالتالي كان الأولى على المنظم أن يخصص هذه 

 ).٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
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حيــث يعــود  ؛كاتشـــردم أشــكال الطة مــن أقــســـية البصـــيكة التوشـــرتعــد 
حيـث كـان  ،مة السائد عنـد الإغريـقسـيالأصل التاريخي لها إلا قرض المخاطر الج

يلجأ لها أصحاب الأموال لاستثمار جـزء مـن أمـوالهم دون تعـريض كامـل ذمـتهم 
 .)١(المالية للخطر

لاعتمادهـا عـلى  ؛كات الأشـخاصشــرطة مـن ســية البصــيكة التوشــروتعد 
كة شـــروتتكــون  ،كةشـــريك في الشـــرة الصـــيولاعتبــار شخ ،كاءشـــرالثقــة بــين ال

يكاً شـــرفريــق يضــم عــلى الأقــل  :كاءشـــرطة مــن فــريقين مــن الســـية البصـــيالتو
وفريق آخر يضـم  ،كة والتزاماتهاشـرمتضامناً ومسؤولاً في جميع أمواله عن ديون ال

ولا  ،كة والتزاماتهـاشــريكون مسـؤولاً عـن ديـون ال اً لاصـييكاً موشـرعلى الأقل 
 .)٢(صفة التاجر صـييك الموشـريكتسب ال

كة التضــامن فــيما يتعلــق شـــرطة مشــابهة تمامــاً لســـية البصـــيكة التوشـــرو
طة ســية البصــيكة التوشــركاء المتضـامنون في شــرفيخضع ال ،يك المتضامنشـربال

 .)٣(كة التضامنشـركاء في شـرللأحكام المطبقة على ال

إن كـان ضـامناً أو -يك شــروبالنظر إلى اختلاف الأحكام فيما يتعلـق بوفـاة ال
 :م هذا المطلب إلى فرعين على النحو التاليسـيفقد تم تق -اً صـيمو

 .يك المتضامن والأثر المترتب عليهشـروفاة ال :الفرع الأول

  .والأثر المترتب عليه صـييك الموشـروفاة ال :الفرع الثاني
                                           

ــيروت،  )١( ـــر، ب ــة والنش ــة للطباع ــدار الجامعي ـــر: ال ــي، الناش ــد العرين ــد فري ــة، د. محم ـــركات التجاري م، ١٩٨٢الش
 ).٨٧(ص:

 ). ١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
 ).٢فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٣(
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فريق يضم عـلى الأقـل  ؛طة تتألف من فريقينسـية البصـيكة التوشـرإذا كانت 
فـإن  ،)١(كة والتزاماتهـاشــريكاً متضامناً ومسؤولاً في جميع أموالـه عـن ديـون الشـر

ــق  ــذا الفري ــامن-ه ــام ال -المتض ــن أحك ــه ع ــف أحكام ـــرلا تختل ـــركاء في ش كة ش
كة التضـامن يقـرر شـريك في شـروبالتالي فإن ما قررناه سابقاً من وفاة ال ،التضامن

مـن نظـام  )٣٨(مـن المـادة  )٢(وهذا مـا نصـت عليـه الفقـرة  ،في حال هذا الفريق
كة شــركاء المتضـامنون في شــريخضـع ال( :حيث جاءت بـالنص التـالي ،كاتشـرال

 ).كة التضامنشـركاء في شـرطة للأحكام المطبقة على السـية البصـيالتو

حيـث جـاءت بـالنص  )٤٢(وكذلك يفهم مـن مفهـوم المخالفـة لـنص المـادة 
أو  ،صــينكاء الموشــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشــر ضـيلا تنق( :التالي

وذلـك مـا لم يـنص عقـد  ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفلاسه ،بالحجر عليه
كة شـــرفــإن  ؛ المخــالف لهــذه المــادةســـيرفبالتف )،كة عــلى غــير ذلــكشـــرس الســـيتأ

ومــا جعلنــا نــذهب  ،كاء المتضــامينشـــربوفــاة أحــد ال ضـــيطة تنقســـية البصــيالتو
كاء شــركة بالنسـبة للشــرلمفهوم المخالفة أن المنظم لم يـنص تحديـداً عـلى انقضـاء ال

مجتمعـة لـنخلص إلى  )٤٢(و )٣٨( المـواد ســيرعلنا نبحـث في تفمما يج ،المتضامنون
طة يأخـذ أحكـام وفـاة ســية البصـيكة التوشـريك المتضامن في شـرنتيجة أن وفاة ال

وقـد سـبق الحـديث عنـه في  ،ويرتب عليه ذات الأثر ،كة التضامنشـريك في شـرال
 .ولا نجد فائدة من إعادة الكلام عنه مره أخر￯ ،المطلب الأول من هذا المبحث

  

                                           
 ).١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
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طة عــن ســـية البصـــيكة التوشـــرفي  صـــييك الموشـــرتختلــف أحكــام وفــاة ال
حيـث  )؛٤٢(وهذا ما نـص عليـه المـنظم في المـادة  ،يك المتضامنشـرأحكام وفاة ال

كاء شــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشـر ضـيلا تنق( :جاءت بالنص التالي
وذلـك مـا  ،أو بانسـحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفلاسه ،أو بالحجر عليه ،صـينالمو

 ).كة على غير ذلكشـرس السـيلم ينص عقد تأ

ونلحــظ مــن خــلال هــذا الــنص أن المــنظم الســعودي قــد عــدل عــن موقفــه 
في الأحكــام  -هـــ١٣٨٥-كات القــديم شـــرحيــث كــان يحيــل في نظــام ال ،الســابق

ــاء  ــة بانقض ـــيكة التوشـــرالمتعلق ــام ســـية البص ــامنشـــرطة إلى أحك دون  ،كة التض
يك في شــرفـإذا كانـت وفـاة ال ،طةســية البصــيكة التوشـرمراعاة للطبيعة الخاصة ل

يك مـن ضـمان عـام شــرلمـا يمثلـه كـل  ؛كةشــركة التضـامن تـؤدي إلى إنهـاء الشـر
كاء غـير محـدودة وتضـامنية مـع شــرلكـون مسـؤولية ال ؛كة والمتعاملين معهاشـرلل

فمن غير المقبـول إطلاقـاً إسـقاط  ،كة والتزاماتهاشـركاء للوفاء بديون الشـرباقي ال
يك شــرلأن مسـؤولية ال ؛صــييك الموشــريك المتضـامن عـلى الشــرحكم وفـاة ال

ولا يسـأل عـن  ،كةشــرمحدودة بحدود ما يقدمه من حصة في رأس مال ال صـيالمو
لا تـؤثر في  صــييك الموشــروبالتـالي فـإن وفـاة ال ،كة بأموالـه الخاصـةشــرديون ال

وبهـذا الـنص يكـون المـنظم السـعودي قـد تـلافى عيبـاً  ،كةشــرالضمان العام لهذه ال
 .كات السابقشـرجوهرياً كان قد وقع فيه في نظام ال

طة ســية البصــيكة التوشــرنجد أن عدم انقضاء  )٤٢(وبالرجوع لنص المادة 
إلا أنـه لا يعـد مـن النظــام  ، هـو الأصــل في المسـألةصــينكاء الموشــربوفـاة أحـد ال

وذلـك (بدليل عجز ذات المادة الذي نص عـلى  ،إذ يجوز الاتفاق على خلافة ؛العام
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كاء شــروبـذلك فإنـه يجـوز لل ،)كة عـلى غـير ذلـكشــرس الســيما لم ينص عقـد تأ
يك شـــربــأن يكــون وفــاة ال ،كة عــلى خــلاف ذلــكشـــرس الســـيالــنص في عقــد تأ

 .كةشـرمنهياً لل صـيالمو

فـما هـو  ؛صــييك الموشــركة بوفـاة الشــروإذا كان الأصل عدم انقضـاء ال -
 ؟الأثر المترتب على ورثته بعد وفاته

ــاة مــورثهم إذا كــان  ــة بوف ــلى الورث ــب ع ــر المترت ــام الأث يكاً شـــرلم يحــدد النظ
أو يـتم إبقـائهم كـل بحسـب  ،كة بقوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ،اً صـيمو

 ؟به من مال مورثهصـين

كة التضـامن كـما شــركاء في شـروإذا كان المنظم قد فصل في حال الورثة مع ال
طة ســية البصــيكة التوشــرل كـذلك في حـالهم في صــيلتفكـان الأولى ا ؛تبين سابقاً 

ب صــييك أو اسـتبعادهم بـإخراج نشــركة بورثـة الشــرلمعرفة إمكانية اسـتمرار ال
 .)١(كةشـرمورثهم وبقاء ال

جع إلى عقد التأ ن فيه من اسـتمرار سـيونظراً لعدم وجود النص فيرُ س وما دوِّ
أو اسـتمرارها باسـتمرار الورثـة فيهـا كـل حسـب  ،يك المتـوفىشــركة دون الشـرال

                                           
) حيث نصت على (تطبـق عـلى شــركة ٣الفقرة  ٣٨لا ير￯ البعض هذا الإشكال موجوداً، ويستند في ذلك للمادة ( )١(

التوصـية البسـيطة أحكام شـركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب) فيقول: أمام عدم وجود الـنص 
 في شـركة التوصـية البسـيطة نرجع للنص في شـركة التضامن.

) مـن ذات المـادة؛ حيـث جـاءت بـالنص ٢ول: إن هذا ممكن في غير هذه الحالة مستندين في ذلك على الفقـرة (ونق
التــالي: (يخضــع الشـــركاء المتضــامنون في شـــركة التوصـــية البســـيطة للأحكــام المطبقــة عــلى الشـــركاء في شـــركة 

 خاضعين للأحكام المطبقة عـلى الشــركاء في التضامن)، وبمفهوم المخالفة لهذه المادة يكون الشـركاء الموصون غير
شــركة التضـامن، وبالتـالي إذا كـان التفصــيل في حـال ورثـة الشــريك في شــركة التضـامن ينطبـق عـلى الشـــركاء 
المتضامنون في شـركة التوصـية البسـيطة؛ فهو ولا شك لا ينطبق على الشـركاء الموصون في الشـركة؛ لـذا نـر￯ أنـه 

 ) من المادة في هذا النقص النظامي.٣إعمال الفقرة (من غير الممكن 
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ما أن إمكانية اسـتمرار الورثـة مكـان مـورثهم ممكنـة حتـى لـو كـانوا سـيلا  ،بهصـين
لا  صــييك الموشــروالسـبب في ذلـك أن ال ،اً أو ممنوعين من مزاولة التجارةصـرق

ــاجر ــفة الت ــب ص ــبة للق ،)١(يكتس ــؤولية بالنس ــما أن المس ـــرك ــدودة ص ــؤولية مح  مس
فهي لا تحتـاج إلى تصـحيح كـما ذكرنـا  ،يكشـرب كل وارث في مال مورثة الصـيبن

 .كة التضامنشـرفي 

كة عــلى البقــاء أو شـــرس الســـيويثــور الإشــكال في حــال لم يــنص في عقــد تأ
ولعل ذلـك يكـون في  ،لذا كان الأولى النص عليه في النظام ،الانتهاء في حق المتوفى

 .التعديل القادم لهذا النظام إن شاء االله

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;Ï—ÖhÖzç;∫;”ÁÖzåÏê],\;Ï—U 

وهـي تتميـز  ،كات الأشـخاصشــركة المحاصة الصور الثالثة من صور شـرتعد 
 ،ة الاعتباريـةصــيهي عدم تمتعهـا بالشخ ،ةسـيكات الأخر￯ بميزة أساشـرعن جميع ال

 ، أو أكثر يساهم كل منهم بحصة مـن مـال أو عمـلصـينكة بين شخشـروتقوم هذه ال
وهـي لا وجـود لهـا إلا بـين  ،وع من ربح أو خسـارةشـرويقتسمون ما ينتج عن هذا الم

وذلـك  ،كة هـي طبيعـة عقديـة بحتـةشــرلذا فإن الطبيعة القانونية لهذه ال ؛أفرادها فقط
فقـد جـاء نـص  ،كةشــرأحكـام هـذه ال اً في تنظـيمسـيلأن العقد يلعب دوراً هاماً وأسا

كاء والتزامـاتهم وكيفيـة شـركة غرضها وحقوق الشـريحدد عقد ال( :بما يلي )٤٥(المادة 
 ).وطشـركاء وغير ذلك من الشـرإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين ال

ة صــيولا تتمتـع بشخ ،كة تستتر عن الغيرشـر( :كة المحاصة بأنهاشـروتعرف 
 .)٢()ولا تقيد في السجل التجاري ،ولا تخضع لإجراءات الشهر ،اعتبارية

                                           
 ).١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
 ).٤٣انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
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 صـــيتقــوم عــلى الاعتبــار الشخ ،كة أشــخاصشـــركة المحاصــة شـــروبــما أن 
كة وجـوداً شــريك معتـبرة في الشــرة الصــيأصبح من الطبيعي جداً أن تكـون شخ

ا مـا نـص عليـه وهـذ ،كةشــريك تـؤثر باسـتمرار الشـروبالتالي فإن وفاة ال ،وعدماً 
ـة بوفـاة شــر ضـيتنق( :حيث جاءت بالنص التالي )٥٠(النظام في المادة  كة المحاصَّ

مـا لم  ؛أو بانسـحابه ،أو بإعسـاره ،أو بشهر إفلاسه ،أو بالحجر عليه ،كاءشـرأحد ال
 ).كاء الباقينشـركة على استمرارها بين الشـرينص عقد ال

 ،كة التضـامنشـرالمتعلقة بانقضاء  )٣٧(وهذا النص مقارب جداً لنص المادة 
كاء شــركة بـين الشــروهي جواز اسـتمرار ال ،إلا أن هذه المادة ذكرت حالةً واحدةً 

ويثور  ،)١(ب مورثهم بعد تقديرهصـييك إلا نشـروبالتالي لا يكون لورثة ال ،الباقين
 ؟يك المتوفىشـركة بورثة الشـرالتساؤل عن مد￯ إمكانية استمرار ال

بل إنه نظـر  ،المنظم عندما سكت عن هذه الحالة لم يكن سكوته سهواً يبدو أن 
فمنـع  ،كاءشــروالمبنية على الثقة والتضـامن بـين ال ،كة المستترةشـرإلى طبيعة هذه ال

 .كاء مكان مورثهمشـراستمرارها بحلول ال

 ،كاءشــرإنه لا مانع مـن اسـتمرارها بـين ال :وبالرغم من ذلك فقد يقول قائل
كة لـيس اسـتتاراً عـن شــروأن الاستتار في ال ،يك المتوفىشـرومن رغب من ورثة ال

وعـدم صـدور أي  ،كةشــروإنما المقصود منه هو ستر نظـام ال ؛علم الغير بها إطلاقاً 
                                           

لم يتطرق النظام لكيفية تقدير نصـيب الشـريك المتوفى في شـركة المحاصـة كـما تطـرق للكيفيـة في شــركة التضـامن،  )١(
ام خلو النص فيرجع لعقد التأسـيس، وفي حال خلو عقد التأسـيس؛ فقد يتفق الورثة مع الشـركاء على طريقـة وأم

تقدير معينة، أو ترفع للقاضـي للفصل في ذلـك، ولا سـبيل لإعـمال نصـوص تقـدير نصــيب الشــريك المتـوفى في 
الخاصـة بشــركة التضـامن لإعمالهـا في  شـركة التضامن على شـركة المحاصة؛ لأن المنظم قد أحال لبعض الأحكـام

ـة ٥١شـركة المحاصة، وهذا ما نصت عليـه المـادة ( )؛ حيـث جـاءت بـالنص التـالي: (تســري عـلى شــركة المحاصَّ
أحكام المواد: (الرابعة والعشــرين) و(السـابعة والعشــرين) و(الخامسـة والثلاثـين) المتعلقـة بشــركة التضـامن)، 

 ) لأحال إليها كما أحال لغيرها من المواد.٣٧رغبة في إعمال المادة (وبالتالي لو كانت للمنظم 
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كة كشــخص معنــوي مســتقل عــن شـــركاء مــن شــأنه إبــراز الشـــرف مــن الصـــرت
 .كاءشـرأشخاص ال

النص النظامي بإيضـاح إمكانيـة اسـتمرار  لذا أجد أنه من المناسب أن يكتمل
يك المتــوفى في حــال كــان ذلــك منصوصــاً عليــه في عقــد شـــركة مــع ورثــة الشـــرال

 .كة التضامنشـريك في شـركما هو الحال مع ورثة ال ،سسـيالتأ
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فهـي تقـوم  ،كات الأمـوالشــركة المساهمة هي النموذج الأوحد لشـرتعتبر ال
 صـــيفهــي لا تقــيم وزنــاً للاعتبــار الشخ ،عــلى الاعتبــار المــالي وتوليــه أهميــةً كبــيرةً 

وذلــك عــلى  ،يك بقــدر الاعتبــار المــالي الــذي يقدمــه في رأســمالهاشـــرة الصـــيلشخ
 .كات الأشخاصشـرخلاف ما عليه الحال في 

كة التي يقسـم رأسـمالها إلى أسـهم شـرال( :كة المساهمة بأنهاشـرويعرف الفقه ال
يك فيهـا الخسـارة إلا في حـدود مـا يملكـه مـن شــرولا يتحمـل ال ،متساوية القيمة

كات رشـــوقــد عرفهــا نظــام ال ،)١()كاء فيهــاشـــرولا تُعنــون باســم أحــد ال ،أســهم
ــا ــعودي بأنه ـــر( :الس ــة ش ــة وقابل ــاوية القيم ــهم متس ــم إلى أس ــا مقس كة رأس ماله

كة وحدها مسؤولة عـن الـديون والالتزامـات المترتبـة عـلى شـروتكون ال ،للتداول
 .)٢()ممارسة نشاطها

كة المساهمة تقوم على تجميع رؤوس الأموال وتعتبر أسـهمها قابلـة للتـداول شـرفال
 .)٣(يك في استمرار العقد من عدمهشـرة الصـيولا تؤثر شخ ،بالطرق التجارية

                                           
 ).٢٨٩القانون التجاري السعودي، د. محمد حسن الجبر، (ص: )١(
 ).٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
ناشــر: الوسـيط في قانون الشـركات السعودي، د. فيصـل بـن منصـور الفاضـل، د. صـالح بـن عـوض البلـوي، ال )٣(

 ).٩٦هـ، (ص:١٤٣٧مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 



 

  ات السعوديأحكام تركة الشـريك في نظام الشـرك
 

 ١٠١ 
 

بطـرق الانقضـاء العامـة الـواردة في المـادة  ضــيكة المسـاهمة تنقشــروبالتالي ف
بهــا  ضـــيبالأســباب الخاصــة التــي تنق ضـــيولا تنق ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(

ــق لا تنق ،كات الأشــخاصشـــر ــاة أحــد ال ضـــيومــن هــذا المنطل  ،)١(كاءشـــربوف
ـــار ركـــن تعـــدد شــــرفلل ـــل في انهي كة المســـاهمة أســـباب خاصـــة للانقضـــاء تتمث

 .)٣(كةشـروخسارة رأسمال ال ،)٢(كاءشـرال

فما الأثر المترتب على هذه  ،كاءشـربوفاة أحد ال ضـيكة لا تنقشـروإذا كانت ال
 ؟الوفاة

كات شـــريك في شـــركة المســاهمة عــن وفــاة الشـــريك في شـــرتختلــف وفــاة ال
وأمـام  ،كةشــرفنجد هنا أن المنظم لا يجعل لها أي اعتبار في انقضـاء ال ،الأشخاص

كة المسـاهمة يصـبح المسـاهم خـارج شــرفي  )يكشـرال(ذلك فبمجرد وفاة المساهم 
ويـتم تسـلميه  ،ويتم بيع أسهمه بمعرفة ورثتـه وفـق سـعر التـداول ،كةشـرنطاق ال

 .بهصـيللورثة كل بحسب ن

لأن التنـازل عـن  ؛بإمكانية دخول الورثة مكان مـورثهمولا يمكن القول هنا 
وإنـما بواسـطة التـداول  ،كة المساهمة لا يتمّ عن طريق حوالة الحـقشـرالأسهم في ال

 .)٤(بالطرق التجارية المتعارف عليها في القوانين التجارية

  
                                           

الشـركات)، أ.د حســين الحســين ود. حمـادة -المحل التجاري-التاجر-انظر: القانون التجاري (الأعمال التجارية  )١(
والقـانون التجـاري السـعودي  ،)٣٢٤هــ (ص:١٤٣٩محمد عبد العاطي نصـر، الناشـر: المؤلف، الطبعـة الأولى، 

الشــركات التجاريـة) أ.د. عبـدالهادي محمـد الغامـدي، الناشــر: المؤلـف، الطبعـة  -التـاجر -(الأعـمال التجاريـة 
 )٣٣٠هـ، (ص:١٤٣٨الثانية، 

 ).١٤٩انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
 ).١٥٠انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٣(
 )١٧٨جيز في الشـركات التجارية وأحكام الإفلاس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص:انظر: الو )٤(
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ــد ال ـــرتع ــين ش ــطاً ب ــدودة وس ــؤولية المح ـــركة ذات المس ــخاص ش كات الأش
كات شـــركة بأنهــا تجمــع بــين خصــائص شـــروتمتــاز هــذه ال ،كات الأمــوالشـــرو

ويثبــت لهــا بنــاءً عــلى ذلــك طبيعــة  ،كات الأشــخاص في آن واحــدشـــرالأمــوال و
كة لا شــر( :كة ذات المسؤولية المحـدودة بأنهـاشـروعرف النظام ال ،خاصة مختلطة

وتعد ذمتها مستقلة عـن الذمـة الماليـة  ،يكاً شـر سـينكاء فيها على خمشـريد عدد اليز
كة وحـدها مسـؤولة عـن الـديون والالتزامـات شــروتكـون ال ،يك فيهـاشــرلكل 

يك فيهـا مسـؤولاً عـن تلـك الـديون شــرولا يكـون المالـك لهـا أو ال ،المترتبة عليها
 .)١()والالتزامات

خصائص لا تقل أهميـة عـن الخصـائص الأخـر￯  إلا أن هذا التعريف تجاهل
وعدم قابليـة  ،م رأسمالها إلى حصص متساويةسـيالتي وضعها في التعريف وهي تق

 .)٢(كةشـروما يتعلق باسم ال ،هذه الحصص للتداول بالطرق التجارية

يك لهــا اعتبــار شـــرة الصـــيكة نجــد أن شخشـــرونظــراً للطبيعــة المختلطــة لهــذه ال
 ،يك كـما ذكرنـا سـابقاً شــر ســينكاء بخمشــربدليل تحديـد نسـبة حـد أعـلى لل ،جزئي

ولا يكـون التنـازل عـن الأسـهم إلا  ،وعدم قابلية أسهمها للتـداول بـالطرق التجاريـة
س إلا ســيفي التأ صــيوإذا كان المـنظم اعتـبر الجانـب الشخ ،)٣(كاءشـربموافقة بقية ال

 ضــيلا تنق( :عـلى مـا يـلي )١٧٩(قـد نصـت المـادة و ،أنه لم يعـره اعتبـاراً في الانقضـاء
أو بشــهر  ،أو بــالحجر عليــه ،كاءشـــركة ذات المســؤولية المحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ).كة على غير ذلكشـرس السـيما لم ينص عقد تأ ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،إفلاسه
                                           

 ).١٥١انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )١(
 ).١٦٠إلى  ١٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي من المادة ( )٢(
 ).١٦١و ١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٣(
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العامـة كة ذات المسـؤولية المحـدودة بطـرق الانقضـاء شــرال ضــيوبالتالي تنق
بالإضــافة إلى  ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(كات المنصــوص عليهــا في المــادة شـــرلل

 .)١(كة إلى النصفشـرنقص رأسمال ال

كة ذات المســؤولية شـــرنجــد أن عــدم انقضــاء ال )١٧٩(وبــالرجوع لــنص المــادة 
 ؛إلا أنه لا يعـد مـن النظـام العـام ،هو الأصل في المسألة ؛كاءشـرالمحدودة بوفاة أحد ال

ز ذات المادة الذي نص على  ،إذ يجوز الاتفاق على خلافة وذلك ما لم يـنص (بدليل عجُ
كاء الـنص في عقـد شــروبـذلك فإنـه يجـوز لل )،كة عـلى غـير ذلـكشــرس السـيعقد تأ

 .كةشـريك منهياً للشـركة على خلاف ذلك بأن يكون وفاة الشـرس السـيتأ

المســؤولية المحــدودة بوفــاة كة ذات شـــروإذا كــان الأصــل عــدم انقضــاء ال -
 ؟فما هو الأثر المترتب على ورثته بعد وفاته ؛يكشـرال

هل يتم إخـراجهم مـن  ،لم يحدد النظام الأثر المترتب على الورثة بوفاة مورثهم
 ؟به من مال مورثهصـيأو يتم إبقاؤهم كل بحسب ن ،كة بقوة النظامشـرال

كة ذات المسـؤولية شــرص الإلا أنه باستقراء نصوص النظام المتعلقـة بخصـائ
 ،)٢()أن الحصـة غـير قابلـة للتجزئـة والتـداول( نجد أن من خصائصـها ؛المحدودة

هـذا  ،بهصــييك المتوفى لا يتجزأ على ورثته كل بحسب نشـرب الصـيوبالتالي فإن ن
هو الأصل إلا أنـه يمكـن للورثـة أن يختـاروا مـن بيـنهم مـن يُعـد مالكـاً منفـرداً في 

حيـث جـاءت  ؛مـن النظـام )١٦٠(وهذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،كةشـرمواجهة ال
كة أن توقـف شــرجـاز لل ؛فـإذا ملـك الحصـة أشـخاص متعـددون( :بالنص التـالي

استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختـار مـالكو الحصـة مـن بيـنهم مـن يعـد مالكـاً 

                                           
 ).١٨١دي المادة (انظر: نظام الشـركات السعو )١(
 ).١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي المادة ( )٢(
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عـاداً لإجـراء هـذا كة أن تحدد لهؤلاء ميشـرويجوز لل ،كةشـرمنفرداً لها في مواجهة ال
وإلا كــان مــن حقهــا بعــد انقضــاء الميعــاد المــذكور بيــع الحصــة لحســاب  ،الاختيــار

مـا لم  ،كاء الآخرين ثم على الغـيرشـروفي هذه الحالة تعرض الحصة على ال .مالكيها
 ).س على غير ذلكسـيينص عقد التأ

وفي  ،سســيونستنتج أن الأصل فيما يتعلق ببقاء الورثة من عدمه هو عقد التأ
 ،يكــون الأمــر متروكــاً للورثــة ؛س مــن ذكــره لهــذه الحالــةســـيحــال خــلا عقــد التأ
 ،مـن تصـحيح تجزئـة الحصـة )١٦٠(التقيـد بـما ورد في المـادة  :ويشترط في الحـالين

 .كةشـرمالك منفرد لها في مواجهة ال وتعيين

يك ـرشس على بقاء ورثة السـيكما تجب ملاحظة أنه في حال النص في عقد التأ
يجب أن يعالج الورثة مسألة إخراج مـن لا  ؛كاء البقاءشـرالمتوفى أو في حال رغبة ال

 )١٦١(والمـادة  )،١٦٠(ويكون ذلك بمراعاة المـادة  ،يرغب الاستمرار من الورثة
 .كاتشـرمن نظام ال

ولعــل ذلــك  ،ولا شــك أن النظــام لم يتطــرق بــنص نظــامي واضــح في المســألة
 .لإزالة مثل هذه الإشكالات ،ظام القادمةيُعالج في تعديلات الن
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ن شـرتقوم فكرة  كة شـركة الشخص الواحد بالسماح لشخص واحد بأن يُكوِّ
صها صــيوتخ ،عن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينـة مـن ذمتـه الماليـة ،بمفرده

ط أن شــر ،ة المعنويـةصــيكة تكتسـب الشخشـروع معين على شكل شـرلاستثمار م
محدودة بقدر القيمـة أو  -كةشـرمؤسس هذه ال-تكون مسؤولية الشخص الواحد 

ذمتــه الماليــة  صـــردون أن يكــون مســؤولاً في بــاقي عنا ،المبلــغ المخصــص لأعمالهــا
 .)١(كةـرشوع الشـروالناشئة عن استثمار م ،الأخر￯ عن الديون المترتبة عليه

ف النظـام السـعودي  إلا أنـه تنـاول بعـض  ،كة الشـخص الواحـدشــرولم يُعرِّ
اسـتثناء مـن أحكـام (كات شــرمـن نظـام ال )١٥٤(فقد جـاء في المـادة  ،خصائصها

كة ذات المسـؤولية المحـدودة شــريجوز أن تؤسـس ال ؛من هذا النظام )الثانية(المادة 
وفي هـذه الحالـة  .أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد ،من شخص واحد

مســؤولية هــذا الشــخص عــلى مــا خصصــه مــن مــال ليكــون رأس مــال  صـــرتقت
 ،ومجلـس المـديرين ،ويكون لهذا الشخص صـلاحيات وسـلطات المـدير ،كةشـرلل

 ).إلخ....كاءشـروالجمعية العامة لل
كات الكـويتي عرفهـا شــرنون الوبالنظر في القوانين التجارية الخليجيـة نجـد أن قـا

ولا  ،وع يمتلك رأس ماله بالكامل شـخص واحـد طبيعـي أو اعتبـاريشـركل م( :بأنها
 .)٢()كةشـركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشـريسأل مالك ال

                                           
موسوعة الشـركات التجارية (الجزء الخامس: شـركة الشخص الواحد) د. إليـاس ناصــيف، الناشــر: منشـورات  )١(

 ).١٥م، (ص:٢٠٠٦الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
 ).م٢٠١٦لسنة  ١انظر: قانون الشـركات الكويتي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )٢(
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كة التـي تؤسـس أو تـؤول جميـع شــرال( :ويعرفها بعـض فقهـاء القـانون بأنهـا
يقتطـع جـزء مـن أموالـه بهـدف  ،طبيعـي أو اعتبـاريحصصها إلى شـخص واحـد 

ولا يكون مسؤولاً فيها إلا بمقدار مسـاهمته  ،وع اقتصادي معينشـراستثمارها في م
 .)١()يك فيهاشـرة الصـية اعتبارية منفصلة عن شخصـيولها شخ ،في رأسمالها

 ؛كاتشــركة الشـخص الواحـد شـكلاً مسـتقلاً مـن أشـكال الشــرولا تعتبر 
ولم يخصـها  ،كة مسـاهمة أو ذات مسـؤولية محـدودةشــرأن تكون في شكل  فهي إما
 .كات الأخر￯شـركات السعودي بتنظيم معين على غرار أنواع الشـرنظام ال

كة مسـاهمة شــركة الشخص الواحد لا تخـرج عـن أن تكـون شـركة الشـروإذا كانت 
 :مطلبين على النحو التاليم هذا المبحث إلى سـيفيمكن تق ،كة ذات مسؤولية محدودةشـرأو 

 .كة الشخص الواحد المساهمةشـر :المطلب الأول

 .كة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةشـر :المطلب الثاني

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ÖzåÏ⁄·]â∏\;Åt\Ê’\;í}ç’\;Ï—U;

كة الشـخص الواحـد المسـاهمة لا شــركات السعودي على أن شـرنص نظام ال
 :هماتكون إلا في إحد￯ حالتين 

ــة  :الأولى ــفة الاعتباري ــخاص ذوي الص ــة والأش ــل الدول ــن قب ــس م أن تؤس
 .كات المملوكة بالكامل للدولةشـرالعامة وال

 .)٢(كة لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريالشـرأن تؤسس من قبل  :الثانية
                                           

 .)٢٦٥الوجيز في الشـركات التجارية وأحكام الإفلاس، د. عدنان العمر، (ص: )١(
)، حيث جاءت بـالنص التـالي: (اسـتثناءً مـن المـادة (الثانيـة) مـن هـذا ٥٥انظر: نظام الشـركات السعودي، المادة ( )٢(

لنظام، يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشـركات المملوكة بالكامل للدولة والشـركات ا
التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال؛ تأسـيس شـركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهـذا الشـخص 

 .صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسـيسـية وسلطاتها)
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كة المساهمة إلى مسـاهم واحـد لا تنطبـق شـروبالتالي متى ما آلت جميع أسهم ال
أو تحويلهـا إلى  ،كاءشــروجب عليـه زيـادة عـدد ال ؛من الحالتين السابقتينعليه أي 

كة ذات مسـؤولية محـدودة مـن شـخص واحـد وذلـك خـلال مـدة لا تتجـاوز شـر
مـن  )١٤٩(وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،كة بقوة النظـامشـروإلا انقضت ال ،سنة

كة المسـاهمة شــرإذا آلت جميع أسـهم ( :كات حيث جاءت بالنص التاليشـرنظام ال
 )ســينالخامسـة والخم(وط الـواردة في المـادة شــرإلى مساهم واحد لا تتوافر فيـه ال

ومـع ذلـك  ،كة وحدها مسؤولة عن ديونهـا والتزاماتهـاشـرتبقى ال ؛من هذا النظام
كة مـع الأحكـام الـواردة في هـذا البـاب شـريجب على هذا المساهم توفيق أوضاع ال

ات مســؤولية محــدودة مــن شــخص واحــد خــلال مــدة لا كة ذشـــرأو تحويلهــا إلى 
 ).كة بقوة النظامشـروإلا انقضت ال ،تتجاوز سنة

 ؛كة الشـخص الواحـد المسـاهمةشــروإذا كان لا وجود للشخص الطبيعي في 
ولا تكـون التركـة إلا  ،يكشــرلتعلـق هـذا البحـث بتركـة ال ؛فلا مجال لبحثهـا هنـا

 .للشخص الطبيعي

È›]m’\;f÷�∏\U;Özå—ÎÄÂÅ,\;ÏË’Âıâ∏\;k\Ç;Åt\Ê’\;í}ç’\;ÏU;

كة جديــدة ذات مســؤولية شــركات الســعودي أن تؤســس شــرأجـاز نظــام ال
كة نتاج انتقال جميـع الحصـص شـركما أجاز أن تكون ال ،محدودة من شخص واحد

وهذا ما نصت عليـه المـادة  ،كة ذات المسؤولية المحدودة إلى شخص واحدشـرفي ال
كة ذات المســؤولية المحــدودة مــن شــخص شـــريجــوز أن تؤســس ال (.... ):١٥٤(

 ...)..أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد ،واحد

كة الشــخص الواحــد ذات المسـؤولية المحــدودة لا تعتــبر شــكلاً شـــروإذا كانـت 
فهـي تأخـذ ذات  ،كة ذات المسـؤولية المحـدودةشــروإنـما صـورةً مـن صـور ال ،جديداً 
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بــه  ضـــيبــما تنق ضـــيوبالتــالي فهــي تنق ،ت المســؤولية المحــدودةكة ذاشـــرالأحكــام لل
سواء كان ذلك عـن طريـق  ،كة ذات المسؤولية المحدودة التي سبق الحديث عنهاشـرال

 .كة ذات المسؤولية المحدودةشـرالأسباب العامة للانقضاء أو الأسباب الخاصة بال

والتـي تـنص عـلى عـدم انقضـاء  )١٧٩(ويثور التساؤل عـن تطبيـق المـادة  -
ومــد￯ تطبيقهــا عــلى  ،)١(كاءشـــركة ذات المســؤولية المحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ؟كة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةشـر

كة ذات المسـؤولية المحـدودة شــريمكـن تطبيقـه عـلى ال )١٧٩(إذا كان نص المـادة 
فهـذا لم يعـالج مـن قبـل المـنظم السـعودي في حالـة  ،كةشــركاء آخـرون في الشـرلوجود 

أو  ،كة بقـوة النظـامشــرهـل تنتهـي ال ،كة الشخص الواحدشـريك الوحيد في شـروفاة ال
 ؟يكشـركاء من ورثة الشـركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشـرتتحول إلى 

كات التجارية في دول الخلـيج إلى اعتبـار وفـاة شـروقد ذهبت بعض قوانين ال
 ،كة الشخص الواحد ذات المسـؤولية المحـدودة سـبباً للانقضـاءشـرمالك رأسمال 

كات البحرينـي حيـث جـاءت شــرمـن قـانون ال )٢٩٥(وهذا ما نصت عليه المادة 
كة بوفاة مالك رأس المـال إلا إذا اجتمعـت حصـص شـرال ضـيتنق( :بالنص التالي

 .)٢(...)أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر ،في شخص واحدالورثة 

كة شــريك في شـركات السعودي لم يتطرق لوفاة الشـروفي المقابل فإن نظام ال
 )١٧٩(وقد ذهب بعض القانونيين السعوديين إلى تطبيق المـادة  ،الشخص الواحد

كة الشخص الواحـد شـركة ذات المسؤولية المحدودة على شـرالخاصة بالانقضاء لل
                                           

) من نظام الشـركات السعودي بالنص التـالي: (لا تنقضــي الشــركة ذات المسـؤولية المحـدودة ١٧٩جاءت المادة ( )١(
بوفاة أحـد الشــركاء، أو بـالحجر عليـه، أو بشـهر إفلاسـه، أو بإعسـاره، أو بانسـحابه، مـا لم يـنص عقـد تأســيس 

 الشـركة على غير ذلك). 
 .)م٢٠٠١لسنة  ٢١رية البحريني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (انظر: قانون الشـركات التجا )٢(
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ويـتم تحويلهـا  ،كةشــرال ضــيوعلى هذا الـرأي لا تنق ،)١(ذات المسؤولية المحدودة
إذا كان عدد الورثة وفق العـدد  ،كاءشـركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشـرإلى 

أمـا إذا زاد عـدد الورثـة عـن  ،كة ذات المسؤولية المحـدودةشـرالمسموح به نظاماً لل
كات شــرمـن نظـام ال )١٨٧(كة مسـاهمة وفـق المـادة شـرتحويلها إلى  فيتم ؛سـينخم

ل ال يك المتــوفى وارث شــرأمــا في حـال كـان لل ،كاتشــرالسـعودي المتعلقـة بتحـوّ
 .كة على وضعها السابقشـرفتبقى ال ؛واحد

كة عـلى اعتبـار أن الهـدف شـروهذا الاجتهاد وإن كان فيه مراعاة لاستمرار ال
إلا أن هذا  ،كات هو دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارشـرمن ال من إنشاء هذا النوع

كة الشـخص الواحـد شــريك الوحيـد في شــرالقول يقف عاجزاً أمام حالة وفاة ال
ــه ــذي لا وارث ل ــدودة ال ــؤولية المح ــل تنق ،ذات المس ـــيه ـــرال ض ــتمر ش كة أو تس

 ؟لأنه وارث من لا وارث له ؛كة وتحول إلى بيت مال المسلمينشـرال

أمام هذا الإشكالات وما تمثله من عائق لقسمة التركة على الورثـة أجـد أنـه و
أو في  ،سـواء في اللائحـة التنفيذيـة للنظـام ،وري أن يعـالج المـنظم ذلـكضـرمن ال

كة شــريك الوحيـد في شــربـأن يـنص عـلى حالـة وفـاة ال ،تعديلات النظام القادمة
أو يكـون الخيـار للورثـة  ،ظـامكة بقـوة النشـرهل تكون منهية لل ؛الشخص الواحد

 .كةشـربالاستمرار من عدمه وفق المدة المحددة لل

أما والحـال كـذلك فـأر￯ أنـه مـع عـدم وجـود الـنص النظـامي يكـون الخيـار 
ولعـل هـذا القـول  ،كة أو انقضـائهاشــرللورثة في الاسـتمرار مـع تعـديل وضـع ال

  .تمرار بقوة النظامأو الاس ،يعتبر وسطاً بين القول بالانتهاء بقوة النظام

                                           
انظر: الوجيز في أحكام الشـركات في النظام السعودي الجديـد، أحمـد بـن سـعيد الخبتـي وهشـام بـن عـلي السـبت،  )١(

 ).٢٩٠والوجيز في الشـركات التجارية وأحكام الإفلاس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص: ،)٢٧٦(ص:
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وفي حـال رغبـة  ،كاءشــركة التضـامن بوفـاة أحـد الشــرأن الأصل انتهـاء  .١
 ،يك المتـوفىشــركة بورثـة الشـرإما إبقاء ال :فهم أمام خيارين ؛كاء الاستمرارشـرال

 .يكشـرأو إبقاؤها باستبعاد ورثة ال
اً أو صــروكـان في الورثـة ق ،التضـامنكة شـريك في شـرإذا توفي الوارث ال .٢

طة ســية بصــيكة توشــركة التضـامن إلى شــرتتحول  ؛ممنوعون من ممارسة التجارة
أو  صـــرويصــبح فيهــا القا .خــلال مــدة لا تتجــاوز ســنة مــن تــاريخ وفــاة المــورث

خـلال  صــرمـالم يبلـغ القا ،اً صــيالشخص الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية مو
 .أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ،ن الرشدهذه المدة س

كة التضـامن بأحـد الطـرق شــريك المتـوفى في شــرب الصــييكون تقـدير ن .٣
 :التالية

ــد تأ  )١ ــنص في عق ـــيال ـــرس الس ــد  ،كةش ــب في عق ــا كت ــون م ــذلك يك وب
ب صــيهي أول ما ينظـر لـه عنـد تقـويم ن ؛س من طريقة للتقويمسـيالتأ

 .يك المتوفىشـرال
 .كاء على طريقة أخر￯ للتقديرشـراتفاق ال  )٢
ب كـل صـيتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لن  )٣

 .كاءشـركة في تاريخ تخارج أي من الشـريك في أموال الشـر
طة ســية البصــيكة التوشــريك المتضـامن في شــرلا تختلف أحكـام ورثـة ال .٤

 .امنكة التضشـريك في شـرعن أحكام ورثة ال
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فمـن  ،صــيتقـوم عـلى الاعتبـار الشخ ،كة أشـخاصشــركة المحاصة شـر .٥
 ،كة وجــوداً وعــدماً شـــريك معتــبرة في الشـــرة الصـــيالطبيعــي جــداً أن تكــون شخ

 .كةشـريك تؤثر بانقضاء الشـروبالتالي فإن وفاة ال
ة صـــيولا اعتبــار لشخ ،كاءشـــركة المســاهمة بوفــاة أحــد الشـــر ضـــيلا تنق .٦

ب صــيبه بعـد بيـع نصــيوتقسـم التركـة عـلى الورثـة كـل حسـب ن ،يك فيهـاشـرال
 .كةشـرالمورث في ال

مـا لم  ،كاءشــركة ذات المسـؤولية المحـدودة بوفـاة أحـد الشــرال ضـيلا تنق .٧
 .كة على غير ذلكشـرس السـيينص عقد تأ

لعـدم وجـود  ؛كة الشـخص الواحـد المسـاهمةشــرأنه لا وجـود للتركـة في  .٨
 .الشخص الطبيعي فيها

كة الشـخص الواحـد ذات شــراح السعوديين إلى اسـتمرار شـرذهب بعض ال .٩
ونـر￯ خـلاف ذلـك لعـدم وجـود  ،يك الوحيـدشــرالمسـؤولية المحـدودة بعـد وفـاة ال

 .وأن تطبيق ذلك غير ممكن في حال كان المورث لا وارث له ،النص النظامي

يك شــرب الصــيلتقـدير نكان الأولى بالمنظم السعودي النص على طريقة   .١
حيـث إن  ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــرفي حال بقـاء ال ،كة التضامنشـرالمتوفى في 

كة التضـامن إذا رغـب شــريك المتـوفى في شــرب الصــيالمنظم بـينَّ طريقـة تقـدير ن
 .ولم يبينها في حالة البقاء ،يكشـركة دون ورثة الشـركاء استمرار الشـرال

يكاً شــرلم يحدد النظام الأثـر المترتـب عـلى الورثـة بوفـاة مـورثهم إذا كـان   .٢
كة بقـوة شــروبالتالي هل يتم إخراجهم من ال ،طةسـية البصـيكة التوشـراً في صـيمو

رغـم أن المـنظم نـص  ،به من مـال مورثـهصـيكل بحسب ن ،أو يتم إبقاؤهم ،النظام
 .يك المتضامنشـرعلى ما يترتب على ورثة ال
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يك شـــركة مــع ورثــة الشـــر يتطــرق النظــام لإيضــاح إمكانيــة اســتمرار اللم .٣
كـما  ،سســيكة المحاصة في حال كان ذلك منصوصاً عليه في عقد التأشـرالمتوفى في 

المـنظم عـلى ذكـر حالـة  صــرواقت ،كة التضـامنشــريك في شـرهو الحال مع ورثة ال
كة المحاصـة دون شـركاء الباقين في شـركة بين الشـروهي جواز استمرار ال ،واحدة
 .يك المتوفىشـرورثة ال
كة ذات شــرلم يحدد النظـام الأثـر المترتـب عـلى الورثـة بوفـاة مـورثهم في ال .٤

أو يـتم إبقـاؤهم  ،كة بقـوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ؛المسؤولية المحدودة
ما تـم بيانـه في ك ،ل في ذلكصـيوكان الأولى التف ،به من مال مورثهصـيكل بحسب ن

 .كة التضامنشـر
يك في شـــركات الســعودي خاليــاً مــن بيــان حالــة وفــاة الشـــرجــاء نظــام ال .٥

مما يُثير إشكالاً في مـد￯ تطبيـق  ،كة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةشـر
 ،كة الشـخص الواحـد ذات المسـؤولية المحـدودة مـن عدمـهشـرعلى  )١٧٩(المادة 

أو في  ،يك الوحيـدشــركة بورثـة الشــرواء في اسـتمرار الوما هو الأثـر المترتـب سـ
 .إلغائها
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ــب في  .١ ــنى المطال ـــرأس ــبش ــا  ،ح روض الطال ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب زكري
الطبعة  ،دار الكتاب الإسلامي :شـرالنا ،زين الدين أبو يحيى السنيكي ،الأنصاري

 .وبدون تاريخ ،بدون
ــق  .٢ ــز شـــرالبحــر الرائ ــراهيم بــن محمــد ،الــدقائقح كن ــن إب  ،زيــن الــدين ب

 -الثانيـة  :الطبعـة ،دار الكتـاب الإسـلامي :شـرالنا ،يصـرالمعروف بابن نجيم الم
 .بدون تاريخ

اق  ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .٣ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن محمّ محمّ
بيدي ،نيسـيالح  .بدون :الطبعة ،دار الهداية :شـرالنا ،الزَّ

ـلْبِيِّ شـيح كنز الدقائق وحاشـرتبيين الحقائق  .٤ لفخـر الـدين الزيلعـي  ،ة الشِّ
لْبِيُّ  :ةشـيوالحا ،الحنفي المطبعة الكـبر￯  :شـرالنا ،لشهاب الدين أحمد بن محمد الشِّ

 .هـ١٣١٣ ،الأولى :الطبعة ،القاهرة ،بولاق -الأميرية 
ر دا :شــرالنا ،يف الجرجـانيشــرعلي بن محمد بن علي الزين ال ،التعريفات .٥

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى  :الطبعة ،لبنان -الكتب العلمية بيروت 
محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي  ،ح الكبيرشـرة الدسوقي على الشـيحا .٦
 .بدون وبدون تاريخ :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،المالكي
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة  ،ح الكبير على متن المقنعشـرال .٧

 .والتوزيع شـردار الكتاب العربي للن :شـرالنا ،الجماعيلي الحنبلي سـيالمقد
ــةشـــرال .٨ ــد العرينــي .د ،كات التجاري ــة  :شـــرالنا ،محمــد فري ــدار الجامعي ال

 .م١٩٨٢ ،بيروت ،شـرللطباعة والن
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ــة ،الصــحاح .٩ ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ ــو ن ،ت ــاد  صـــرأب ــن حم ــماعيل ب إس
 -دار العلـم للملايـين  :شـرالنا ،ر عطارأحمد عبد الغفو :تحقيق ،الجوهري الفارابي

 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الرابعة  :الطبعة ،بيروت
ا .١٠  :شــرالنا ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغةً واصطلاحً

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانية  :الطبعة ،سورية -دمشق  .دار الفكر
-المحــل التجــاري-التــاجر-الأعــمال التجاريــة (القــانون التجــاري  .١١

 :شـــرالنا ،صـــرحمـادة محمــد عبــد العـاطي ن . ودســـين الحســـيند ح.أ )،كاتشــرال
 .هـ١٤٣٩ ،الطبعة الأولى ،المؤلف

كات شـــرال -التــاجر -الأعــمال التجاريــة (القــانون التجــاري الســعودي  .١٢
 .ـه١٤٣٨ ،الطبعة الثانية ،المؤلف :شـرالنا ،عبدالهادي محمد الغامدي .د.أ )،التجارية

 ،الطبعــة الرابعــة ،محمــد حســن الجــبر .د ،الســعودي القــانون التجــاري .١٣
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

محمـد  :أبو منصور المحقق ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ،تهذيب اللغة .١٤
 .م٢٠٠١ ،الأولى :الطبعة ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  :شـرالنا ،عوض مرعب

أبو بكر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن بـن  ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار .١٥
عــلي عبــد الحميــد  :تحقيــق ،تقــي الــدين الشــافعي ،ني الحصــنيســـيحريــز بــن معــلى الح

 .م١٩٩٤ ،الأولى :الطبعة ،دمشق -دار الخير  :شـرالنا ،بلطجي ومحمد وهبي سليمان
الغنـي بـن طالـب بـن حمـادة بـن إبـراهيم  عبد ،ح الكتابشـراللباب في  .١٦

 :شــرالنا ،تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ،الميداني الحنفي الغنيمي الدمشقي
 .لبنان -بيروت  ،المكتبة العلمية

جمـال  ،أبـو الفضـل ،محمد بن مكرم بن عـلى ،لابن منظور ،لسان العرب .١٧
 .هـ١٤١٤ -الثالثة  :الطبعة ،بيروت ،دار صادر :شـرالنا ،الدين ابن منظور
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ـــرمحا .١٨ ــاريض ــانون التج ــو ،ات في الق ــد عاش ــد الحمي ــواد عب ــد الج ر عب
 ،دار النهضـة العربيـة :شــرالنا )،كات التجاريةشـرال -التاجر -الأعمال التجارية(
 .م٢٠٠٧ ،صـرم

زين الدين أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد  :المؤلف ،مختار الصحاح .١٩
 -ية صــرالمكتبـة الع :شــرالنا ،خ محمـدشــييوسـف ال :المحقـق ،القادر الحنفي الـرازي

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،الخامسة :الطبعة ،داصـي -بيروت  ،الدار النموذجية
 ســيمحمد بن محمد ابن عرفـة الـورغمي التون ،الفقهي لابن عرفة صـرالمخت .٢٠

مؤسسـة  :شــرالنا ،حـافظ عبـد الـرحمن محمـد خـير .د :المحقـق ،أبـو عبـد االله ،المالكي
 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ ،الأولى :الطبعة ،خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

إبراهيم مصـطفى/ أحمـد (مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،طسـيالمعجم الو .٢١
 دار الدعوة :شـرالنا )،الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار

 :شــرالنا ،أحمد مختار عبد الحميد عمر .د ،ةصـرمعجم اللغة العربية المعا .٢٢
 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،الأولى :الطبعة ،عالم الكتب

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن  ،المغني لابن قدامة .٢٣
 ،ســـيالشــهير بــابن قدامــة المقد ،ثــم الدمشــقي الحنــبلي ســـيقدامــة الجماعــيلي المقد

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ :شـرتاريخ الن ،بدون طبعة :الطبعة ،مكتبة القاهرة :شـرالنا
 ،ن محمــد علــيشمحمــد بــن أحمــد بــ ،خليــل صـــرح مختشـــرمــنح الجليــل  .٢٤

تـاريخ  ،بـدون طبعـة :الطبعـة ،بـيروت -دار الفكـر  :شــرالنا ،أبوعبـد االله المـالكي
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ :شـرالن

 شــمس الــدين أبــو عبــد االله  ،خليــل صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  .٢٥
عينـي  ،المغـربي ســيمحمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابل المعـروف بالحطـاب الرُّ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،المالكي
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كة الشـــخص شــــر :الجـــزء الخـــامس(كات التجاريـــة شــــرموســـوعة ال .٢٦
 ،لبنـان ،بـيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية :شـرالنا ،فصـيإلياس نا .د )الواحد

 .م٢٠٠٦الطبعة الثانية 
 أحمد بن سـعيد ،كات في النظام السعودي الجديدشـرالوجيز في أحكام ال .٢٧

الطبعــة الأولى  ،الريــاض ،دار الإجــادة :شـــرالنا ،الخبتــي وهشــام بــن عــلي الســبت
 .هـ١٤٣٧

عـدنان بـن صـالح  .د ،كات التجارية وأحكام الإفلاسشـرالوجيز في ال .٢٨
 .هـ١٤٣٧الطبعة الثانية  ،المؤلف :شـرالنا ،العمر

 ،زهير بن سـليمان الحـربش ،كات السعوديشـرح نظام الشـرالوجيز في  .٢٩
 .م٢٠١٦-هـ ١٤٣٧الطبعة الأولى  ،الرياض ،مكتبة القانون والاقتصاد :شـرالنا

 ،فيصل بن منصور الفاضـل .د ،كات السعوديشـرط في قانون السـيالو .٣٠
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبة القانون والاقتصاد :شـرالنا ،صالح بن عوض البلوي .د

 .هـ١٤٣٧ ،الأولى

ــام ال .٣١ ـــرنظ ــعوديش ــم  ،كات الس ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس  )،٣م/(الص
 .هـ٢٨/٣/١٤٣٧وتاريخ 
رقـم  ،الصـادر بالمرسـوم بقـانون ،كات التجاريـة البحرينـيشــرقانون ال .٣٢

 .م٢٠٠١لسنة  )٢١(
لسـنة  )١(كات الكويتي الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم شـرقانون ال .٣٣

 .م)٢٠١٦(
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ور أنفســنا شـــرإن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن 
ئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن سـيو

يك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله، صـلى االله عليـه شـرلا إله إلا االله وحده لا 
 .  وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيراً

 أما بعد:

ا، فقـد شـرفإن ال يعة الغراء قد أولـت علـم الفـرائض والتركـات اهتمامـاً كبـيرً
ل ذلـك إلى صــيل قسمة المواريث بنفسه في كتابه، ولم يوكل تفصـيبتف تكفل االله 

يعة من صـلاة وزكـاة ونحوهـا، ومـا شـر، كما هو الحال في كثير من أمور النبيه 
النفـوس، قـد فطـرت عـلى ذاك إلا لعظم هذا العلم، ولأنه متصل بـأمر عزيـز عـلى 

 حبه حبا جماً؛ ألا وهو المال.

يعة هذا الموضـوع اهـتمامهم، فـأفردوا فيـه المؤلفـات، شـرومن ثَم أولى علماء ال
 واعتنوا بتعلمه وتعليمه، ودراسة أبوابه ومسائله، وتحرير القول فيها.

ومن تلك الأبواب التي اعتنى بها أهل العلم (باب قسمة التركة)، فهـو ثمـرة 
الفــرائض، والغايــة منــه، وهــو بــاب ثريــة مســائله، تتجــدد بتجــدد أحــوال النــاس 

: قسمة الحقوق المعنويـة، التـي صـرومعاملاتهم، ومما استجد من مسائله في هذا الع
صار لها انتشار واسع في جميع البلاد الإسلامية، وقد اشتغل كثير من أهل العلـم في 

ل مسائلها، ومن تلـك المسـائل التـي صـيبحث حقيقة هذه الحقوق وأحكامها وتفا
بحثوها مسألة: مالية الحقوق وتوريثها، وقد بحثوا مسألة التوريـث في الجملـة، ولم 

 يفصلوا في طريقة قسمة التركة إن كان فيها حق معنوي.
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ا لأهمية هذه المسألة، وعدم وجود كتابة فقهية مستقلة فيها؛ فقد عزمـت  ونظرً
ف إليهـا مـا شـابهها مـن طريقـة قسـمة حقـوق ضــيعلى البحث في مسـائلها، وأن أ

ـــ( ــث الموســوم ب ــاع، في هــذا البح ــافع والانتف ــافع المن قســمة حقــوق الانتفــاع والمن
 أن يسددني فيه للصواب. )، أسأل االله والحقوق المعنوية، أحكام وتطبيقات

 وقد جاء هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

 :مات البحث كما يليسـيوتق

 : وتحتوي على خطة البحث.المقدمة

 التمهيد: في حقيقة حق الانتفاع والمنفعة، والحق المعنوي. وفيه ثلاثة مطالب.

ا، والفرق بينهما. وفيه المطلـب الأول : تعريف الانتفاع والمنفعة لغةً واصطلاحً
 مسألتان:

ا.  المسألة الأولى: تعريف حق الانتفاع والمنفعة لغةً واصطلاحً

 الثانية: الفرق بين حق الانتفاع والمنفعة. المسألة

ا.المطلب الثاني  : تعريف الحق المعنوي لغةً واصطلاحً

 : مالية المنفعة والحق المعنوي. وفيه مسألتان:المطلب الثالث

 المسألة الأولى: مالية المنفعة.

 المسألة الثانية: مالية الحق المعنوي.

وفيـه  والحقـوق المعنويـة (دراسـة نظريـة).المبحث الأول: طريقة قسمة المنافع 
 مطلبان:

 : طريقة قسمة المنافع. وفيه مسألتان:المطلب الأول

 المسألة الأولى: المهايأة.
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 المسألة الثانية: تأجير العين ذات المنفعة.

 : قسمة الحق المعنوي. وفيه ثلاث مسائل:المطلب الثاني

 المسألة الأولى: قسمة الغلة.

 .ضـيقسمة الترا المسألة الثانية:

 المسألة الثالثة: بيع الحقوق وقسمة ثمنها.

 وفيه مطلبان: المبحث الثاني: قسمة المنافع والحقوق المعنوية (دراسة تطبيقية).

 : قسمة المنافع (دراسة تطبيقية).المطلب الأول

 : قسمة الحقوق المعنوية (دراسة تطبيقية).المطلب الثاني

 تائج.. وتحتوي على أهم النالخاتمة

 فهرس المراجع.

 فهرس الموضوعات.

وفي الختــام أشــكر الجمعيــة العلميــة القضــائية الســعودية؛ عــلى أن أتاحــت لي 
الــذي قامــت بتنظيمــه عــن (قســمة -الفرصــة بــأن أقــدم هــذا البحــث في الملتقــى 

العلم، وخدمـة  شـروأسأل االله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم في ن -التركات)
 ، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.عيشـرالقضاء ال

ا إلى حسـن  واالله أسأل أن يلهمني الصواب فيما أكتبه، وأن يجعل ما أرقمـه زادً
ا إلى يوم القدوم إليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل.صـيرالم   عليه، وعتادً

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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، يقـال: نفـع ضــر: مـأخوذان مـن النفـع، وهـو عكـس الالانتفاع والمنفعة لغة
الوصـول إلى   : ن إلى مطلوبـه، فالانتفـاعغيره إذا أفاده، وهـو مـا يتوصـل بـه الإنسـا

ء  .)١(إذا وصل به إلى منفعته  : المنفعة، يقال: انتفع بالشيّ

رف حق الانتفاع بأنه: وحق الانتفاع اصطلاحاً  الحـق العينـي في الانتفـاع «: عُ
ء؛ لـرده إلى صـاحبه عنـد نهايـة شــيط الاحتفاظ بذات الشـرء مملوك للغير، بشـيب

 .)٢(»حق الانتفاع
 ويرد على هذا التعريف إيرادان:

أنــه ذكــر في التعريــف كلمــة (الانتفــاع) التــي قصــد تعريفهــا، فعــرف  الأول:
 الانتفاع بنفسه.

أنه ذكر في التعريف أن المنتفَع به يكون مملوكاً للغير، ويرد عـلى هـذا الانتفـاع الثاني: 
 ة، وغيرها.بما لا يملك أصلاً، كالانتفاع بالجلوس في المساجد، والطرق العام

ء شــيولذا فالأوفق أن يعرف حق الانتفاع بأنه: (الحق العينـي في اسـتغلال ال
 غير المملوك للشخص، مع عدم قابلية هذا الحق للانتقال للغير). 

                                           
)، ٢/١٨٧)، المحكـم والمحـيط الأعظـم، مـادة (ف ن ع) مقلوبـة (٣/٦ينظر: جمهرة اللغـة، بـاب العـين والنـون ( )١(

 ).٢/٦١٨المصباح المنير، مادة (ن ف ع) (
 ).٥/١٨٦٢بحث بيع الاسم التجاري، عجيل النشمي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ( )٢(
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ــا ال ــد عرفه ا فق ــطلاحً ــة اص ــا المنفع ـــيخسـروأم ــه   س ــوم «بأن ض يق ــرَ عَ
 .)١(»بالعين

ا هو  شــرفي عين يمكـن لصـاحبه أن يبا صـي: حق شخوحق المنفعة اصطلاحً
ـن غـيره مـن ذلـك بعـوض أو  استغلاله بنفسه دون ملك رقبـة العـين، ولـه أن يمكِّ

 .)٢(بغيره

بــين ملــك المنفعــة  -)٥(وحنابلــة )٤(وشــافعية )٣(مــن مالكيــة-يفــرق الجمهــور 
أعـم مـن حـق الانتفـاع، فمـن ملـك المنفعـة ملـك ، فملك المنفعة )٦(وحق الانتفاع

الانتفــاع والمعاوضــة، ومــن ملــك الانتفــاع لم يملــك المعاوضــة، وهــذا نــاتج عــن 
 التفريق بين الإباحة والملك.

 وفي الجملة فإن ملك المنفعة يختلف عن حق الانتفاع من وجهين:

 أن حق الانتفـاع أضـعف مـن ملـك المنفعـة، فمـن ملـك المنفعـة ملـك الأول:
ف فيها ببيع أو إجـارة أو هبـة، بخـلاف مـن ملـك الانتفـاع؛ فإنـه لا يملـك صـرالت
 .)٧(عليه صـرف فيه، بل هو قاصـرالت

                                           
 ).١١/٨٠المبسوط ( )١(
 ).١/١٨٧مستخلص من كلام القرافي في الفرق بين المنفعة والانتفاع في كتاب الفروق (هذا التعريف  )٢(
 ).٢/٢٩٥ينظر: الفروق للقرافي ( )٣(
 ).١/٥٣١)، الأشباه والنظائر للسـيوطي (٢/٤٠٦ينظر: المنثور للزركشـي ( )٤(
 ).١٩٧ينظر: القواعد لابن رجب (ص: )٥(
فعة والانتفاع. فللمنتفع أن ينتفع بنفسه، وله أن يملك غيره المنفعة، إلا إذا وجد ير￯ الحنفية أنه لا فرق بين حق الن )٦(

مــانع صـــريح مــن قبــل مالــك العــين، أو وجــد مــانع يقتضـــيه العــرف والعــادة. ينظــر: الفقــه الإســلامي وأدلتــه 
)٥/٤٩٣.( 

 ).١/٥بدائع الفوائد ( )٧(
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أن ســبب حــق الانتفــاع أعــم مــن ســبب ملــك المنفعــة، فثبــوت حــق الثــاني: 
عند من قال: إنها حـق -على العقود، بل يثبت بالعقود كالعارية  صـرالانتفاع لا يقت

ا بالإباحة الأصلية، كالانتفاع مـن الطـرق العامـة والمسـاجد، -انتفاع ، ويثبت أيضً
، أمـا المنفعـة ضـيوكذلك يثبت بالإذن من مالك خاص. كإباحة الطعام لل وف مثلاً

 .)١(ابه ذلكة، أو بالإرث وما شصـيفلا تملك إلا بالعقود، أو بالو

ــاءً عــلى مــا تقــدم يتبــينّ أن حــقّ الانتفــاع لــيس مــن الحقــوق التــي تنتقــل  وبن
، بل هو حق خاص بصاحبه، ينتفع به مدة استحقاقه له، ثم يـزول الحـق )٢(بالإرث

الباحـث عـلى البحــث في  صــرقتسـيبانتهـاء مدتـه أو بمـوت صـاحبه، وعـلى هـذا ف
قسمة المنافع وقسمة الحقوق المعنوية، دون النظر في مسألة قسمة حـق الانتفـاع؛ إذ 

 لا وجود لها على أرض الواقع، واالله أعلم.

]�t˜�ê\Â;�Ï∆’;ÍÊfi¬∏\;œ¢\;ÀÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

وربما جمع «: الحق واحد الحقوق والحقاق، قال في الصحاح: تعريف الحق لغةً 
. وللحق في اللغة معانٍ كثيرة، أخصها: أنه نقيض الباطـل، ويقـال: )٣(»على حقائق

، ويطلـق )٥(، ويطلق أيضاً عـلى المـال والملـك)٤(حق الأمر إذا ثبت وصدق ووجب
 .)٦(أيضاً على اليقين بعد الشك، وهو من أسماء االله تعالى

                                           
 ).١/١٨٧الفروق للقرافي ( )١(
كما سـأبينه بـإذن -ولا يؤثر عدم تفريق الحنفية بين حق الانتفاع وحق المنفعة؛ لأنهم لا يجيزون المعاوضة على المنافع  )٢(

 وبناءً على هذا لا يرون انتقالها إلى ورثة الميت. -االله تعالى في مطلب مالية المنافع
)١/١٤٠( )٣.( 
)، المصـباح المنـير مـادة ١٠/٤٩)، لسـان العـرب، مـادة (حقـق) (٤/١٤٦٠ينظر: الصحاح في اللغة مادة (حقـا) ( )٤(

 ).١/١٨٧)، المعجم الوسـيط مادة (حق) (٢/٤٢٦(حقق) (
 ).٨٧٤ينظر: القاموس المحيط (ص: )٥(
 ).١/١٥٥ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ( )٦(
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: عـرف الحـق في الاصـطلاح بتعريفـات كثـيرة، لا يخلـو كثـير  الحق اصطلاحاً
خ عـلي شــيمنها من انتقاد، وأفضل ما وقعت عليه من تعريف للحق هو تعريـف ال

، فهـو يتميـز )١(»ما ثبت بإقرار الشارع، وأضـفى عليـه حمايتـه«، وهو: الخفيف 
ــبحانه ــوق االله س ــمل حق ــذلك يش ــة، وك ــة والمعنوي ــوق العيني ــع الحق ــموله جمي  بش
وحقوق العباد، ويخـرج مـا سـواها ممـا لم يعتـبره الفقهـاء مـن الحقـوق، فهـو جـامع 

 مانع، وكذلك يتميز باختصاره وسهولته وسلامته من التعقيدات اللغوية.

: اسـم منسـوب إلى معنـى، والمعنـى: هـو مـا لغـة وأما تعريف (المعنـوي) فهـو
ــ ــوي عك ــب، والمعن ــق والواج ــرة الح ــير، كفك ــذهن والتفك ــل بال ــادي يتّص س الم

 :)٣(وذلك أن الحقوق تنقسم إلى قسمين، )٢(والعيني

الحقوق العينية (المادية): وهي الحقوق التي تتعلق بعين معينـة،  القسم الأول:
، كحــق ملــك )٤(ف فيهــا دون وســاطة أحــدصـــرة التشـــريــتمكن صــاحبها مــن مبا

 العين، وحق ملك منفعتها، وحق الاختصاص ونحوه.

المعنويـة: وهـي الحقـوق التـي لا تتعلـق بأعيـان معينـة؛  الحقـوقالقسم الثاني: 
 .  )٥(فهي لا تتعلق بأمور مادية، بل هي متعلقة بأمور معنوية غير محسوسة

  

                                           
 ).٦الملكية في الشـريعة، للخفيف (ص: )١(
)، معجــم اللغــة العربيــة المعاصـــرة، مــادة (معنــى) ٧/٣٣٣ينظــر: تكملــة المعــاجم اللغويــة، مــادة (معنــى) ( )٢(

)٢/١٥٦٧.( 
هناك من يضـيف إلى هذا التقسـيم قسماً ثالثًا، وهو الحقوق الشخصـية، ويريدون بها: الحقـوق التـي يقرهـا الشــرع  )٣(

ن، وذلك كحق كلٍّ من المتبايعين على الآخر، فإن أحدهما يستحق على الآخر أداء الثمن، والآخـر يسـتحق للآخري
 ).٢٦تسليم المبيع، وكل من هذين الحقين فعل. ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا (ص:

 ).٢٧(ص: )، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا١٣ينظر: الملكية لعلى الخفيف (ص: )٤(
 ).٢٦ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا (ص: )٥(
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اوأما عن  فقد عرفت بعدة تعريفـات، ومـن  تعريف الحقوق المعنوية اصطلاحً
ء غـير شـيسلطة على «له، فقد عرفه بأنه  خ علي الخفيف شـيأشهرها تعريف ال

مادي، هو ثمرة فكر صاحب الحق، أو خياله، أو نشاطه، كحق المؤلف فيما ابتدعـه 
مــن أفكــار علميــة، وحــق الفنــان في مبتكراتــه الفنيــة، وحــق المخــترع في مخترعاتــه 

 .)١(»الصناعية، وهكذا

ا من هذه الحقوق حقوق ذهنيـة،  والحقـوق «وقد ذكر الدكتور السنهوري أن كثيرً
ما اصطلح على تسـميته بالملكيـة الأدبيـة والفنيّـة، والحقـوق  الذهنية حق المؤلف، وهو

المتعلقة بالرسالة، وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخـترع وهـو 
ما اصـطلح عـلى تسـميته بالملكيـة الصـناعية، والحقـوق التـي تـرد عـلى مـا يتكـون منـه 

ــداول ا ــندات الت ــي وس ــميتها ه ــلى تس ــطلح ع ــي اص ــر، والت ـــ(الملكية المتج ــة ب لتجاري
ـا أنهـا حقـوق ذهنيـة . وهـذا مـا يؤيـده )٢(»التجارية). ويجمع ما بين هـذه الحقـوق جميعً

 المعنى اللغوي لكلمة (المعنوي)، وأنه ما يتصل بالذهن والتفكير.

ÍÊfi¬∏\;œ¢\Â;Ï¬ fi∏\;ÏË’]Ÿ;Un’]m’\;f÷�∏\U;

 المنافع على قولين: اختلف أهل العلم في مالية

 أن المنافع ليست بمال، بل هي ملك. القول الأول:

 .)٣(وهذا مذهب الحنفية

                                           
 ).١٢الملكية، لعلي الخفيف (ص: )١(
 ).٨/٢٧٦الوسـيط في شـرح القانون المدني ( )٢(
)، وتبيــين الحقــائق ١/١٧٢)، وكشــف الأســـرار عــن أصــول البــزدوي (١١/٧٨ينظــر: المبســوط للسـرخســـي ( )٣(

)٥/٢٣٤.( 
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 دليلهم:

ط الماليـة شــربنى الحنفيـة قـولهم هـذا عـلى أصـلهم في الأمـوال، وهـو أن مـن 
ء شـــيانة الصـــيء إنــما تثبــت بــالتمول، والتمــول يعنــي شـــيالادخــار؛ إذ الماليــة لل

ـا، فعنـدما تخـرج  وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقـى زمـانين؛ لكونهـا أعراضً
 .)١(، فلا يتصور فيها التمولشـىمن حيز العدم إلى حيز الوجود تتلا

بنقض هذا الأصل في الإجارة ونحوها، فقد أجروا فيها العقود على ونوقش: 
 .)٢(المنافع، ولو لم تكن مالاً ما جاز المعاوضة عليها

 هو مالية المنافع المجردة. القول الثاني:

 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب المالكية
 أدلتهم:

ع قد حكـم بكـون المنفعـة مـالاً عنـدما جعلهـا مقابلـة شـرأن ال الدليل الأول:
بالمال في عقد الإجارة، وهو من عقود المعاوضات المالية، وكذا عندما أجاز جعلهـا 

ا في عقد النكاح  .)٦(مهرً
أن المنافع لها حكم الأعيان؛ لأنـه يصـح تمليكهـا في حـال الحيـاة الدليل الثاني: 

 .)٧(وبعد الموت، وكذلك فإنها تضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عيناً وديناً 
                                           

يعتبرون المنافع أمـوالاً متقومـة إذا ورد عليهـا عقـد معاوضـة، كـما في الإجـارة، وذلـك عـلى خـلاف غير أن الحنفية  )١(
)، وكشف الأسـرار عن ٧٩، ١١/٧٨(القياس، وما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ينظر: المبسوط 

 ).٥/٢٣٤)، وتبيين الحقائق (١/١٧٢أصول البزدوي (
 ).٦/٦ينظر: المغني ( )٢(
 ).٣/٤٤٢ينظر: حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير ( )٣(
 ).٢/٢)، ومغني المحتاج (٣/١٩٧)، والمنثور في القواعد للزركشـي (١٣، ٥/١٢ينظر: روضة الطالبين ( )٤(
 ).٢/٢٤١ينظر: شـرح منتهى الإرادات ( )٥(
 ).٢/٢ينظر: مغني المحتاج ( )٦(
 ).٦/٦ينظر: المغني ( )٧(
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 الراجح:

هو القول الثاني؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وإجـابتهم عـلى  -واالله أعلم-الراجح 
خ شـيمتأخري الحنفية إلى مالية المنافع، قال ال دليل القول الأول، ولذا ذهب بعض

إن الاجتهادين المـالكي والشـافعي؛ يعتـبران المنـافع أمـوالاً : «مصطفى الزرقا 
 .)١(»كالأعيان بلا فرق، وهذا هو الأوجه

ــألة ــذه المس ــلاف في ه ــرات الخ ــن ثم ــافع  وم ــث المن ــرون توري ــة لا ي أن الحنفي
المجردة، فإذا مات المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة فـإن العقـد ينتهـي بموتـه؛ لأن 
ا للجمهور الذين يجعلون الورثة يحلون محـلَّ  المنفعة ليست مالاً حتى تورث، خلافً

 مورثهم حتى تنتهي مدة الإجارة.

الأصــل عنــد الإمــام «النظــر:  في تأســـيس قــال أبــو زيــد الدبوســـي الحنفــي 
ــد ابــن إدريــس الشــافعي  أن المنــافع بمنزلــة الأعيــان  القرشـــي أبي عبــد االله محمَّ

القائمة، وعندنا بمنزلة الأعيان في جواز العقد عليها لا غير، أي عقـد الإجـارة، وعـلى 
 .)٢(»هذا... قال الشافعي: إن الإجارة لا تنقض بموت أحد العاقدين، وعندنا تنقض

لم تكن الحقوق المعنوية معروفة عند فقهـاء الإسـلام الأوائـل، بـل هـي وليـدة 
، ثـم )٣(ســية، فأول من سن هذه الحقوق هو القـانون الفرنصـرالثقافة الغربية المعا

انتقلــت بعــد ذلــك إلى القــوانين العربيــة، وصــار للحــق المعنــوي ماليــة في الأنظمــة 
 لقوانين في العالم العربي.وا

                                           
 ).١/٢٦١المدخل الفقهي ( )١(
 ).٦٣-٦٢(ص: )٢(
 ).٥/١٨٦٢ينظر: بحث بيع الاسم التجاري، عجيل النشمي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ( )٣(
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عي في مالية هذه الحقوق؛ فلابـد شـروإذا أراد الباحث أن يتوصل إلى الرأي ال
ه ليطبقهـا عـلى هـذه الحقـوق، وهـذا مـا تقـدم صــرله أن ينظر إلى حقيقة المال وعنا

 تم تسليط الضوء عليه في هذه المسألة.سـيالإلماح إليه في المسألة السابقة، و

 صــرء لا يحكـم بماليتـه إلا إذا تـوافرت فيـه عناشـيعلى أن ال ينص أهل العلم
منها ما هو محـل اتفـاق، ومنهـا مـا هـو محـل خـلاف بيـنهم،  صـرمحددة، وهذه العنا

ا لأن المقام ليس مقام بسط؛ فسأ يعة، مـع ســرإشـارة  صــر إلى هـذه العناشـيرونظرً
 ح مواطن الخلاف والوفاق.ضـيتو

 يتوافر فيه أمران:فالمال عند الحنفية هو ما 

ا يمكن إحرازه وحيازته، فيخرجـون شـيالمادية، فلابد أن يكون  الأول: ئًا ماديًّ
 ط كالمنافع والديون.شـرعن معنى المالية كل ما لا يتحقق فيه هذا ال

ا، فلحـم شـيالتمول، فلا يعتبر الالثاني:  ء مالاً إلا إن كان متمولاً تمولاً معتـادً
، وحبة القمح وقطرة المـاء  الميتة والطعام الفاسد ليسا بمال؛ لأنهما لا ينتفع بهما أصلاً

ا ا معتادً  .)١(ليستا بمال؛ لأنهما لا ينتفع بهما انتفاعً

فـإنهم يوافقـون الحنفيـة في  -)٤(وحنابلـة )٣(وشـافعية )٢(من مالكيـة-أما الجمهور 
يكـون الشــيء  أن المال لا يكون مـالاً إلا بـالتمول، ولكـنهم يخـالفونهم في اشـتراط أن

 ماديًّا يحاز، بل يرون أن المالية قد تكون في الأعيان، وقد تكون في الأعراض.

وبناءً على هذا يمكن تخريج مالية الحقوق المعنوية على هذه الأقـوال؛ فأصـول 
، وهذه الحقوق هي أعراض وليست أعيانًا، فـلا  الحنفية تأبى اعتبار الأعراض مالاً

                                           
 ).٤/٥٠٢)، حاشـية ابن عابدين (٢/٢٧٨)، بدائع الصنائع (١١/٧٩ينظر: المبسوط ( )١(
 ).١٠/٣ينظر: حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير ( )٢(
 ).٣٢٧ينظر: الأشباه والنظائر للسـيوطي (ص: )٣(
 ). ٢/٥٩)، والإقناع (٤/٢٧٠ينظر: الإنصاف ( )٤(
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، وبناءً على قولهم؛ فإنـه لا يجـوز المعاوضـة عليهـا يستقيم عند الحنفية أن ت عد أموالاً
 ولا توريثها.

لاً شـيأما الجمهور فيكتفون في الحكم بالمالية باعتبار ال أي أن يكـون -ء متمـوَّ
عي بتملكـه ليحكمـوا بماليتـه، وهـذا مـا شــر، مـع الإذن ال-ذا نفع مباح بلا حاجة

 ينطبق على الحقوق.

ور؛ فإن الحقوق المعنوية يجري فيهـا الإرث؛ لـدخولها في وبناءً على قول الجمه
مـن تـرك مـالاً : «عموم النصوص التي تجري الإرث في جميع الأموال، كقولـه 

في الحديث عامة، تشمل كل ما يصـدق عليـه أنـه مـال، ومـن » مالاً «، و)١(»فلورثته
 ذلك المنافع والحقوق المعنوية عند جماهير أهل العلم. 

أن الخلاف في مالية الحقوق يجري مجـر￯ الخـلاف في وخلاصة القول هنا هو: 
مالية المنافع بين الفقهاء المتقدمين، وقـد تقـدم الخـلاف في ذلـك، وأن الـراجح هـو 
مالية المنافع، وعلى هذا يكون الراجح هنا هو مالية الحقوق المعنوية؛ فيجوز بيعهـا، 

 ة بها.صـيالو ، ويجوزوتنتقل بالإرث إلى ورثة الميت

ــاري  ــم التج ــا، كالاس ــاهرة فيه ــة ظ ــون المالي ــا تك ــا م ــة منه ــوق المعنوي والحق
غـير ماليـة؛  صــروالعلامة التجارية للسلعة، وهناك بعض الحقوق تحتوي عـلى عنا
فهـي تتكـون مـن فلا تقبـل المعاوضـة والإرث، كحـق التـأليف، وحـق الاخـتراع؛ 

 عنصـرين:

 دبي).الأدبي (الحق الأ صـرالعن الأول:

الذي لا يصح انتقاله إلى الغير بأي طريقة من طـرق  صـيويراد به الحق الشخ

                                           
)، ورواه ٣/٩٧)، (٢٢٩٨رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع، رقـم ( )١(

 ).٣/١٢٣٧)، (١٦١٩مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، رقم (
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ة لصاحبه عـلى كتابـه أو اختراعـه، ومـن صـيالانتقال، فهو بمثابة الامتيازات الشخ
ه، شــرذلك حق أبوتـه عـلى مؤلفـه باسـتمرار نسـبته إليـه، وحقـه في الامتنـاع عـن ن

لا تقبل الانتقال بالإرث، وهي ليسـت وحقه في تعديله وتصحيحه، فهذه الحقوق 
 مرادة في هذا البحث.

 المالي (حق الاستغلال). صـرالعن الثاني:

وهو حق استغلال المؤلف لنتاجه ماليًّا، وذلك عن طريـق نقلـه إلى الجمهـور، 
 شــر، ويكون عادة عن طريق الاتفاق بـين المؤلـف والناشـروهو ما يسمى بحق الن

غلة بيع الكتـاب عـلى مـا يتفقـان  شـرفيقتسم المؤلف والنا، -في حق التأليف مثلاً -
ف صــربـثمن معلـوم، فيت شــرجميـع حـق الن شــرعليه، وقـد يبيـع المؤلـف عـلى النا

ف الملاك في أملاكهم. فهذا الحق حق مالي يورث عـلى صـرفي بيع الكتاب ت شـرالنا
 ، وهذا القسم هو موضوع بحثنا بإذن االله تعالى.)١(فرائض االله 

                                           
 ).٢/١٦٠ينظر: فقه النوازل، لبكر أبو زيد ( )١(
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أن يقسم الإرث بين الورثة، وكان مـن ضـمن التركـة منـافع  ضـيإذا أراد القا
 فإن للقاضـي حينئذٍ طريقتين:مجردة عن الأعيان؛ 

 أن يقسم المنافع بين الورثة عن طريق المهايأة. الطريقة الأولى:  

أن يؤجر العين ذات المنفعة، ويقسـم الأجـرة بـين الورثـة عـلى الطريقة الثانية: 
 فريضة االله تعالى. 

 ل ذلك في المسألتين التاليتين:صـيوتف

، وتســمى أيضــا )١(دفعــه لـهوتسـمى مهانــأة؛ لأن كـل واحــد هنـأ صــاحبه بـما 
، مأخوذة من التهايؤ، تفاعل من الهيئـة، وهـي هنـا بمعنـى -بتسهيل الهمز-المهاياة 

، )٢(النوبة، يقال: تهايأ القوم. أي: جعلوا لكل واحـد هيئـة معلومـة، والمـراد النوبـة
يكين يهيــئ الــدار شـــروقيــل ســميت (مهايــأة) مــن التهيئــة؛ لأن كــل واحــد مــن ال

يك يتهيأ للانتفـاع بالـدار حـين فـراغ شـر، وقيل: من التهيؤ؛ لأن اللانتفاع صاحبه
 .)٣(يكه من الانتفاع بهاشـر

                                           
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب الجليل شـرح مختصـر خليل ( )١(
 ).٢/٦٥٤ي ء)، ( ـينظر: المصباح المنير، مادة (ه )٢(
 ).٣/٢٩٦ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، باب الميم مع الهاء، ( )٣(
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 ، وعرفهــا)١(»قســمة المنــافع عــلى التعاقــب والتنــاوب: «وهـي في الاصــطلاح
 متعدد كدار، أو متحد ءشـي في يكهشـر عن يكشـر كل اختصاص« بأنها: المالكية

 .)٢(»معلوم زمن في متعدد أو متحد ءشـي بمنفعة كدارين،

ــا: ــنة  حكمه ــاب والس ـــروعيتها الكت ــلى مش ــد دلَّ ع ا، وق ـــرعً ــائزة ش ــأة ج المهاي

º « ¼ ½ ¾ (والإجمـاع، فمـن الكتـاب قولـه تعـالى عـلى لسـان نبيـه صــالح: 
Ã Â Á À ¿(:ففيهــا دلالـــة عــلى جـــواز المهايــأة الزمانيـــة]١٥٥[الشــعراء ،)٣( ،

 شـرع من قبلنا شـرع لنا مالم يرد شـرعنا بخلافه. والاستدلال بهذه الآية مبني على أن

وأما دليلها مـن السـنة؛ فحـديث الرجـل الـذي خطـب تلـك المـرأة بـين يـدي 
 قال: نصف إزاري هـذا. قـال: » ماذا تصدقها؟!«: ، فقال رسول االله 

ما تصنع بـإزارك؟ إن لبسـته لم يكـن عليهـا منـه شــيء، وإن لبسـته لم يكـن عليـك «
 .)٥( المهايأةسـيروهذا تف. )٤(»شـيء!

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جوازها، ولم يعرف الخلاف عن أحـد مـن 
قـد أجمعـت «ح مجلـة الأحكـام: شــرأهل العلـم المعتـبرين، جـاء في درر الحكـام في 

 .)٦(»الأئمة على جواز المهايأة

  
                                           

 ).٢٣٧التعريفات للجرجاني (ص: )١(
 ).١/٣٧٦شـرح حدود ابن عرفة ( )٢(
 ).٧/٢٣ينظر: بدائع الصنائع ( )٣(
)، وأخرجه مسلم، ٦/١٩٢)، (٥٠٣٠أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، رقم ( )٤(

كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديـد، وغـير ذلـك مـن قليـل وكثـير، واسـتحباب 
 ).٢/١٠٤٠)، (١٤٢٥سمائة درهم لمن لا يجحف به، رقم (كونه خم

 ).٢٠/١٧٠ينظر: المبسوط ( )٥(
)٣/١٨٢( )٦.( 
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الاجـتماع والمعنى كذلك يدل على جوازها؛ إذ الحاجة تدعو إليها، فقـد يتعـذر 
ار ضــرعلى الانتفاع، ففي المنع منها تعطيل للمال الذي لا يقبل القسـمة، وفي هـذا إ

 .)١(رضـرع جاء لتحقيق المصالح وإزالة الشـربالمستحقين، وال

: محل المهايأة في المنافع المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ فـلا محلها
، كأن يتفق الشـريكان في الغـنم عـلى أن ينتفـع كـل تصح المهايأة في الأعيان والغلات

واحد منهما بألبان عدد معين منها، فاللبن عين لا تبقى بعـد الانتفـاع بهـا، فـلا تصـح 
؛ لأن التهايؤ إنما جـاز ضــرورة؛ لأن المنـافع أعـراض )٢(المهايأة حينئذٍ باتفاق الفقهاء

زمـانين، فقسـمت قبـل وجودهـا لا تمكن قسمتها بعد وجودها؛ إذ يستحيل أن تبقى 
بالتهايؤ في محلها، أما الأعيـان فإنهـا تبقـى ويمكـن أن تقسـم بـذواتها، فـلا حاجـة إلى 
التهايؤ في قسـمتها؛ إذ قسـمة الأعيـان أقـو￯ مـن المهايـأة؛ لأن الأولى جمـع المنـافع في 

 .)٣(زمان واحد على الدوام، والتهايؤ جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية

 مها: أقسا

 تنقسم المهايأة من حيث الزمان والمكان إلى قسمين:

 : المهايأة الزمانية.القسم الأول

يكين على الانتفـاع بـالعين المشـتركة مـدة شـروهي أن يتناوب كل واحد من ال
، وهــي غالبًــا مــا تكــون فــيما لا يقبــل القســمة، -عــلى قــدر ملكهــما-معلومــة 

ـــيكال ــأنس ــا، ك ــغيرة ونحوه ــدور الص ــك ال ارات وال ـــريمل ــغيرة ش ا ص يكان دارً

                                           
 ).٣/١٨٢ينظر: المرجع السابق ( )١(
)، فتوحـات الوهـاب ٤/٥٤)، الفروق (٤/٢٧٣)، المدونة (٧/٣٢)، بدائع الصنائع (٢٠/١٨٢ينظر: المبسوط ( )٢(

 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (١١/٣٤٣)، الإنصاف (٥/٣٧٥(
 ).٢٠/١٨٢ينظر: المبسوط ( )٣(
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ــة  ــون النوب ــم تك ــنة، ث ــكنى س ــد مــنهما س ــل واح ــكنى، لك ــا في الس فيقتســمانها زمنً
 .)١(لصاحبه

ويكيف الحنفية هذه المهايأة بأنها إفراز مـن وجـه ومبادلـة مـن وجـه، فالمهـايئ 
 .)٢(يكه، فهي مبادلة من هذا الوجهشـرب صـيكالمستقرض لن

أنها معاوضة؛ لـذا فـإنهم يمنعـون  )٥(الحنابلة )٤(والشافعية )٣(بينما ير￯ المالكية
 من الإجبار عليها كالبيع.

ط المهايأة الزمانية تحديد المدة؛ لأن تعيين الزمان يعرف به قدر الانتفـاع، شـرو
 .)٦( معلومة إلا ببيان زمان معلومصـير به المنافع معلومة، ولا تصـيرفت

 .المهايأة المكانيةالقسم الثاني: 

ــن ال ــد م ــل واح ــتقل ك ــي أن يس ــة: ه ــأة المكاني ـــروالمهاي ـــريكين أو الش كاء ش
 .  )٧(كة في عين المال بحالهاشـربالانتفاع ببعض معين من المال المشترك، مع بقاء ال

ــزارع  ــيرة، والم ــدور الكب ــمة، كال ــل القس ــذي يقب ــترك ال ــال المش ــا في الم ومحله
عــلى أن يكــون لأحــدهما الجهــة يكان في بســتان كبــير شـــرونحوهــا، كــأن يشــترك ال

المقدمة منه، وللآخر الجهة المـؤخرة منـه، أو يشـترك اثنـان في دار، فيتفقـان عـلى أن 
 .ضـيلأحدهما الجزء العلوي منها، وللآخر الدور الأر

                                           
 ).١١/٣٤٣)، الإنصاف (٤/٥٤)، الفروق (٧/٣٢ينظر: بدائع الصنائع ( )١(
 ).٥/٢٨٦ق (ينظر: تبيين الحقائ )٢(
)، الشـرح الصـغير ٧/٤٠٥وذلك بأنهم جعلوها كالإجارة، والإجارة مبادلة من كل وجه. ينظر: مواهب الجليل ( )٣(

)٢/٣٣٨.( 
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى المطالب ( )٤(
 ).٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى الإرادات ( )٥(
 ).١/٣٧٧فة ()، شـرح حدود ابن عر٤/٥٤)، الفروق (١/٢٨٨ينظر: مجمع الضمانات ( )٦(
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى الإرادات (٧/٢٤٨)، منح الجليل (٧/٣١ينظر: بدائع الصنائع ( )٧(
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، وذلك لأنهـم لا يصـححون إجـارة المنـافع )١(وتكييفها أنها إفراز عند الحنفية
والركــوب بــالركوب؛ لعــدم ماليــة المنفعــة بجنســها، كإجــارة الســكنى بالســكنى، 

 .)٢(عندهم
والجمهور على أنهـا معاوضـة، فـلا يفرقـون في التكييـف بـين المهايـأة الزمانيـة 

 .  )٣(والمكانية
 وتنقسم المهايأة من حيث الرضا والإجبار إلى قسمين:

 .ضـي: المهايأة بالتراالقسم الأول

لمنفعة المشتركة، على التعاقـب أو وهي أن يتفق اثنان فأكثر على طرقة التهايؤ با
 .)٤(على التناوب مكانًا أو زمانًا. وقد اتفق الفقهاء على جواز هذا القسم

 .ضـي: المهايأة بالتقاالقسم الثاني

ــبر القا ــأن يج ــأة الإجبــار، ب ــي مهاي ــب أحــد  ضـــيوه ــاءً عــلى طل ــا بن عليه
 بينهما: إما بالمناوبة الزمانية، أو بالمناوبة المكانية. ضـييكين، فيهايئ القاشـرال

ط أن يتحـد الجـنس وتتفـق المنـافع، شــروهذا القسم جائز عند الحنفية فقط، ب
وأن تتعذر القسمة العينية، ويمثلون لذلك بالعين المشتركة التـي لا تقبـل القسـمة، 

 المسـتأجرة التـي لا كاء، وكـذلك العـينشــرفيجبر على التهايؤ فيها إذا طلبه أحد ال
 .)٥(يكينشـريمكن الاجتماع على الانتفاع بها، كدار لا تسع إلا لسكنى أحد ال

                                           
 ).٥/٢٨٦ينظر: تبيين الحقائق ( )١(
 ).٩راجع (ص: )٢(
)، شـرح منتهى الإرادات ٤/٣٣٧)، أسنى المطالب (٢/٣٣٨)، الشـرح الصغير (٧/٤٠٥ينظر: مواهب الجليل ( )٣(

)٣/٥٤٦.( 
)، أسنى المطالـب ٦/١٨٥)، شـرح مختصـر خليل للخرشـي (٢/٤٩٦ينظر: مجمع الأنهر في شـرح ملتقى الأبحر ( )٤(

 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى الإرادات (٤/٣٣٧(
 ).٢/٤٩٦ينظر: مجمع الأنهر ( )٥(
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وأما إن اختلف الجنس كدار وأرض، أو تفاوتت المنفعة، كدار تقسـم مهايـأة؛ 
، فـلا يصـح  ليكون بعضها حصة للسكنى والبعض الآخر حصة للاسـتغلال مـثلاً

 .ضـية المهايأة إلا بالتراالإجبار حينئذٍ ولا سبيل إلى قسم
إلى أنه لا  -)٣(، وحنابلة)٢(، وشافعية)١(من مالكية-وذهب جماهير أهل العلم 

يجبر على المهايأة من أباها، قبلت العين القسمة العينية أم لم تقبلها، اتفقت المنفعة أم 
 اختلفت.

وتـوفيراً  كاء،شــروحجة الحنفية في ذلك هو أن في المهايأة تحقيقاً للعدل بـين ال
 .)٤(»لا ضـرر ولا ضـرار«يقول:  ر، والنبي ضـرلمصلحتهم، وفي الامتناع منها 

                                           
كـر ابـن ). وقد ذ٣/٤٩٨)، حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير (٦/١٨٥ينظر: شـرح مختصـر خليل للخرشـي ( )١(

قدامة في المغني أن المالكية يرون الإجبار على المهايأة، ولكنهم ينصون في كتـبهم عـلى عـدم الإجبـار، ولعـل سـبب 
اللبس في ذلك أنهم يذكرون المهايأة قسـيمة لقسمة التراضـي، ولـيس مـرادهم في ذلـك أنهـا تكـون عـلى الإجبـار، 

الذات والمهايأة متعلقة بملك المنافع، جاء في شــرح مختصــر وإنما مرادهم بذلك أن قسمة التراضـي متعلقة بملك 
يفهم من قوله: كالإجارة. أن قسمة المهايأة إنما تكون بـتراض، وهـو كـذلك، ولا ينافيـه جعـل «خليل للخرشـي: 

 ).٦/١٨٥» (قسمة المراضاة قسـيماً لها؛ لأنها باعتبار تعلقها بملك الذات والمهايأة متعلقة بملك المنافع
ذكر البلقيني أن عدم الإكراه عند الشافعية إنما هـو المنـافع المملوكـة بحـق الملـك في العـين، أمـا المملوكـة بإجـارة أو  )٢(

وصـية فيجبر عـلى قسـمتها، وإن لم تكـن العـين قابلـة للقسـمة؛ إذ لا حـق للشــركة في العـين. ولكـن ظـاهر كـلام 
وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما «كر قوله: الشافعية على خلاف قوله، قال في تحفة المحتاج بعد ذ

ا إلخ  ).٦/٣٣٨)، مغني المحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج (». إذا استأجرا أرضً
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى الإرادات (١١/٢٤١ينظر: الفروع وصحيحه ( )٣(
)، وعبـد االله بـن الإمـام ٣/٤٣٠)، (٢٣٤٠أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضـر بجاره، رقم ( )٤(

 )٦/١٥٦)، (١١٧١٧)، والبيهقي، كتـاب الصـلح، بـاب لا ضــرر ولا ضــرار، رقـم (٣٢٧-٥/٣٢٦أحمد في زوائده (
)، ٢٣٤١ب من بنى في حقه ما يضـر بجـاره، رقـم (من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام، با

، وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك  من حـديث ابـن عبـاس )١/٣١٣) (٢٨٦٧)، وأحمد في مسنده برقم (٣/٤٣٢(
،  مــن حــديث عائشــة )١٠٣٧مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري، وأخرجــه الطــبراني في الأوســط ( )٥٨-٢/٥٧(

مرسـلاً عـن عمـرو بـن يحيـى المـازني عـن أبيـه،  )١٠/١٥٧)، (٦/٦٩( ومن طريقه البيهقـي )٢/٧٤٥( وأخرجه مالك
والحديث له طرق يقوي بعضها بعضاً، كما قال النووي في الأربعـين، وقـد حسـنه ابـن الصـلاح بمجمـوع طرقـه، وقـال: 

. ينظـر: وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. كما ضعفه ابن حزم، وابـن عبـد الـبر، وابـن القطـان، والمـزي، وغـيرهم
 ).٣/٣٠)، بيان الوهم والإيهام (٢٠/١٥٧)، التمهيد (٩/٢٨المحلى (
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وأمــا الجمهــور فحجــتهم في المنــع مــن الإجبــار عليهــا هــو أن المهايــأة عنــدهم 
ب صـاحبه أو حصـته صــييكين ينتفـع بنشــربمعنى المعاوضـة، فكـل واحـد مـن ال

 .  )١(به أو حصتهصـيعنده لقاء انتفاع صاحبه بن

واحتجوا أيضا في المنع من المهايأة الزمانية خاصـة بـأن حـق كـل واحـد مـنهما 
 .)٢(عاجل؛ فلا يجوز تأخيره بغير رضاه

ــة  ــأة الزماني وقــد ذهــب صــاحب المحــرر مــن الحنابلــة إلى التفريــق بــين المهاي
ر فيهـا، بخـلاف ضــروالمهايأة المكانية، فير￯ الإجبار على المكانيـة فقـط؛ لانتفـاء ال

 .)٣(ر على من تتأخر نوبتهضـرانية؛ ففيها الزم

ــذي يظهــر لي ــت  -واالله أعلــم- وال ــأة بقســميها معاوضــة وليس هــو أن المهاي
ا، وذلك لظهور معنى المبادلة فيها لا  ما في المهايـأة الزمانيـة، وكـذلك فـإنما سـيإفرازً

تقدم بـأن امتنع الحنفية عن القول بأنها معاوضة لأصلهم في عدم مالية المنافع، وقد 
 .  )٤(الصواب هو القول بماليتها

هو أن الأصل عدم الإجبـار عـلى المهايـأة، بـل إن  -واالله أعلم- وعلى هذا فالراجح
القاضـي يعرض المهايأة عـلى الشــركاء فـإن رضـوا، وإلا لم يجـبرهم عليهـا، وإنـما يقسـم 

 ادمة بإذن االله.المنفعة بينهم بطريقة أخر￯ كما سـيتم توضـيح ذلك هذا في المسألة الق

ـا  ويستثنى من هذا فيما لو كان في تـرك المهايـأة ضــرر كبـير، كـأن تفـوت المنفعـة فوتً
ا، ولا يستطيع القاضـي أن يقسـمها إلا عـن طريـق المهايـأة؛ فلـه ذلـك، ولـو لم يـرضَ  تامًّ
ـزال  بعض الشـركاء، وذلك لأن عدم الرضـا هنـا فيـه إضــرار عـلى بعـض المـلاك، ولا يُ

                                           
 ).١٠/١١٤ينظر: المغني ( )١(
 ).١٠/١١٤المرجع السابق ( )٢(
 ).٢/٢١٦ينظر: المحرر ( )٣(
 ).١٠راجع (ص: )٤(



 
 

 قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٣٨ 
 

 بالمهايأة، وفي عدم الرضا تعنت في استخدام الحق؛ لذا فـلا يُلتفـت إليـه، وقـد الضـرر إلا
نص الشافعية على أن للقاضـي أن يجبر على المهايـأة إن تعـذرت القسـمة إلا بهـا، جـاء في 

وإن أبـوا المهايـأة أجـبرهم الحـاكم عـلى إيجـاره أو آجـره علـيهم سـنةً ومـا «تحفة المحتـاج 
 .  )١(»يع وحضـره كلهم أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهمقاربها... فإن تعذر الب

 .)٢(فإن تنزعا فيمن يبدأ منهما بالمهايأة الزمانية أقرع بينهما

 يكين أن يفسخ العقد في أثنائه؟شـرإذا تقرر ما تقدم؛ فهل لأحد ال

إلى القول بأن قسمة المنافع غير لازمـة، وهـذا قـول  )٤(والحنابلة )٣(ذهب الشافعية
ـــي ــأة التراض ــة في مهاي ــن )٥(الحنفي ــة م ــم العاري ــدهم في حك ــأة عن ــك لأن المهاي ، وذل

الجهتين، فكل واحد منهما أعار صاحبه نصــيبه، فلكـل واحـد مـنهما أن يفسـخها متـى 
لـه ذلـك، وإن رجـع ف -في المهايـأة الزمانيـة-شاء، فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته 

 .)٦(بعد استيفاء نوبته أعطى شـريكه نصـيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع

وأما المالكية فذهبوا إلى التفريـق بـين المهايـأة الزمانيـة والمكانيـة، فـرأوا جـواز 
المكانية ولزوم الزمانية؛ وذلك لأنهم يجعلونها في معنى الإجارة من الطرفين، وهي 

 .)٧(عقد لازم

هو عدم لزوم المهايأة الزمانيـة إن لم يسـتوفِ أحـدٌ  -واالله أعلم-والذي يظهر 
يك لم يـرضَ ببـذل حقـه مـن شــرنوبته، لكـن إن اسـتوفاها أحـدهم لزمـت؛ لأن ال

                                           
)١٠/٢٠٠( )١.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني المحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج ( )٢(
 ).٨/٢٨٦)، نهاية المحتاج (٨/١٩٥ينظر: روضة الطالبين ( )٣(
 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى الإرادات ( )٤(
 ).٤/٣٨٠)، الهداية (٥/٤٨٤بدائع الصنائع ( )٥(
 ).٦/٣٧٤ينظر: كشاف القناع ( )٦(
)٣/٦٦١( )٧.( 
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يكه، وأن تكون له النوبـة بعـد ذلـك، وقـد لا يـرضَ شـرالمنفعة إلا في مقابل منفعة 
بعيد؛ لأن معنى المعاوضة ظاهر هنـا بخـلاف بالعوض المالي، وقياسها على العارية 

خ تقي الدين ابن تيمية، فالمهايـأة الزمانيـة لا تنفسـخ شـيالعارية، وهذا هو اختيار ال
 . واالله أعلم.)١(الدور، ويستوفي كل واحد حقه ضـيعنده حتى ينق

المنـافع؛  على أن المهايأة ليست حلاًّ نهائيًّـا في قسـمة ويجدر التنبيه في نهاية هذه المسألة
فهي طريقة ناجعة في قسـمة المنـافع المؤقتـة، كالإجـارة وغيرهـا، ولكنهـا حـل مؤقـت في 

 قسمة المنافع الدائمة، فلابد من قسمة المنفعة بعد ذلك بطريقة أخر￯ غيرها. 

ايأة؛ فـإن للقاضــي أن يجـبرهم عـلى إذا رفض الورثة اقتسام المنفعة عن طريق المه
، )٢(تأجير العين، أو يؤجرها هو، ويقسم الأجرة بينهم، وهـذا مـا نـص عليـه الشـافعية

، ويمكـن أن يخـرج عـلى قـول المالكيـة في الإجبـار )٣(وقال به بعض الحنابلة كـابن البنـا
 .)٤(بيع السلعة التي لا يمكن قسمتها عند طلب بعض الشـركاء

 ￯الشافعية عدم إطالة مدة الإجارة، فيقولون: لا تتجاوز السنة؛ لاحـتمال وير
 .)٥(أن يصطلحوا على المهايأة قريبًا، وهي أولى من الإجبار على التأجير

وتكون الإجارة على من هو أصلح إن تعـدد الطـالبون، فيقـام مـزاد عليهـا إن 
 .)٦(احتاج الحاكم إلى ذلك

                                           
)١( ) ￯الكبر ￯٥/٥٦٨ينظر: الفتاو.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني المحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج ( )٢(
 ).١١/٣٣٩ينظر: الإنصاف ( )٣(
 ).٧/٣٤٧ينظر: التاج والإكليل ( )٤(
 ).٦/٣٣٨)، مغني المحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج ( )٥(
 ).١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج ( )٦(
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 أن يؤجر العين على بعض الورثة؟ ضـيوهل للقا

اختلف الفقهاء الشـافعية في ذلـك، فمـنهم مـن منـع مـن ذلـك، وحجـتهم في 
ر إلا عـلى أجنبـي ضـيذلك أن هذا يف ، )١(إلى النزاع، فحسـماً لمـادة الخـلاف لا يـؤجّ

ا من ذلك، بل إن الوارث أولى من الأجنبي في ذلك   .)٢(ومنهم من لم يرَ مانعً

لوارث هنا حكمه حكـم الأجنبـي، لـه أن يزايـد عـلى إجـارة والذي يظهر أن ا
أن  ضــيالسلعة، فإن أعطى بها ثمنًا أكثر من غيره فهو أولى بها، ولكن إن رأ￯ القا

 استئجار بعض الورثة قد يؤدي إلى نزاع بينهم؛ فله ألا يؤجر إلا على أجنبي.

ثمـة أجنبـي  فإن طلب كل واحد من الورثة أن يستأجر ما عدا نصــيبه، فـإن كـان
 .)٣(يستأجر كامل العين؛ فهو أولى، وإلا فيقرع بينهما كما نص الشافعية على ذلك

ÍÊfi¬∏\;œ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

أن يقسم تركة تحتوي على حقوق معنوية من حـق تـأليف أو  ضـيإذا أراد القا
براءة اختراع أو اسم تجاري ونحوها؛ فإن له حينئذٍ ثلاث طرق: إما أن يقسـم غلـة 
الحق المعنوي بين الورثة، أو أن يقسم الحقوق بينهم قسمة اختيار، أو أن يبيع الحـق 

 المسائل التالية:ل ذلك على في صـيالمعنوي، ثم يقسم ثمنه على الورثة، وتف

غلة الحق المعنوي بين الورثة، كما يقسم غلـة العـين  ضـيوذلك بأن يقسم القا
ا، صـيالمؤجرة، وغلة الوقف عليهم، فيبقى ن ب كـل وارث في الحـق المعنـوي مشـاعً

 وتكون القسمة في الغلة.

                                           
 ).١٠/٢٠٠المرجع السابق ( )١(
)١١/٣٣٩( )٢.( 
 ).١٠/٢٠٠ينظر: تحفة المحتاج ( )٣(
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، بل إن كل غل ة للحـق تقسـم بـين الورثـة وهذه الطريقة لا تحتاج إلى حكم قاضٍ
ولو قبل أن ترفع إلى القضاء، وقسمة الغلة هنا قسمة إجبار؛ فهي في واقع الأمـر إفـراز 

 لنصـيب كل وارث منها، فلا يحق لوارثٍ أن يرفض قسمتها بعد ظهورها.

؛ فـإن إذا طالب بعض الورثـة بقسـمة الحقـوق وعـدم الاكتفـاء بقسـمة غلتهـا
الحــق حينئــذ ينــزل منزلــة العــين، ويضــم إلى غــيره مــن أعيــان التركــة، وللورثــة أن 

 .  يقتسموا الحقوق مع غيرها قسمة تراضٍ

عند الفقهاء تكون في غـير المثليـات، ولا تحتـاج القسـمة إلى  ضـيوقسمة الترا
 ، بل للورثة أن يقتسموها بينهم على ما يتفقون عليـه، فـإذا كـان مـن)١(حكم حاكم

مع غـيره مـن أعيـان التركـة مـن عقـارات  صـرتركة الميت مثلاً اسم تجاري، فإنه يح
روض تجارة وغيرها، ثم يقتسـمها الورثـة بيـنهم بالقيمـة عـلى قسـمة االله  ونقود وعَ

 تعالى بالطريقة التي يرونها.

يثبت فيهـا مـا يثبـت  )٤(، والحنابلة)٣(والمالكية )٢(وهذه القسمة بيع عند الحنفية
 .)٥(ط، وغبن، ورد بعيب؛ لأنها معاوضةشـرن الأحكام من خيار مجلس، وفيه م

  

                                           
)، أسـنى المطالـب ١/٣٧٣)، شــرح حـدود ابـن عرفـة (٥/٣٣٥)، مواهب الجليل (٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )١(

 ).٨/٢٢٨)، المبدع (١١/٤٨٨)، الشـرح الكبير (٤/٣٣٧(
 ).٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب الجليل ( )٣(
 ).٣/٢٠٣ينظر: كشاف القناع ( )٤(
 ).١١/٤٩٠ينظر: الشـرح الكبير ( )٥(
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وير￯ الشافعية أن القسمة هنا إفراز للأنصبة، وتمييـز للأمـلاك إلا إن كـان هنـاك 
ا)١(رد من مال أجنبي  ؛ لأن المعاوضة لا تثبت إلا بهذه الصورة.)٢(؛ فتكون بيعً

إذ المعاوضة ظاهرة فيهـا، ولـو  أن القسمة هنا بيع؛ -واالله أعلم-والذي يظهر 
 .ضـيلم يكن ثمة مال أجنبي، ولو كانت مجرد إفراز لما اشترط الترا

وعلى هذا فإنه يثبت لها أحكام البيع، فإذا تمت فليس لأحـد مـن الأطـراف أن 
 ط أو عيب يرد بسببه.شـريفسخها إلا برضا البقية، إلا إن كان هناك غبن أو 

؛ فهـل ضــيإذا طالب الورثة بقسمة الحقوق المعنوية، ولم يرضوا بقسـمة الترا
أن يبيع الحق المعنوي في مزاد أو غيره، ثم يوزع ثمنـه عـلى الورثـة، وإن لم  ضـيللقا

 يرض بعض الورثة بالبيع؟ 

إلى جواز بيع ما لا يقسـم قسـمة إجبـار إن امتنـع الورثـة عـن  )٣(ذهب الحنابلة
في وجـه -، ويمكن أن يخرج للشافعية وجه على هذا، فقد قـال الشـافعية ضـيالترا

كاء بـأن يقتسـموها شـربجواز بيع العين ذات المنفعة المشتركة إن رفض ال -عندهم
هايـأة أجـبرهم الحـاكم وإن أبـوا الم«مهايأة، وتعذر تأجيرها، جاء في تحفة المحتـاج: 

عــلى إيجــاره... فــإن تعــذر إيجــاره أي: لا لكســاد يــزول عــن قــرب عــادة كــما بحثــه 
 .  )٤(»بعضهم، قال ابن الصلاح: باعه لتعينه. واعتمده الأذرعي

                                           
والرد: هو أن يقتسم اثنان قسمة غير متساوية بحيث يكون على الذي يأخـذ النصــيب الزائـد أن يـرد عـلى شــريكه  )١(

أن يكـون في أحـد جـانبي الأرض بئـر أو شـجر أو في الـدار بيـت لا يمكـن "قيمة حقه في تلك الزيادة. وصورته: 
 أن يـرد مـن يأخـذ ذلـك الجانـب تلـك قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به وتقسم الأرض والدار عـلى

 ).٥٦١ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: "القيمة
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى المطالب ( )٢(
 ). ٤/٤١٢)، الإقناع (١١/٣٣٥ينظر: الإنصاف ( )٣(
)١٠/٢٠٠( )٤.( 
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وذهب المالكية إلى جواز الإجبار على بيع السلعة التي لا تقسم قسـمة إجبـار، 
للتجارة، فإن كانـت متخـذة لـذلك،  ط ألا تكون متخذة للاستغلال، أوشـرلكن ب

، وإنما تقسم الغلة  لا يحكـم : «، قال ابن رشـد -كالمسألة الأولى-فلا بيع حينئذٍ
، ضــراك إلا فـيما التشـارك فيـه شــرببيع ما لا ينقسم إذا دعا إلى ذلك أحد الأ ر بـينّ

 .)١(»كالدار والحائط، وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا

على هذا فـإن المالكيـة لا يقولـون بجـواز بيـع الحقـوق المعنويـة؛ لأنهـا تتخـذ و
في الحقوق المعنوية على  ضـيون نظر القاصـرللاستغلال، ولها غلة، وعليه فإنهم يق

 .ضـيأمرين فقط، إما قسمة الغلة، أو قسمة الترا

إلى المنــع مــن الإجبــار عــلى البيــع، وهــو المعتمــد عنــد  )٢(وذهــب الحنفيــة
كاء كاملو الأهليـة، شـر؛ لأن ال)٤(خ الإسلام ابن تيميةشـي، وهو اختيار )٣(الشافعية

ولا حــق لغــيرهم في العــين، فهــم يــرون أن العــين إن لم تكــن قابلــة للقســمة؛ فــإن 
 كاء أن يتقاسموا منفعتها على التهايؤ كما تقدم.شـرلل

أن يبيـع الحـق المعنـوي إن لم  ضـيهو أنه ليس للقا -واالله أعلم-ظهر والذي ي
كاء بذلك، بل يكون حال الحـق المعنـوي كحـال المسـتغلات، بـل شـريرض جميع ال

نتفـع مـن غـير غلتـه، فالـدور التـي تـؤجر مـثلاً قـد  هو أولى منها؛ لأن المستغل قد يُ
فمنفعتــه مقصــورة في  ينتفــع مالكهــا بــأن يســكنها بنفســه، بخــلاف الحــق المعنــوي،

                                           
 ).٧/٣٧٤التاج والإكليل ( )١(
ناع عن شـيخ الإسلام أن مذهب الحنفية الإجبار على البيع، فقال: ). وقد نقل في الإق٧/٢٠ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(

ا، قال الشـيخ: وهو مذهب أبي حنيفـة ومالـك وأحمـد« ). ولكـن ٤/٤١٢» (فإن أبى بيع عليهما، وقسم الثمن نصً
 الحنفية ينصون في كتبهم على خلاف ذلك.

 ).٤/٣٣١ينظر: أسنى المطالب ( )٣(
 ).١١/٣٣٥ينظر: الإنصاف ( )٤(
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ا  غلته، فلا معنى للإجبار على البيع مع إمكان قسـمتها، ويكـون ملـك الحـق مشـاعً
 به من الإرث.صـيبين الورثة كل على حسب ن

ا أن الحنابلة لا يخالفون في هذا؛ إذ إنهم يوجبون البيع فـيما في بقـاء  ويظهر أيضً
هـذه المسـألة تحـت  ب كاء، حيث ذكر ابن رجشـرار لأحد الضـراكة فيه إشـرال

ة أو إبقـاء ضــريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفـع مشـرال«قاعدة: 
ا في )١(»منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر ، ومن المعلـوم أن بقـاء الملـك مشـاعً

 ة فيه.ضـرالحق المعنوي لا م

ا عند طلب بعـض  كاء مخـالف شــرالوعلى هذا يتبينّ أن بيع الحق المعنوي جبرً
به المشـاع، دون إجبـار البقيـة. واالله صــييك أن يبيع نشـرللمذاهب الأربعة، فلكل 

 أعلم.

 

                                           
)٢/٨٩( )١.( 



 

 قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٤٥ 
 

@Ô„br€a@szjΩa@
HÚÓ‘Ój�m@ÚçaâÖI@ÚÌÏ‰»Ωa@÷Ï‘ßaÎ@…œb‰Ωa@Ú‡é”@

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;√…]fi∏\;Ï⁄âÕ;UÿÂ¯\;f÷�∏\U;

المـادة «العـدل جاء في لائحـة قسـمت الأمـوال المشـتركة الصـادرة عـن وزارة 
كاء أثناء دعـو￯ القسـمة أن يقتسـموا منـافع المـال المشـترك مهايـأةً شـرالسادسة: لل

حتى تتم القسـمة، وإذا تعـذر الاتفـاق عـلى ذلـك؛ فعـلى الـدائرة أن تحكـم بـه عنـد 
 .  )١(»الاقتضاء

 فيلحظ في هذه المادة ما يلي:

: نتظر قسـمتها، ولـذا أن القسمة هنا تكون لمنافع الأعيان المملوكة، ال أولاً تي يُ
 فقد نصت المادة على أن المهايأة تكون إلى حين الانتهاء من قسمة الأعيان.

 كاء.شـرنصت المادة على أن القسمة لا تكون إلا بطلبٍ من الثانيًا: 

ــا: ــض ال ثالثً ــض بع ـــرإذا رف ــد ش ــا عن ــم به ــدائرة أن تحك ــإن لل ــأة ف كاء المهاي
، ولـو ضــيتنص على أحقيـة الـدائرة بقسـمة التقاالاقتضاء، وهو ما يعني أن المادة 

 رفض البعض، لكن ذلك راجع لاقتضاء المصلحة.

ـا اسـتأجره مـدة   ٥لو هلك هالك عن أربعة أبناء وبنتين، ومما خلفه محلاًّ تجاريًّ
 سنوات، وقد طالب الورثة بالقسمة، فكيف تقسم؟

، لكل ابـن ذكـر سـهمان، ولكـل بنـت سـهم واحـد، ١٠سألة من أصل هذه الم
                                           

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩لائحة قسمة الأموال المشتركة، الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ  )١(
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فإذا طالب الورثة أن يقتسموا هذا المحل مهايأة؛ فـإن لكـل ابـن أن ينتفـع مـن هـذا 
المحل سنة واحدة، ولكل بنـت أن تنتفـع بـه سـتة أشـهر، فـإن اتفقـوا عـلى المهايـأة، 

 واختلفوا فيمن يبدأ؛ فإنه يُقرع بينهم.

ـا وإن استوفى أحدهم نوب ته؛ فليس له أن يفسخ العقد، بـل يكـون العقـد لازمً
 في حقه، أما من لم يستوفِ نوبته؛ فله المطالبة بفسخ العقد، وقسمتها بغير المهايأة.

ا لمدة  سـنوات  ٤لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، ومما خلفه بيتًا مستأجرً
) ريال، فطالـب ٦٠٠,٠٠٠ل، ومزرعة مستأجرة لمدة سنتين بـ() ريا٢٠٠,٠٠٠بـ(

 الورثة بقسمة المنافع بينهم قسمة مكانية؛ فكيف تقسم؟!

ولـلأخ الشـقيق  -سـهم واحـد-أصل هذه المسألة من أربعة، للزوجـة الربـع 
، فــإن اتفقــوا عــلى أن تســتوفي الزوجــة منفعــة البيــت، وأن -ثلاثــة أســهم-البــاقي 

المزرعة فـلا إشـكال في ذلـك، وهـذه هـي المهايـأة المكانيـة، ولا يستوفي الأخ منفعة 
 .ضـيتكون إلا بالترا

لو هلك عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وخلف بيتًا استأجره مـدة عشــر سـنوات، 
 ف يقسم بينهم؟وقد اختصم الورثة فيه، ورفضوا أن يقتسموه مهايأة، فكي

 ، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم.١١أصل هذه المسألة من 

بعرض البيت للإيجار، والأولى أن يؤجره سـنة  ضـيففي هذه الحالة يقوم القا
واحدة، ويجدد العقد إذا انتهت السنة، ويؤجره على من هو أصـلح بـأن يعرضـه في 

أو من غـيرهم، فـإذا أجـره  مزاد، فمن يزيد أولى بالاستئجار، سواء كان من الورثة
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) ٨٠٠٠) ريال في السنة فإنها تقسـم عـلى الورثـة، لكـل ابـن (٤٤٠٠٠بـ( ضـيالقا
) ريال، فإن رضوا بالمهايأة بينهم بعد ذلـك؛ فإنـه يكـون ٤٠٠٠ريال، ولكل بنت (

 بعد انتهاء عقد الإجارة.

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;ÏÁÊfi¬∏\;–ÊŒ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

لو هلك هالك عن أب وأم وزوجة وبنت، وخلف تركة منها كتب مطبوعـة، 
 ألف ريال، فكيف تقسم بينهم؟ ٤٨جملة غلتها السنوية 

 ٣أســهم، وللزوجــة  ٤أســهم، ولــلأم  ٥، لــلأب ٢٤أصــل هــذه المســألة مــن 
، فتقسم الغلة بينهم كل على ح ١٢أسهم، وللبنت   سب أسهمه.سهماً

آلاف ريــال،  ٦آلاف ريــال، وللزوجــة  ٨آلاف ريــال، ولــلأم  ١٠فلــلأب 
 ألف ريال. ٢٤وللبنت 

ألـف ريـال، وعلامـةً  ٢٠٠لو هلك هالـك عـن ابنـين، وخلَّـف تركـةً قـدرها 
 بالقسمة؛ فكيف تقسم بينهم؟ألف ريال، وطالب الورثة  ١٠٠تجاريةً قيمتها 

ــة عــلى أن يكــون لأحــدهما  ضـــىإن ترا ــال مــن التركــة،  ١٥٠الورث ــف ري أل
ألف ريـال مـع العلامـة التجاريـة فلهـم ذلـك، ولا يجـبرون عـلى هـذه  ٥٠وللآخر 

 .ضـيالقسمة، بل يشترط فيها الترا

ـا أو عيبًـا؛ ثبـت خيـار الغـبن والعيـب فيـه، ا فاحشً  فإن ثبـت أن في العقـد غبنًـ
وكذلك التدليس، وإن انتفت جميع الخيارات؛ لزمت القسمة، ولـيس لأحـدهما أن 

  يتراجع إلا برضا الآخر. 
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ــه الظــاهرة  ــلى نعم ا ع ــبحانه أولاً وآخــرً ــد االله س ــذا البحــث أحم ــام ه في خت
 والباطنة، وأشكره على ما منَّ به علي من إتمام هذا البحث.

 إليه الباحث من النتائج في الدراسة النظرية:وفيما يلي أهمّ ما توصل 

أن المنافع والحقوق المعنوية تورث، بخلاف حـق الانتفـاع؛ فإنـه لا ينتقـل  -١
 إلى الغير لا ببيع ولا بإرث ولا بغيره.

 قسمة المنفعة؛ فله طريقتان: ضـيإذا أراد القا -٢

، وهي إما زمان .الطريقة الأولى: أن يقسمها بين الورثة مهايأةً  يةً أو مكانيةً

م الأجـرة بـين ســيالطريقة الثانيـة: تـأجير العـين المـراد قسـمة منفعتهـا، ثـم تق
 الورثة.

 لا يحكم بالمهايأة إلا إن تراضا الورثة، ولا يجبر أحد عليها. -٣

كاء أن يفسـخها شــرالمهايأة عقد جائز إلا إن كانـت زمانيـة، وأراد أحـد ال -٤
 له ذلك.بعد أن استوفى نوبته؛ فلا يحق 

ا  -٥ إن رفض بعض الورثة قسمة المهايأة؛ أجر الحاكم العين ذات المنفعة جبرً
 بطلب بعض الورثة.

 إن أجر الحاكم العين؛ فإنه يؤجرها لمن هو أصلح، وإن كان من الورثة. -٦

 فله طريقتان:قسمة الحقوق المعنوية؛  ضـيإن أراد القا -٧

ا في الحــق أن يقســم الغلــة عــلى الور الطريقــة الأولى: ثــة، ويبقــى الملــك مشــاعً
 المعنوي.
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. ضـىأن يتراالطريقة الثانية:   الورثة على تقاسم الحقوق قسمة تراضٍ

بـين الورثـة؛ فهـي قسـمة لازمـة، حكمهـا حكـم  ضـيإن تمت قسمة الترا -٨
البيع، فليس لأحدهم الفسخ إلا برضا الآخر، إلا إن كان هنـاك عيـب أو غـبن ممـا 

 يثبت الخيار في البيع.

عــلى قســمة  ضـــيلــيس للحــاكم أن يبيــع الحــق المعنــوي عنــد عــدم الترا -٩
ا، وتقسـم بيـنهم الغلـة، ولكـل ضـيالترا واحـد ، بل يبقى ملـك كـل وارث مشـاعً

 منهم أن يبيع أسهمه في الحق دون إجبار البقية.

لي تدوينه في هـذا البحـث، فـإن كنـت قـد وفقـت في ذلـك؛ فللـه  سـرهذا ما تي
أن يجعـل  الحمد والمنة، وإن كانت الأخر￯ فأستغفر االله العلي العظـيم، وأسـأله 

ا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ويبارك    .عملي هذا خالصً

 

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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@âÖbñΩa…uaäΩa@

 زكريـا بـن محمـد بن زكريا المؤلف/ ح روض الطالبشـرأسنى المطالب في  .١
 ة الرملي الكبير.شـيبيروت: دار الكتاب الإسلامي، ومعه حا - الأنصاري.

ــدين جــلال المؤلــف/ الأشــباه والنظــائر .٢  )هـــ٩١١ :المتــوفى( وطيســـيال ال
 الطبعة: الأولى. - هـ١٤١١بيروت: دار الكتب العلمية،  -

 ســىمو بـن أحمـد بـن ســىمو المؤلف/ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .٣
 الســبكي ســـىهـــ). تحقيــق: عبــد اللطيــف محمــد مو٩٦٨(المتــوفى:  الحجــاوي

 لبنان: دار المعرفة. -بيروت  -

/ علاء الدين أبـو الحسـن عـلي بـن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٤
ــبلي. ــالحي الحن ــقي الص ــرداوي الدمش ــليمان الم ــتراث  - س ــاء ال ــيروت: دار إحي ب

 الطبعة الثانية. - العربي

/ أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس أنوار البروق في أنواء الفروق .٥
 بيروت: عالم الكتب. - بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي

/ علاء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن ائعشـرنائع في ترتيب البدائع الص .٦
ــي ــاني الحنف ــد الكاس ــة،  - أحم ــب العلمي ــيروت: دار الكت ـــ ١٤٠٦ب   م١٩٨٦ -ه

 الطبعة الثانية. -

/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم بدائع الفوائد .٧
 بيروت: دار الكتاب العربي. - الجوزية

 



 

 والحقوق المعنوية قسمة حقوق الانتفاع والمنافع 
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 الملك عبد بن محمد بن علي المؤلف/ والإيهام في كتاب الأحكامبيان الوهم  .٨
. د: تحقيـق) هــ٦٢٨: المتـوفى( القطـان ابـن الحسـن أبو ،سـيالفا الحميري الكتامي

 الطبعة الأولى. - م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض: دار طيبة،  - ت سعيدآي سـينالح

الكويــت: مجلــة  - النشــمي جاســم عجيــل المؤلــف/ بيـع الاســم التجــاري .٩
 العدد الخامس. - هـ١٤٠٩مجمع الفقه الإسلامي، 

: المتـوفى( المـالكي المـواق االله عبد أبو المؤلف/ التاج والإكليل لمختصـر خليـل .١٠
 الطبعة الأولى. - م١٩٩٤-هـ١٤١٦بيروت: دار الكتب العلمية،  - )هـ٨٩٧

 محجـن بـن عـلي بـن عـثمان المؤلـف/ ح كنـز الـدقائقشــرتبيين الحقـائق  .١١
ــارعي، القــاهرة: المطبعــة  - )هـــ ٧٤٣: المتــوفى( الحنفــي الزيلعــي الــدين فخــر الب

 الطبعة الأولى. - هـ١٣١٣بولاق،  -الكبر￯ الأميرية 

 أبــو الــدين اجســـر الملقــن ابــن المؤلــف/ تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج .١٢
 االله عبـد: تحقيق ،)هـ٨٠٤: المتوفى( يصـرالم الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص

 الطبعة الأولى. - هـ١٤٠٦مكة المكرمة: دار حراء،  - اللحياني سعاف بن

بـيروت:  - الجرجاني يفشـرال الزين علي بن محمد بن علي/ التعريفات .١٣
 الطبعة الأولى. - م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، 

ــانيد .١٤ ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــو/ التمهي ــر أب ــف عم ــن يوس   ب
 الكبـير عبـد محمد تحقيق/ القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد

الأوقـاف والشـؤون المغـرب: وزارة عمـوم  - العلـوي أحمـد بـن مصطفى البكري
 هـ.١٣٨٧الإسلامية، 

عبــد النبــي بــن عبــد  ضـــيالقا/ جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون .١٥
 الطبعة الأولى. - ـه١٤٢١بيروت: دار الكتب العلمية،  -الرسول الأحمد نكري 
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وسننه وأيامه  من أمور رسول االله  صـرالجامع المسند الصحيح المخت .١٦
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي  المؤلــف/ (صــحيح البخــاري)

بـيروت: دار طـوق النجـاة  - صـرالنا صـر) تحقيق: محمد زهير بن نا١٥٦(المتوفى:
الطبعـة  - هـ١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)،  (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد

 الأولى.

رمـزي  تحقيـق/ الأزدي دريـد بن الحسن بن محمد بكر أبو/ جمهرة اللغة .١٧
 الطبعة الأولى. - م١٩٨٧بيروت: دار العلم للملايين،  - منير بعلبكي

ـــيحا .١٨ ــلى الش ــوقي ع ـــرة الدس ــيرش ــد/ ح الكب ــن محم ــد ب ــن أحم ــة ب  عرف
 الفكر.بيروت: دار  - المالكي الدسوقي

 صـلاح بـن يـونس بن منصور المؤلف/ ح المنتهىشـردقائق أولي النهى ل .١٩
بـيروت: عـالم  - هــ)١٠٥١ الحنـبلي (المتـوفى: البهـوتي إدريس بن حسن ابن الدين

 الطبعة الأولى. - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الكتب، 

 أمـين محمـد المؤلـف/ ة ابن عابـدين)شـيرد المحتار على الدر المختار (حا .٢٠
بـيروت:  - ).هــ١٢٥٢: المتوفى( الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن

 الطبعة الثانية. - م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الفكر، 

 فشــر بـن يحيـى الدين محيي زكريا أبو/ روضة الطالبين وعمدة المفتين .٢١
عـمان: المكتـب الإسـلامي،  -دمشـق -بـيروت - الشـاويش زهير تحقيق/ النووي
 الثالثة.الطبعة  - م١٩٩١-هـ١٤١٢

 المعـروف القزوينـي، يزيـد بـن محمد االله عبد أبو المؤلف/ سنن ابن ماجه .٢٢
القـاهرة: دار إحيـاء - هـ) تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي٢٧٣(المتوفى:  ماجه بابن

 الكتب العربية.
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٢٣. ￯ـــد المؤلـــف/ الســـنن الكـــبر ـــن أحم ـــن الحســــين ب ـــن عـــلي ب ــــى ب  موس
ردي جِ وْ ـــرَ  عبــد محمــد: تحقيــق) هـــ٤٥٨: المتــوفى( البيهقــي بكــر أبــو الخراســاني، الخُسْ

 الطبعة الثالثة. - م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤بيروت: دار الكتب العلمية،  - عطا القادر

 بـن محمـد بـن أحمـد البركـات أبي/ ح الصغير على أقـرب المسـالكشـرال .٢٤
 القاهرة: دار المعارف. - وصفي كمال مصطفى تحقيق/ الدردير أحمد

 بـن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المؤلف/ المقنع ح الكبير على متنشـرال .٢٥
القاهرة: دار  - هـ)٦٨٢شمس الدين (المتوفى:  الفرج، أبو الحنبلي، سـيالمقد قدامة

 الكتاب العربي.

 شـــيالخر االله عبــد بــن محمــد المؤلــف/ شـــيخليــل للخر صـــرح مختشــر .٢٦
 بيروت: دار الفكر للطباعة. - )هـ١١٠١: المتوفى( االله عبد أبو المالكي

 حمـاد بـن إسـماعيل صــرن أبـو/ الصحاح (تاج اللغة وصـحاح العربيـة) .٢٧
بـيروت: دار العلـم للملايـين،  - عطار الغفور عبد أحمد تحقيق/ بيالفارا الجوهري

 الطبعة الرابعة. - م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

ة شــيح مـنهج الطـلاب (المعـروف بحاشــرح ضــيفتوحات الوهاب بتو .٢٨
 بالجمـل المعـروف الأزهـري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان المؤلف/ الجمل)

 بيروت: دار الفكر. - )هـ١٢٠٤: المتوفى(

 شـمس االله، عبـد أبـو مفـرج، بـن محمـد بـن مفلـح بن محمد المؤلف/ الفروع .٢٩
هـ) تحقيق: عبـد االله بـن عبـد ٧٦٣ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى:  يالرامين المقدسـي الدين

 الطبعة الأولى. -م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤رسالة، بيروت: مؤسسة ال - المحسن التركي

دمشـــق: دار الفكـــر،  - / د. وهبـــة الـــزحيليالفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه .٣٠
 الطبعة الثانية. - م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
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دمشــق: مؤسســة الرســالة،  - بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد/ فقــه النــوازل .٣١
 م.١٩٩٦ -ـه١٤١٦

ــاموس المحــيط .٣٢ ــو الــدين مجــد المؤلــف/ الق  يعقــوب بــن محمــد طــاهر أب
 - هـ) تحقيق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة٨١٧ي (المتوفى: الفيروزآباد

 الطبعة الثامنة. - م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر

  بــن أحمــد بــن الــرحمن عبــد الــدين زيــن المؤلــف/ القواعــد لابــن رجــب .٣٣
لامي، الحسن، بن رجب   هــ)٧٩٥فى: المتـو( الحنـبلي الدمشـقي، ثـم البغدادي، السَ

 بيروت: دار الكتب العلمية. -

 الـدين صـلاح بـن يـونس بـن منصـور المؤلـف/ كشاف القناع عن متن الإقناع .٣٤
 بيروت: دار الكتب العلمية. - هـ)١٠٥١ الحنبلي (المتوفى: البهوتي إدريس بن حسن ابن

 بـن أحمد بن العزيز عبد المؤلف/ ح أصول البزدويشـرار سـركشف الأ .٣٥
بــيروت: دار الكتــاب - هـــ)٧٣٠لــدين البخــاري الحنفــي (المتــوفى: ا عــلاء محمــد،

 الإسلامي.

  بـــن محمـــد بـــن بكـــر أبـــو/ كفايـــة الأخيـــار في حـــل غايـــة الاختصـــار .٣٦
 ومحمـد بلطجـي الحميـد عبـد عـلي تحقيـق/ نيسـيالح معلى بن حريز بن المؤمن عبد

 الطبعة الأولى. - م١٩٩٤دمشق: دار الخير،  - سليمان وهبي

/ محمد بن مكرم بـن عـلي، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن لسان العرب .٣٧
 هـ.١٤١٤بيروت: دار صادر،  - منظور

 ابن محمد بن االله عبد بن محمد بن إبراهيم المؤلف/ ح المقنعشـرالمبدع في  .٣٨
ــح، ــو مفل ــحاق، أب ــان إس ــدين بره ــوفى( ال ـــ٨٨٤: المت ــب  - )ه ــيروت: دار الكت ب

 الطبعة الأولى. -م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 



 

 قوق المعنوية قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والح
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٥ 
 

 ســيخسـرال الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد المؤلف/ المبسوط .٣٩
 م. ١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت: دار المعرفة،  - )هـ٤٨٣: المتوفى(

  بـن السـلام عبـد/ أحمـد بـن حنبـلالمحرر في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام  .٤٠
 - الــدين مجــد البركــات، أبــو الحــراني، تيميــة ابــن محمــد، بــن ضـــرالخ بــن االله عبــد

 الطبعة الثانية. - م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الرياض: مكتبة المعارف، 

 دهســـي بــن إســماعيل بــن عــلي الحســن أبــو/ المحكــم والمحــيط الأعظــم .٤١
 الطبعة الأولى. -م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت: دار الكتب العلمية،  - سـيالمر

 بـن الـرحمن عبـد أفندي بداماد يعرف/ مجمع الأنهر في شـرح ملتقى الأبحر .٤٢
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. - زاده بشـيخي المدعو سليمان بن محمد

 الحنفـي البغـدادي محمـد بـن غـانم محمـد أبـو المؤلـف/ مجمع الضـمانات .٤٣
 بيروت: دار الكتاب الإسلامي. - )هـ١٠٣٠: المتوفى(

 زكريـا أبـو المؤلـف/ المجموع شـرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) .٤٤
 بيروت: دار الفكر. - )هـ٦٧٦: المتوفى( النووي شـرف بن يحيى الدين محيي

  بـن السـلام عبـد/ المحرر في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل .٤٥
ــد ــن االله عب ـــرالخ ب ــن ض ــد، ب ــن محم ــة اب ــراني، تيمي ــو الح ــدين أب ــات، مجــد ال   البرك

 الطبعة الثانية. -م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ض: مكتبة المعارف، الريا -

 حــزم بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عــلي محمــد أبــو المؤلــف/ المحــلى بالآثــار .٤٦
 بيروت: دار الفكر. - )هـ٤٥٦: المتوفى( الظاهري القرطبي سـيالأندل

المؤلف مصطفى أحمـد / الفقه الإسلاميالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في  .٤٧
 الطبعة الثالثة. - م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧دمشق: مطبعة جامعة دمشق،  - الزرقا



 
 

 قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٦ 
 

ــام .٤٨ ــي الع ــدخل الفقه ــف/ الم ــطفى المؤل ــن مص ــد ب ــا أحم ــوفي( الزرق : المت
 الطبعة التاسعة. - م١٩٦٧دمشق: مطبعة الأديب،  - )هـ١٤٢٠

بـيروت:  - المـدني الأصـبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك/ المدونة .٤٩
 الطبعة الأولى. - م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، 

 بـن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو المؤلف/ مستدرك على الصحيحين .٥٠
 القـادر عبـد مصـطفى: تحقيـق) هـ٤٠٥: المتوفى( البيع بابن المعروف النيسابوري محمد
 الطبعة الأولى. -م ١٩٩٠ -هـ١٤١١بيروت: دار الكتب العلمية،  - عطا

 بـن هـلال بـن حنبـل بن محمد بن أحمد المؤلف/ مسند الإمام أحمد بن حنبل .٥١
 عـادل مرشـد، وآخـرون -ناؤوط الأر شعيب: تحقيق) هـ٢٤١: المتوفى( الشـيباني أسد

 الطبعة الأولى. -م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بيروت: مؤسسة الرسالة،  -

 المســند الصــحيح المختصـــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول االله  .٥٢
 النيســابوري القشـــيري الحســن أبــو الحجــاج بــن مســلم المؤلــف/ (صــحيح مســلم)

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. - الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق) هـ٢٦١: المتوفى(

 الفيـومي عـلي بـن محمد بن أحمد/ ح الكبيرشـرالمصباح المنير في غريب ال .٥٣
 بيروت: المكتبة العلمية. - موي، أبو العباسالح ثم

 بـن سـليمان نيســيالح إبراهيم بن المحسن عبد المؤلف/ المعجم الأوسط .٥٤
) هــ٣٦٠: المتـوفى( الطـبراني القاسـم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد

 القاهرة: دار الحرمين. - محمد بن االله عوض بن طارق: تحقيق

ــة المعا .٥٥ ــة العربي ــم اللغ ــد. د/ ةصـــرمعج ــار أحم ــد مخت ــد عب   عمــر الحمي
 الطبعة الأولى. -م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة: عالم الكتب،  -

 القاهرة: دار الدعوة. - بالقاهرة العربية اللغة مجمع/ طسـيالمعجم الو .٥٦



 

 قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٧ 
 

بــيروت: دار  - ســـيالمقد قدامــة بــن أحمــد بــن االله عبــد المؤلــف/ المغنــي .٥٧
 .هـ١٤٠٥الفكر، 

 بـن محمـد الـدين، شـمس/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٥٨
 -هـــ ١٤١٥بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  - الشــافعي بينيشـــرال الخطيــب أحمــد

 الطبعة الأولى. - م١٩٩٤

 القاهرة: دار الفكر العربي. - الخفيف علي/ الملكية في الشـريعة الإسلامية .٥٩

 بـن االله عبـد بـن محمد الدين بدر االله عبد أبو/ المنثور في القواعد الفقهية .٦٠
  م١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥الكويــت: وزارة الأوقــاف الكويتيــة،  - شـــيالزرك بهــادر

 الطبعة الثانية. -

  االله عبــد أبــو الــدين شــمس/ خليــل صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  .٦١
عي بالحطـاب المعـروف المغـربي، ســيالطرابل الـرحمن عبـد بن محمد بن محمد  نـيالرُّ

 الطبعة الثالثة. - م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت: دار الفكر،  - المالكي

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شــروح حـدود  .٦٢
 المـالكي التونســي الرصاع االله، عبد أبو الأنصاري، قاسم بن محمد المؤلف/ ابن عرفة)

 الطبعة الأولى. - هـ١٣٥٠بيروت: المكتبة العلمية،  - )هـ٨٩٤: المتوفى(

  العبــاس أبي بــن محمــد الــدين شــمس/ ح المنهــاجشـــرنهايــة المحتــاج إلى  .٦٣
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤بيروت: دار الفكر،  - الرملي الدين شهاب حمزة بن أحمد

القـاهرة:  - السنهوري الرزاق عبد. د/ ح القانون المدنيشـرط في سـيالو .٦٤
 .م١٩٧٠دار النهضة، 



 

ف الفقهي لمصفي التركات صـيالتو 

 وطرُق اختياره 

 ونطاق سلطاته

  

 إعداد

 د. عاصم بن عبد االله المطوع

<‰œÀ÷]<‹äœe<Ç¬^äπ]<É^jâ˘]<
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 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٥٩ 
 

‹fl�Ç��zj€a@ó����s@

ــود بالتو -١ ـــيأن المقص ــي: ص ــام ف الفقه ــوازل بالأحك ــائع والن ــة الوق تحلي
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن المقصــود بتصــفية التركــات: تخلــيص مــا يتركــه الإنســان بعــد موت
وط اللازمـة للقيـام شــروإيصاله لمستحقه، والمصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال
 .  بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه

أن الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب كـما عنـد الجمهـور، وهـي:  -٣
 تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"في الفقه الإسلامي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي التركــات"عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها: "كاتتصفية التر"  ، وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد الموت، والتصفية: صـرة: الأمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
تخليص مـا يتركـه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، وكلاهمـا منصـبان عـلى 

 الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

غـير واجـب، وع شـرة والتصفية مصـيوعية فكلٌّ من الوشـرمن حيث الم -ب
والمصفي يلزم في حقه إذا التزمهـا؛  صـيولا متعين من حيث الأصل، وكلٌّ من الو

 فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلاَّ بإذن من عينهما. 

ا مـن  -ج من حيث طريقة الاختيار، فكلٌّ منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب التركة، وإمَّ



 
 

 ياره التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اخت 
 ونطاق سلطاته

 

 ١٦٠ 
 

وط التـي لا يقـوم شـرلٌّ منها يشترط له جملة من الوط، فكشـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إلاَّ بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون المصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة المورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: صـيًّ ألا يكون المصفي و -ب

أن تكون التصفية فردية، فغالبًا تكون سـلطته محـدودة، وتخضـع سـلطته لمـا  -
 تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه. 

أن تكون التصفية جماعية، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع في ذلـك إجـراءات  -
 ا. التصفية الجماعية المقررة نظامً 



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٦١ 
 

€a�‘‡��flÜ�����Ú@

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 
ا بعد:   أجمعين، أمَّ

لِّ الـنعم وأعظمهـا نعمـة الإسـلام، الـذي أكرمنـا االله تعـالى بـه؛ إذ  فإن من أَجَ
ا  خاتم الأنبياء، فأكمل االله تعالى لنا بـه النعمـة، وأتـم لنـا بـه  بعث به نبينا محمدً

T S R Q P O N M L K (المنــة، قــال تعــالى: 
VU(:يعة الإسـلام مـا شــر، فأكمل االله لنا الدين، وأتم علينا النعمـة بخلـود ]٣[المائدة

بقيت الدنيا، وجعلها سبحانه صالحة لكل زمـان ومكـان، شـاملة لكـل مـا يحتاجـه 
لثبات أحكامها، ورسـوخ قواعـدها، فـما تنــزل بالنـاس نازلـة إلاَّ اجتهـد الإنسان؛ 

 يعة للوصول إلى حكمها استنباطًا، وتخريجًا. شـرفقهاء ال

وحين نظمت الجمعية العلمية القضائية السعودية ملتقـى (قسـمة التركـات)، 
عزمـت ة المتعلّقـة بالقضـاء، صــرومن أهدافه المهمة: دراسة النوازل والقضايا المعا

ف الفقهــي لمصــفي التركــات، صـــيعــلى المشــاركة في الملتقــى ببحــث بعنــوان: (التو
 وطرق اختياره، ونطاق سلطاته).

;Unue’\;Ï÷“çŸ;

، فـإن  حيث إن مصفي التركات مصـطلح حـادث لم يتطـرق لـه الفقهـاء قـديماً
 جيب بإذن االله عن التساؤلات التالية: سـيهذا البحث 

 ف الفقهي للمصفي؟صـيلمصفي؟ وما هو التوما المقصود بالتصفية، وا -١

 كيف يتم اختيار المصفي؟ وما الآلية المتبعة في تعيينه؟ -٢



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره  
 ونطاق سلطاته

 

 ١٦٢ 
 

 ما حدود سلطة المصفي؟ وما هو نطاقها؟ -٣

;Unue’\;ÏË⁄·^;

دة، أبرزها:   من وجوه متعدّ

كونه أحد الركائز المهمة لقسمة التركات، من جهة احتياج جهات مختلفـة  -١
ا لا ينفـك عنـه أحـد؛ لنهايـة الحيـاة إليه داخـل  الجهـاز العـدلي وخارجـه؛ إذ هـو ممّـ

 بالموت، ثم قسمة التركة.

ف الفقهــي للمصــفي مــن آثــار مهمــة: إجرائيــة صـــيمــا يترتــب عــلى التو -٢
 وموضوعية، في الحقوق، والصلاحيات، ونطاق السلطة، وغيرها.

يسـتلزم التغذيـة  حداثة استعمال هذا المصطلح في النظام السعودي، وهذا -٣
 العلمية المشبعة حوله؛ لإثراء الجهات القضائية والتنظيمية بما يفي للتطلعات.

Unue’\;Ã\Å·^;

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

ـــفية)، و(المصـــفي)، والوصـــول إلى  -١ ـــان المقصـــود بمصـــطلح (التص بي
 ف الفقهي الملائم للمصفي.صـيالتو

 عيينه المعتبرة.إيضاح طرق اختيار المصفي، وآلية ت -٢

 تحديد نطاق سلطة المصفي.  -٣

;;U„h\Ô\ÖpbÂ;Gnue’\;r‚fiŸ;

ســلكت في إعــداد البحــث المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي المقــارن، واتبعــت في 
 إعداده الإجراءات والقواعد العلمية المعتمدة. 

  



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٦٣ 
 

;Unue’\;Ï�|;

ن خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.   تتكوّ

المقدمـــة عـــلى: مشـــكلة البحـــث، وأهميتـــه، وأهدافـــه، ومنهجـــه، وتشـــتمل 
 وإجراءاته، وخطته.

ا التمهيد، فيشتمل على:   وأمَّ

 التعريف بمفردات العنوان.  -

 الحقوق المتعلّقة بالتركة.  -

ل: التوصـيف الفقهي لمصفي التركات، وطرق اختياره.  المبحث الأوَّ

 المبحث الثاني: نطاق سلطات مصفي التركات.

 وتشمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث.

 وأتبعت ذلك بقائمة المصادر والمراجع. 
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 :فصـيالمسألة الأولى: تعريف التو

ـف، والثلاثـي منـه: وصـف، التوصـيف:  يصـف مصدر للفعل الربـاعي وصَّ
ا ، ووصـف )٢(ءشــيفـالواو، والصـاد، والفـاء: أصـل واحـد هـو تحليـة ال .)١(وصفً

: حلاَّه، واستوصفه الشـيال ا وصفةً  .)٣(ء: سأله أن يصف لهشـيء وصفً

 :المسألة الثانية: تعريف الفقه

ــه مــن بــاب تعــب الفقــه: قِ دة، )٤( مصــدر للثلاثــي فَ ، ويطلــق عــلى معــانٍ متعــدّ
 .)٧(، والفطنة)٦(ءشـيعلى العلم بال ، ويطلق)٥(أشهرها: الفهم

عية العمليـة المكتسـب مـن أدلتهـا شــرالعلم بالأحكام الوفي الاصطلاح هو: 
 .)٨(ليةصـيالتف

                                           
 ).  ٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٦/١١٥انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٣٣٨)، أساس البلاغة (٨/٣٨٣)، المحكم لابن سـيده (٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )٣(
 ). ١/٢٦٠)، المخصص لابن سـيده (٢/٤٧٩انظر: المصباح المنير ( )٤(
 ). ٢٤٢:ص()، مختار الصحاح ١٣/٥٢٢انظر: لسان العرب ( )٥(
 ). ٤/١٢٨)، المحكم (٥/٢٦٣)، تهذيب اللغة (٣/٣٧٠انظر: العين للخليل بن أحمد ( )٦(
 ). ٣٦/٤٥٦انظر: تاج العروس ( )٧(
 ). ١٦٨:ص(انظر: التعريفات للجرجاني  )٨(
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 :المسألة الثالثة: تعريف التوصـيف الفقهي باعتبار التركيب الإضافي

م يتبــينّ تعريــف التو  ــا، فهــو: تحليــة صـــيمــن خــلال مــا تقــدّ ف الفقهــي مركبً
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـروالنوازل بالأحكام الالوقائع 

 :المسألة الأولى: تعريف التصفية

ا، وتصـفية :التصفية وً ـفُ ، وصُ ، والصـاد، )١(مصدر للثلاثي صفا، يصفو صفاءً
، ومنـه: )٢(والفاء، والحرف المعتل أصل واحـد يـدل عـلى خلـوص مـن كـل شـوب

ء إذا شـــي، واستصــفيت ال)٣(ء: خالصــهشـــيالصــفاءُ ضــد الكــدر، وصــفوة ال
 .)٥(، واستصفى ماله إذا أخذه كله)٤(استخلصته

 :المسألة الثانية: تعريف التركات

جمــع تركــة، والتــاء، والــراء، والكــاف: الــترك، وهــو التخليــة عــن  التركــات:
، وهــي الــتراث )٨(اســم للمــتروك والتركــة:، )٧(ء: خــلاهشـــي، وتــرك ال)٦(ءشـــيال

 .)٩(المتروك عن الميت

                                           
 ). ١٤/٤٦٢انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٣/٢٩٢انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ١٣٠٣:ص()، القاموس المحيط ٦/٢٤٠١انظر: الصحاح ( )٣(
 ). ١٤/٤٦٣انظر: لسان العرب ( )٤(
 ). ٦/٢٤٠١انظر: المصدر السابق، الصحاح ( )٥(
 ). ١/٣٤٥انظر: مقاييس اللغة ( )٦(
 ). ٤٦:ص(انظر: مختار الصحاح  )٧(
 ).  ٤/١٥انظر: الفائق للزمخشـري ( )٨(
 ). ٣٧٠:ص(انظر: المطلع على أبواب المقنع  )٩(
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 .)١(ما يتركه الميت خاليًا عن تعلّق حق الغير بعينه وفي الاصطلاح:

 :المسألة الثالثة: تعريف تصفية التركات باعتبار التركيب الإضافي

ا لم يذكره الفقهاء  ، -رحمهم االله-لمّا كان مصطلح (التصفية) و(المصفي) حادثً
فت تصفية  رّ ة تعريفـات معافقد عُ ة، صــرالتركات باعتبـار التركيـب الإضـافي بعـدّ

حقـوق المتـوفى والتزاماتـه، وأداء الحقـوق  صـرمنها: مجموع الأعمال التي غايتها ح
 .)٢(لهم، والورثة صـىالمتعلّقة بالتركة لأصحابها من الدائنين، والمو

ــا بأنهــا: ح وق إلى حقــوق المتــوفى والتزاماتــه، وتأديــة الحقــ صـــروعرفــت أيضً
 .)٣(أصحابها

؛ فقـد اكتفـت أغلـب صــروحيث إن مصطلح (التصفية) مصطلح قانوني معا
القـوانين العربيـة بـذكر أنـواع التصـفية، ومراحلهـا، وأحكامهـا دون ذكـر تعريــف 

 .)٥(، والقانون المدني الأردني)٤(يصـرالتصفية، كما في القانون المدني الم

دي بمصـطلح (المصـفي) كـما في المـادة عية السـعوشــروعبرَّ نظام المرافعات ال
)، المتضمنة أن تحدد لـوائح النظـام الضـوابط والإجـراءات المتعلّقـة بقسـمة ٢١٨(

الأموال المشتركة التي تدخل في اختصـاص المحـاكم بـما في ذلـك قسـمة التركـات، 
 وإجراءات تعيين المصفي... إلخ. 

 إليـه في المـادة شــيربحسب ما أ )٦(وقد صدرت لائحة قسمة الأموال المشتركة
                                           

 ). ٦/٢٢٩انظر: تبيين الحقائق ( )١(
 ).٣:ص(انظر: تصفية التركة وقسمتها للرافعي  )٢(
 ). ٣١٦:ص(انظر: نظام الملكية، لمصطفى الجمال  )٣(
 ). ٩١٧ -٨٧٥انظر: المواد ( )٤(
 ). ١١٢٤ -١٠٨٧انظر: المواد ( )٥(
، وبلـــغ للجهـــات بـــالتعميم القضـــائي رقـــم )هــــ١٩/٥/١٤٣٩في  ١٦١٠وذلـــك بقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ( )٦(

 . )هـ٢١/٥/١٤٣٩في  ٧١٨٧/ت/١٣(
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ا دون ذكـر تعريـف للمصـفي، كـما في المـادة الأولى مـن اللائحـة وهـي  المذكورة آنفً
 خاصة بالتعريفات. 

 ولعل ذلك يعود إلى الاكتفاء بذكر أحكامه الدالة على المقصود به. 

ولــذا فالمختــار عنــدي في تعريــف تصــفية التركــات، أنهــا: تخلــيص مــا يتركــه 
 وإيصاله لمستحقه. الإنسان بعد موته، 

وط اللازمـة للقيـام بتخلـيص مـا يتركـه شــروالمصفي: كل من توافرت فيـه ال
 الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه.

ا بين المدلول اللغوي، والقانوني.   وذلك جمعً

Ï—2’]d;ÏŒ�÷¬i∏\;–ÊŒ¢\;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

م أن التركة ما يتركـه الميـت خاليًـا عـن تعلّـق حـق الغـير بـه، وأن المصـفي  تقدّ
للتركــة يقــوم عــلى تخلــيص التركــة عــماَّ يشــوبها مــن الحقــوق والالتزامــات، حتــى 
ــدَّ حينئــذٍ مــن بيــان الحقــوق المتعلّقــة  ر هــذا؛ فلابُ يوصــلها إلى مســتحقها، وإذا تقــرّ

 يلي: بالتركة؛ لأنها محل عمل المصفي، وهي كما 

إلى أن  )٣(، والحنابلـة)٢(، والشـافعية)١(ذهب جمهور أهـل العلـم مـن الحنفيـة -
 الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب: 

وما بقـي  -٤تنفيذ وصايا الميت.  -٣قضاء ديون الميت.  -٢تجهيز الميت.  -١
 يقسم للورثة. 

                                           
 ).١٣٨ -٢٩/١٣٦)، المبسوط (١/٤٩٤)، ملتقى الأبحر (٨/٥٥٦انظر: البحر الرائق ( )١(
)، جواهر العقود ٨٦)، التذكرة لابن الملقن (ص:١٨٠)، منهاج الطالبين (ص:١٥١انظر: التنبيه للشـيرازي (ص: )٢(

 ). ٣٣٧(ص:
 ). ٨٢ -٣/٨١)، الإقناع (٦١١انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص: )٣(
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 خمسة: إلى أنها  )٢(، وجمهور المالكية)١(وذهب بعض الحنفية -

 الميراث.-٥الوصايا. -٤الدين المطلق. -٣الدين المتعلّق بعين. -٢تجهيز الميت. -١

والخلاف في هذا لفظي لا ثمـرة لـه عنـد العمـل لـد￯ الفـريقين، وقصـار￯ مـا فيـه 
تقسـيم الديون إلى قسمين: متعلّق بعـين؛ كـالرهن، ومطلـق، والجمهـور لا يختلفـون مـع 

م من هـذه الحقـوق والمـؤخر منهـا  الفريق الآخر في هذا، وإن كان لهم تفصـيلات في المقدّ
ِلُّ بلفظية الخلاف وصورتيه فمؤداه واحد.  ليس هذا مقام ذكرها، إلاَّ أن ذلك لا يخُ

اق هذا الخلاف هي: ثمرة الخلاف في انتقال سـيولكن الثمرة المؤثرة المرتبطة ب
بعـد تخليصـها مـن الـديون  ة؟ أمشـرالتركة إلى الورثة، هل هو معتبر بعد الموت مبا

، )٣(بهصــيفه في نصـروالحقوق؛ لأنه ينبني على القول بالانتقال: ملكية الوارث، وت
ولـذا فـإن ثمـرة ذكـر الحقـوق ف الفقهي للمصـفي؛ صـيوهذه ثمرة مهمة عند التو

 المتعلّقة بالتركة وغايته في هذا السـياق بيان أمرين:

ل: ــا مــن  الأوَّ أن عمـل مصــفي التركـة يكــون عــلى تلـك الحقــوق كلهـا انطلاقً
تعريف التصفية السـابق ذكـره؛ فهـو يقـوم عـلى تخلـيص مـا يتركـه الميـت مـن هـذه 

 الحقوق حتى يصل لمستحقه. 

وإن كان هو المقصود والمتبادر عند ذكر  -وهو حق الورثة-أن الميراث الثاني: 
بإيصــال حــق كــل وارث إلاَّ بعــد اســتيفاء  تصــفية التركــات؛ فإنــه لا يمكــن إتمامــه

الحقوق قبله، وهي: تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه؛ فتحقق بـذلك أن 
 .  )٤(التصفية تقوم على عمل المصفي على تلك الحقوق كلها

                                           
 ). ٦/٧٥٨انظر: الدر المختار للحصكفي ( )١(
 ). ٤/٤٥٧)، الشـرح الكبير للدردير (٨/١٩٧يل للخرشـي ()، شـرح مختصـر خل٦/٤٠٦انظر: مواهب الجليل ( )٢(
 ). ٦٥انظر: أحكام التركات والمواريث لمحمد أبو زهرة (ص: )٣(
 ). ٤٥انظر: تصفية التركة للباحثتين: نجيمة ونسـيمة (ص: )٤(
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م أن (التصفية) و(المصـفي) مصـطل حان حادثـان لم يوجـدا لـد￯ الفقهـاء تقدّ
، ولذا فإن المنهج العلمي لتكييف النـوازل وتو ا فقهيًّـا سـليماً صــيفها توصــيقديماً فً

ا، ذلـك أن جميـع المسـائل التـي تحـدث في  هو تصورها، وذلك بفهمها فهماً صـحيحً
صــت شـــيكــل وقــت يجــب أن تتصــور قبــل كــل  ء، فــإذا عرفــت حقيقتهــا، وشخِّ

ا بذاتها، ومقدماتها، ونتائجهـا، طُبِّقـت عـلى صفاتها، وتصوره ا تامًّ ا الإنسان تصورً
يعة تحــل جميــع المشــكلات والنــوازل؛ شـــرع وأصــوله الكليــة، والشـــرنصــوص ال

 .)١(عيةشـر من جميع النواحي والجوانب الواقعية والصـيريطة أن ينظر البشـر

ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم من الفتو￯ والحكـم " :ولذا قال ابن القيم 
بـالحق إلاَّ بنــوعين مــن الفهـم: أحــدهما: فهــم الواقــع والفقـه فيــه، واســتنباط علــم 
، والنــوع  حقيقــة مــا وقــع بــالقرائن، والأمــارات، والعلامــات حتــى يحــيط بــه علــماً

به، أو عـلى الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتا
 .)٢("في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر لسان رسوله 

ـدَّ أن صـيفإن التوصل إلى تو وعليه: ف فقهي صحيح للمصفي والتصـفية لابُ
ــدودها، و ــة ح ــك بمعرف ــي، وذل ــما ه ــا ك ــة حقيقته ــن معرف ــق م ـــرينطل ائطها، ش

الإســلامي، ) في الفقــه صـــيوأحكامهــا، وآثارهــا، وعنــد التأمــل وجــدت أن (الو
عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق شـــرة) مــن حيــث هــي مصــطلح صـــيو(الو

                                           
 ) بتصـرف. ١٩١ -١٩٠انظر: الفتاو￯ السعدية (ص: )١(
 ).١/٦٩انظر: إعلام الموقعين ( )٢(
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 ف فيما يلي:صـيلـ(مصفي التركات)، و(تصفية التركات)، وبيان وجه هذا التو

Êh;„pÂ;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�ËzêÀÁÖ¬i’\;nËt;flŸ;]U;

ـا الو م تعريف (المصـفي)، و(التصـفية)، وأمَّ غـة مصـدر ، فهـو في اللصــيتقدّ
صىَّ  ء شــي، والواو، والصاد، والحرف المعتـل: أصـل يـدل عـلى وصـل )١(للفعل وَ

ـــيب ـــي، وو)٢(ءش ــلتهشـــيت الص ـــي، والو)٣(ء: وص ــى المصــدر، ص ة اســم في معن
 صـي، والو)٥(، على وزن فعيل بمعنى مفعول)٤(صـيمصدر الو سـروالوصاية بالك

ة، وهـي في الاصـطلاح: تمليـك صــي، وهو أحد أركان الو)٦(له أو إليه صـىهو المو
 .)٧(مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، عينًا كان أو منفعة

 .)٨(وير￯ بعض أهل العلم أن الوصـية، والتوصـية، والإيصاء كلها بمعنى واحد

ق بينها فقد اعتبر الإيصاء أخصّ من الو ا من فرّ ء شــية، فهو: طلـب صـيوأمَّ
 .)٩(من غيره ليفعله بعد مماته

ل فــإن تعريــف الحنابلــة أقــرب التعريفــات؛ لشــموله  ــا عــلى الاعتبــار الأوَّ وأمَّ
 .  )١٠(ف بعد الموتصـرالمصطلحات الثلاثة؛ حيث يعرفونها بأنها: الأمر بالت

                                           
 ). ١٦٩: طلبة الطلبة (ص:انظر )١(
 ).٦/١١٦انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٦٦٢)، المصباح المنير (١٢/١٨٧)، تهذيب اللغة (١/٢٤١انظر: جمهرة اللغة ( )٣(
 ). ٧/١٧٧)، العين (٤٨٧انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: )٤(
 ). ٢/٦٦٢انظر: المصباح المنير ( )٥(
 ).١١/٧١٨٣انظر: شمس العلوم ( )٦(
 ). ٦/٣٦٤)، مواهب الجليل (٣/٢٠٦انظر: تحفة الفقهاء ( )٧(
 ). ٨/٤٥٩انظر: البحر الرائق ( )٨(
 ). ٤/٦٦)، مغني المحتاج (٦/٦٤٧انظر: المصدر السابق، رد المحتار ( )٩(
 ). ٣/٤٧)، الإقناع (٥/٢٢٧)، المبدع شـرح المقنع (٦/٤١٤انظر: الشـرح الكبير ( )١٠(
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ة نجـد أن حـدودهما صـيوعند التأمل في التعريف الاصطلاحي للتصفية والو
 منصبان على محلٍّ واحد، ألا وهو: الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

 فإن المصفي يقوم بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، ثم يوصله إلى مستحقه. 
 وكذا الوصـي يتصـرف فيما خلفه الإنسان بعد موته بناءً على إذنه له قبل موته. 

 قارب. فمدلول التعريفين متحد، وعملهما مت
مــن تركتــه للصــلاة عليــه، ودفنــه، ثــم  صـــييعمــل عــلى تجهيــز المو صـــيفالو

ديونه من تركته، ثم يخرج وصاياه من تركته في الثلـث فأقـل، ثـم يقسـم مـا  ضـييق
 بقي على ورثته. 

وكذا المصفي يجرد كل الحقوق المتعلّقة بالتركة ابتداءً من تجهيز الميت، وانتهـاءً 
 .  بإيصال التركة للورثة

م أن معنـى التصـفية في اللغـة: التخلـيص، ومعناهـا بالتركيـب  ويؤكد مـا تقـدّ
م: تخليص ما يتركه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، ومـن  الإضافي كما تقدّ
القواعد المقررة عند أهل العلم أن الحقيقة اللغوية باقيـة الدلالـة إلاَّ أن تـرد حقيقـة 

، وحيـث لا )١(عيةشــريـل حينئـذٍ عـلى الحقيقـة العية تنقلها لمعنـى آخـر، فالتعوشـر
ا معاشـرتوجد حقيقة  م من كونها مصطلحً  إلى صــيرا؛ فالمصــرً عية للتصفية كما تقدّ

 ة هو المتعين.صـيعي للوشـرالمعنى اللغوي المطابق في مؤداه الإضافي للمعنى ال

Êh;„pÂ;UÈ›]m’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê∏\;nËt;flŸ;]ÖzçÏË¡ÂU;

 ة.صـيوعية الوشـرالكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح على م دلّ 

ا من الكتاب، فقولـه تعـالى:  ́ µ ¶ (أمَّ  ³ ² ± ° ̄  ®
À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ̧(:وقولـه تعـالى بعـد ]١٨٠[البقرة ،

                                           
 ). ١/٤٨٩انظر: شـرح مختصـر الروضة للطوفي ( )١(
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R Q ( ، وقوله تعـالى:]١٢[النسـاء:)y x w v u t s(آيات المواريث: 
_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S( :المائدة]١٠٦[  . 

ا من السنة فأحاديث كثيرة، منها:  وأمَّ

ما حـق امـرئ مسـلم لـه «قال:  أن رسول االله  حديث ابن عمر  -١
 .)١(»شـيء يوصـي فيه، يبيت ليلتين؛ إلاَّ ووصـيته مكتوبة عنده

في مرضـه وهـو  حـين زاره النبـي  حديث سعد بن أبي وقـاص  -٢
، قلـت: فالشـطر؟، »لا«بـمالي كلـه؟، قـال:  صـيأوبمكة، قال: قلت: يا رسول االله 

 .)٢(»الثلث والثلث كثير«، قلت: الثلث؟، قال: »لا«قال: 

ا الإجماع،  .)٣(ةصـيوعية الوشـرفقد انعقد على م وأمَّ

ا النظر الصحيح، والحكمة الت ة؛ فإنه لمـا كـان المـوت حـتماً صـييعية للوشـروأمَّ
، وربــما  تــرك الإنســان وراءه مــا يرغــب إتمامــه، أو عــلى بنــي آدم، وهــو يــأتي فجــأةً

ة، صــيرعايته، والمحافظة عليه، أو إيصاله لمستحقه؛ فقـد أذن الشـارع الحكـيم بالو
ب بها، مع أنها من جنس الوكالة التي تنقطع بالموت، لكنهـا  عت اسـتثناءً شــرورغّ

امن هذا الأصل؛ لفعل الصحابة   .)٤(؛ فصار ذلك إجماعً

 لتصفية بالوصـية من حيث الحكم الشـرعي له نظران: ومن هنا فإن إلحاق ا

ل:  ة من حيث الأصل، وعدم وجوبهـا، صـيوعية الوشـرمن جهة مالنظـر الأوَّ
 . ا فيستثنى من الأصل، فلا يأثم الإنسان إذا لم يوصِ  إلاَّ لما تعلّق بالذمة وجوبً

                                           
 ). ١٦٢٧)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٧٣٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )١(
 .)١٦٢٨)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٧٤٢أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )٢(
 ). ١٦٣)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص:٧٧انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: )٣(
 ). ٥/٢٢٨)، المبدع لابن مفلح (٢/٢٦٧)، الكافي لابن قدامة (٤/١١٦انظر: مغني المحتاج ( )٤(
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ا واجبًـا  أمـام الورثـة، بـل وكذا التصفية في القوانين المدنية المعاصـرة ليست خيـارً
ا في التركات الكبـيرة  هي عمل إجرائي يسهل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، خصوصً

 .)١(التي تستلزم إجراءات التصفية الجماعية، كما هي تسمية أغلب القوانين العربية

من جهة لزومها على من التزمها؛ فقد قرر الفقهاء أن الوصــي إذا قبـل  النظر الثاني:
بالوصـية وقت حياة الموصـي؛ فإنه يجب عليه التزامها، ولا يسـوغ لـه عـزل نفسـه وتـرك 

 .)٢(الوصـية إلاَّ بمواجهة الموصـي؛ لما فيه من التغرير به، وضـياع أمواله، وحقوقه

؛ فـإن التصـفية لازمـة في حقـه إذا دخـل بهـا، وكذلك الحال بالنسبة للمصـفي
) من لائحة قسمة الأموال المشـتركة لـزوم التصـفية ٢٦، ٢٥وقد ناقشت المادتان (

ة أوجه، هي:  بالنسبة للمصفي من عدّ

أن المصفي ممنوع من تـرك التصـفية مـن تلقـاء نفسـه دون موافقـة الـدائرة  -١
 القضائية. 

إذن الدائرة فإنه يضـمن مـا ترتـب عـلى  أن المصفي إذا ترك التصفية بدون -٢
 ار على الأموال محل التصفية. ضـرتركه للتصفية من أ

أن اللــزوم مســتمر في حــق المصــفي تجــاه التصــفية إلاَّ في حــال الوفــاة، أو  -٣
 الاستقالة مع قبولها من الدائرة. 

ومية في حق المصفي؛ فقد أعطت المادة ( ا لِلُّزُ شـار ) مـن اللائحـة الم٢٤وتأكيدً
إليها سـلطة تقديريـة للـدائرة بـإلزام المصـفي بإحضـار كفيـل غـارم ملـئ أو ضـمان 

ار الناشئة عن تفريطه ضـرفي بما يتناسب مع حجم التركة؛ تأمينًا لتعويض الأصـرم

                                           
 وما بعدها).  ٩/١٢٥انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
)، مواهـــب الجليـــل ٧/١٦٨)، الـــذخيرة للقـــرافي (٦/٢٠٦)، تبيـــين الحقـــائق (٣/٢١٧انظـــر: تحفـــة الفقهـــاء ( )٢(

 ). ٤/٥٣٠)، مطالب أولي النهى (٢/٢٩٣)، الكافي لابن قدامة (٦/٤٠٣(
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أو تعديه، ولا شـك أن مـن صـور التفـريط تركـه للتصـفية بـلا إذن بنـاءً عـلى عـدم 
 لزومها في حقه. 

) التـي نظمـت ٨٧٧ي في المـادة (صــرقانون المـدني الموهذا هو ما نص عليه ال
رفض تولي مهمة التصفية، وحكم التنحي عنها بعد توليها، وكذلك عـزل المصـفي 

 إذا كانت هناك أسباب مبررة، ممّا يدل على لزوم التصفية في حق المصفي. 

ل  ي في موضـوع انتهـاء مهمـة المصـفي، صــراح القانون المدني المشـرّ وقد فصَّ
 .)١(حوا انحصار ذلك بأحد ثلاثة أمور، هي: التنحي، الموت، العزلووضَّ 

ة صــيوبناءً عليه، ومن خلال النظرين المتقدمين؛ نجد تطابق التصـفية مـع الو
 من حيث حكم الأصل في كل منهما، ومن حيث لزومها لمن دخل بها. 

ا يتعلّـق بـالإرادة المنفـردة مـن المصـفيســيوالذي يتصـل ب هـو:  اق اللـزوم ممّـ
التنحي، فإن المصفي لما كان في حكـم الوكيـل؛ فـإن لـه أن يتنحـى عنهـا؛ لأنهـا مـن 
العقود الجائزة لا اللازمـة، لكـن لمّـا كانـت التصـفية والوكالـة بـأجر فقـد منـع مـن 

ر الذي لحق به مـن جـراء التنـازل في ضـرالتنحي إلاَّ بإلزامه بتعويض الموكل عن ال
على المصفي إذا أراد أن يتنحـى عـن التصـفية أن  وقت غير مناسب، ولذا فإنه يجب

ـت عليـه المـادة ( ) مـن ذات النظـام ٧١٧/١يبلغ المحكمة التي عينته، وهذا مـا نصّ
على أي وجه كـان انتهـاء الوكالـة، يجـب عـلى الوكيـل أن يصـل بـالأعمال "من أنه: 

 .  )٢("التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف

  

                                           
 ). ٩/١٤١انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ١٤١، ٩/١٣٤انظر: المصدر السابق ( )٢(
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) طريقـة اختيـار وتعيـين ٢٢، ٢١ناقشت لائحة الأموال المشتركة في المادتين (
 ت ذلك في طريقين، هما:صـرالمصفي؛ حيث ح

ا، فيجب على الدائرة القضائية أن تقـر هـذا التعيـين صـيًّ أن يعين المورث و -١
ا. شـرالإيصاء به في حدود ما يملك المورث   عً

 أن تختار الدائرة القضائية مصفيًّا، وهذا لا يخلو من أمرين:  -٢

 وط. شـرالميت مصفيًّا إذا انطبقت عليه ال صـيأن تقيم الدائرة و -أ

ــتحكم  -ب ــر ف ــار مصــفٍّ أو أكث ــا عــلى اختي أن يتفــق أصــحاب الشــأن جميعً
ئرة اختيـار مصـفٍّ مـرخص، فـإن الدائرة بإقامته مصفيًّا، فإذا لم يتفقـوا تولـت الـدا

ر ذلك اختارت الدائرة من تراه.   تعذّ

ـت  وهذان الطريقان مطابقان من حيث الجملة لما عليه القانون المصـري، فقد نصّ
إذا عين المورث وصـيًّا للتركة وجب أن يقر القاضـي هـذا  -١") على أنه: ٨٧٨المادة (

، كـما "عـلى المصـفي مـن أحكـام ويسـري عـلى وصــي التركـة مـا يســري -٢التعيين، 
ت المادة ( إذا لم يعـين المـورث وصــيًّا لتركتـه وطلـب أحـد ذوي ") عـلى أنـه: ٨٧٦نصّ

الشأن تعيين مصفٍّ لها؛ عينت المحكمة إذا رأت موجبًا لذلك، مـن تجمـع الورثـة عـلى 
 .  "اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد؛ تولى القاضـي اختيار المصفي

لُّ  القوانين العربية على تعيين المصفي بأحد الطـريقين المـذكورين،  ودرجت جُ
في كلا الطريقين، سـواء عينـه المـورث،  "اصـيًّ و"إلاَّ أن القانون المدني الأردني سماه 

ا له؛ حتى لا يختلط بالمصفي في القضايا التجاريةضـيأو عينه القا  .)١(، وذلك تمييزً
                                           

 ).١٥٨يقاتها، أحمد عوض (ص:انظر: دعاو￯ التركة وتطب )١(
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ا الفقهـاء رحمهـم االله، حيـث إن اختيـار وهذان الطريقان هما بعينهما قد قررهمـ
 :  )١(في طريقتين صـرعندهم ينح صـيالو

 ."المختار صـيالو"، أو "الميت صـيو"أن يختاره المورث، ويسمى:  -١

 .  "ضـيالقا صـيو"، أو "الحاكم صـيو"أن يختاره الحاكم، ويسمى:  -٢

ا الطريقة الأولى، فصورتها: أن يعهـد صـاحب التركـة قبـل موتـه إلى مـن  - أمَّ
يقــوم عــلى شــؤونه كلهــا، أو بعضــها؛ كقضــاء ديونــه، وقســمة تركتــه عــلى ورثتــه، 

 ورعاية صغاره، وتربيتهم، والمحافظة على أموالهم. 

ا الطريقة الثانية، فصورتها: أن يعين القا -  ا يقـوم عـلى شـؤونصــيًّ و ضـيوأمَّ
ـا أن يكـون ابتـداءً بـأن يمـوت الميـت ولـيس لـه  الميت، أو بعضها، وهذا التعيـين إمَّ

ـا أن يقـوم بوصـيو ، ويعـين ضــيالميـت مـانع مـن الموانـع؛ فيعزلـه القا صــي، وإمَّ
ا آخـر صــيًّ و ضــيالميت؛ فيعـين القا صـيا مكانه، أو أن يعجز، أو يضعف وصـيًّ و

 معه.

م يتبينّ وجه  ا؛ حيـث إن طريقتـي صــيًّ ف المصـفي وصــيتوومن خلال ما تقدّ
ــي ذكرهــا  ــة هــي ذاتهــا الت ــوانين العربي ــار المصــفي في النظــام الســعودي والق اختي

ت الأنظمة والقوانين سالفة الذكر عـلى الو بعينـه في معـرض  صــيالفقهاء، بل نصّ
 ا. صـيًّ ف المصفي وصـيذكر طريقة اختيار المصفي، ممّا يدل على صحة تو

؛ فـإن هـذا غـير صــيمصفي أحكام وإجـراءات تختلـف عـن الوولئن كان لل
 ف من جهة الاختيار والتعيين فحسب. صـياق التوسـيمؤثر؛ إذ المقام في 

                                           
)، مواهــب ٢/١٠٣٢)، الكـافي لابــن عبـد الـبر (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر الحكـام (٢١٨انظـر: تحفـة الفقهــاء (ص: )١(

)، الهدايــة لأبي الخطــاب ١٣٣)، الإقنــاع للــماوردي (ص:٤/١٢٧)، الأم للشــافعي (٣٩٠، ٦/٣٨٨الجليــل (
 ). ٢/٢٩٢)، الكافي لابن قدامة (٣٤٧(ص:
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ا في دقــة تو اق الاختيــار ســـيا في صـــيًّ ف المصــفي وصـــيوأزيــد الأمــر إيضــاحً
م:   والتعيين، بذكر حكمين مهمين هما كالآثار لما تقدّ

أن الأنظمة والقوانين المذكورة ناقشـت عـدم قابليـة المصـفي للعـزل إلاَّ عنـد  -١
) السـلطة التقديريـة ٢٧وجود مبرر، فقد منحـت لائحـة الأمـوال المشـتركة في المـادة (

للدائرة بأن تحكم بعزل المصفي، وإقامة غيره متى وجدت أسـباب تسـوغ ذلـك، وهـو 
لمـدني المصــري، إلاَّ أنهـا زادت أن طلـب ) من القـانون ا٨٧٧/٢ذات مضمون المادة (

 ذلك يمكن أن يكون من النيابة العامة، أو من أحد ذوي الشأن؛ كالورثة، والدائنين.

، حيـث قـالوا: لـيس للقا ره الفقهـاء قـديماً أن يعـزل  ضــيوهذا الحكم قـد قـرّ
 .  )١(عن الوصاية إلاَّ إذا قام به مانع صـيالو

ضـع الضـمانات والأحكـام اللازمـة؛ لحمايـة أن النظام السعودي اعتنى بو -٢
التركات من التعدي عليها، أو التفريط في حفظها، وذلك متوجه لمن يعمل عليها؛ 

دة، أبرزها:   وهو: المصفي، وبيانه من وجوهٍ متعدّ

ــادة ( -أ ــما في الم ــتركة ك ــوال المش ــة الأم ــلطةً ٢١أن لائح ــدائرة س ــت ال ) أعط
مصفٍّ على الأموال المشتركة؛ كالتركات، وذلـك  تقديريةً بأن تحكم بإقامة أكثر من

في حال اتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا تولّت الدائرة اختيار مصفٍّ مـرخص؛ لمـا 
 وط المطلوبة.شـريتحلى به من اكتمال ال

ــادة ( -ب ــت الم ــيم ٢٢ونصّ ــدائرة أن تق ــلى أن لل ــذكورة ع ــة الم ــن اللائح ) م
ولها أن تضـم إليـه مصـفيًّا آخـر، فهاتـان  وط،شـرط انطباق الشـرمصفيًّا ب صـيالو

المادتان وغيرها تعطي دلالة على أن القضـاء لا يمـنح الاسـتقلال التـام للمصـفي، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٦/٤٠٤)، مواهـب الجليـل (١٣/٥٠٧)، البناية شـرح الهداية (٣/٢١٨تحفة الفقهاء (انظر:  )١(

)٢/١٢٠٨ .( 
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مصـفيًّا، وقـد لا  صــيفليس للمصفي الولاية المطلقة عـلى التركـة؛ فقـد يكـون الو
وضـع التركـة إقامـة أكثـر مـن  ضــيوط، وكذا قد يقتشـريكون إذا لم تنطبق عليه ال

 مصفٍّ للقيام بما يجب على أكمل وجه، ويؤكد ذلك: 

) أعطت الدائرة سلطة تقديرية بإلزام المصفي إحضار كفيل ٢٤أن المادة ( -ج
في بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينًا لمـا يتوقـع صـرغارم مليء، أو إحضار ضمان م

 ار، حمايةً للتركة. ضـرمن الأ

) انتقال ولاية التصفية بين المصفين، فمن لـوازم ذلـك ٢٥المادة (ونظمت  -د
اف الـدائرة، شـرأن يقع الاستلام والتسليم بواسطة محاسب قانوني مرخص له، وبإ

 حمايةً للتركة. 

، وإن كانـت )١(وهذه الأحكام والضمانات موجودة في غالب القوانين العربية
 تتباين في الشكل الإجرائي. 

ا جديدة، فأصـولها، وقواعـدها مبثوثـة في سـيوهي في ذات ال اق ليست أحكامً
قديماً بجميع ما يحفظ  -رحمهم االله-الفقه الإسلامي، والتي تدل على عناية الفقهاء 

ــلى  ــة ع ــرة الرقاب ــوا فك ــاء نظم ــه أن الفقه ــريط، وبيان ــدي، أو التف ــن التع ــة م الترك
لمـورث وللحـاكم ، وناقشوا موجباتها، ووضحوا أحكامها، فقد جعلوا لصـيالو

 شــرا معـه يباصـيًّ ، وأعماله، دون أن يكون وصـيفات الوصـرأن يعين من يراقب ت
ولايته عـلى الرقابـة فقـط، واختلفـت تسـميات  صـر، بل تقتصـيالو شـرمثل ما يبا

، )٢(صــيالفقهاء لمن يقوم بتلك المهمة الرقابية، فالحنفيـة يسـمونه: النـاظر عـلى الو

                                           
 ). ٨٨٩، ٨٨٥، ٨٨٢، ٨٨١كما في القانون المدني المصـري في المواد: ( )١(
عـلى مختصــر  )، الجـوهرة النـيرة٦/٢٠٨)، تبيـين الحقـائق (٥٠٢ -١٠/٥٠١انظر: الهدايـة مـع شــرحها العنايـة ( )٢(

 ). ٧٠٣ -٦/٧٠٢)، رد المحتار (٨/٥٢٤)، البحر الرائق (٢/٢٩١القدوري (
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 .)٣(ف، ويسميه الحنابلة: الأمينشـر: الم)٢(والشافعية، )١(ويسميه المالكية

ف، أو الأمـين هـو ضـمان المحافظـة عـلى شـروموجب تعيين هذا الناظر، أو الم
بها؛ كالتركة، وأمـوال اليتـامى ونحـو ذلـك؛ لأن جمهـور الفقهـاء  صـىالحقوق المو

، أو عجز عن أداء ما وجب عليه بالو صـييمنعون عزل الو ويـرون ة، صـيإذا قصرَّ
والورثــة، ويكمــل نظــر  صـــيف، أو أمــين يرعــى حــق الموشـــرتعيــين نــاظر، أو م

، ويسدده، وهذا ممّا لم أقف فيه على خلاف بينهم؛ لأنه يثبت في الاسـتدامة صـيالو
 ما لا يثبت في الابتداء. 

م من عدم قابلية الو ر ما تقدّ للعـزل إلاَّ عنـد قيـام موجبـه، وكـذا  صــيإذا تقرّ
؛ فــإن مقصــود هــذين الحكمــين وأثرهمــا هــو مــا صـــينــاظر عــلى الوجــواز تعيــين 

تضمنته أحكـام الأنظمـة المـذكورة في صـدر هـذا المطلـب؛ لأننـا قررنـا أولاً اتفـاق 
كون ســي، فمـؤد￯ ذلـك حينئـذٍ صــيالفقه والنظام على طريقة تعيين المصفي والو

ا، ولـئن كـان  النظـام السـعودي محل اتفاق وتأكيد وهو الحكمان اللـذان بينتهـا آخـرً
افية عـلى الـبعض الآخـر شــروغيره على أنه ليس لبعض المصفين سلطة رقابية، أو إ

اق الذي أوردته إنما هو لبيان مقاصد النظام وغاياته في تعيين أكثـر مـن سـيإلاَّ أن ال
، وأن ذلك من باب الضمانات التي تحمي التركة، والمال المو ـا  صـىمصفٍّ به عمومً

أو التفريط بما يجب من القيام لها، وهذا متسق مـع مـا ذكـره الفقهـاء من العبث بها، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٤/٤٥٣)، حاشــية الدسـوقي (٨/٥٦٦)، التاج والإكليـل (٦/٣٩٧انظر: مواهب الجليل ( )١(

)١/٢٢٢ .( 
 -٧/٩٤اشــية الشــرواني ()، تحفـة المحتـاج مـع ح٧٣، ٣/٧١)، أسـنى المطالـب (٨/٣٣٦انظر: الحاوي الكبير ( )٢(

 ). ٦/١٠٨)، نهاية المحتاج (٩٥
ــي ( )٣( ــر: المغن ــافي (٦/٢٤٦انظ ــير (٢٩١ -٢/٢٩٠)، الك ـــرح الكب ــة ٦/٥٨٤)، الش ــن تيمي ــد اب ــرر للمج )، المح

)، ٥/٣٠٨)، المبـدع (٤/٤٠٩)، شـرح الزركشــي عـلى الخرقـي (٧/١٠)، الفروع وتصحيح الفروع (١/٣٩٢(
 ). ٥٣١ -٤/٥٣٠الب أولي النهى ()، مط٤/٣٩٦كشاف القناع (
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به بـما في  صـى؛ إذ غاية ذلك ومقصوده حماية المال الموصـيمن إقامة الناظر على الو
 .صـيذلك تركه الميت المو

Êh;„pÂ;U√d\Ö’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê’\;nËt;flŸ;]ÖzçºÂU;

م في المطلب الثالث ذكر وجه تو ا مـن حيـث طريقـة صــيًّ ف المصفي وصـيتقدّ
، بـل  اختياره، وحيث إن اختيار المصفي وتعيينه لا يمكن أن يكون تشهيًا ولا تحكماً

ف المصـفي صـيوط اللازمة، ولذا سأبينّ في هذا المطلب وجه توشـريكون بتوافر ال
 عند اختياره وتعيينه.  صـيا من حيث ما يشترط كل من المصفي والوصـيًّ و

 شــيرا المصفي، فلم أجد فيما وقفت عليه من القوانين المدنية العربيـة مـا يُ أمَّ  -
ة شــر، سـو￯ بعـض الإشـارات غـير المباشــروط تعيين المصفي بشـكلٍ مباشـرإلى 

لبعض الاشتراطات الشـكلية، مثـل: أن يكـون اختيـار المصـفي بعـد إجمـاع الورثـة 
فلـيس أجنبيًّـا عـنهم غـير  عليه، وكذا كون المصـفي قـدر المسـتطاع مـن بـين الورثـة

 ي.صـر) من القانون المدني الم٨٧٦وارث، وهذا ما تضمنته المادة (

وط المصفي يمكن أن تستفاد من أسباب عزلـه؛ لأن شـروعند التأمل نجد أن 
ــت المــادة (شـــرالعــزل يكــون عنــد اخــتلال ال ) مــن ٨٧٧وط أو بعضــها، فقــد نصّ

ا إذا طلـب إليـه أحـد ذوي الشـأن،  ضـيللقا"ي على أن: صـرالقانون المدني الم أيضً
أو النيابة العامة، أو دون طلب؛ عزل المصـفي، واسـتبدال غـيره بـه، متـى وجـدت 

ر عزل المصـفي، فمنهـا: شـر، وقد ناقش ال"أسباب تبرر ذلك اح الأسباب التي تبرّ
 .)١(هصـيرعدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها، أو عدم أمانته، أو إهماله وتق

ــا  التــي بيّنــت أحكــام  )٢(النظــام الســعودي فــإن لائحــة الأمــوال المشــتركةوأمَّ

                                           
 ).٩/١٤٢انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ) من نظام المرافعات الشـرعية. ٢٤٠، ٢١٨بناءً على المادتين ( )هـ١٩/٥/١٤٣٩في  ١٦١٠الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( )٢(
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ـل ل وط المصـفي، ولكنهـا أشـارت إلى شــرالمصفي والتصفية لم تتطرق بشكل مفصّ
طًا شـكليًّا، أو شــروط في جانب المصفي، سواء ما كـان منهـا شـرورة اكتمال الضـر

ــادة ( ــمنت الم ــد تض ــار ٢١موضــوعيًّا، فق ) أن ذوي الشــأن إذا لم يتفقــوا عــلى اختي
ــيص  ــارة إلى أن الترخ ــذا إش ــا، وفي ه ــفيًّا مرخصً ــار مص ــدائرة تخت ــإن ال ؛ ف ــفٍّ مص

) أن للـدائرة أن تقـيم ٢٢وط اختيـاره، وتضـمنت المـادة (شـرط من شـرللمصفي 
ا يـدل عـلى وجـوب تـوافر شــرعليـه ال مصفيًّا للتركـة إن انطبقـت صـيالو وط، ممّـ

ــه: ٤٨وط في المصــفي، ولــذا جــاء في المــادة (شـــرال ) مــن اللائحــة المــذكورة مــا نصّ
د أحكـام الترخـيص " تصدر وزارة العدل الترخيص للمصـفين، وفـق قواعـد تحـدّ

، ومنطـوق "اف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيـارهمشـرلهم، والإ
وط الواجــب توافرهــا في المصــفي شــكلاً أو شـــرمهــا يــدل عــلى أن الالمــادة ومفهو

ا  ا لقـرب عهـد صـدور اللائحـة المـذكورة سـيموضوعً صدر له تنظيم لاحق، ونظرً
 .)١(فلم يصدر عن الوزارة أي جديد بشأن ذلك

وعلى كل حال، فيمكن القول بأن النظام بتحديـده طريقتـي اختيـار المصـفي، 
ا أن تكون اختي ا من المورث، أو من القاوأنها إمَّ ـا مـن ضـيارً ، فيستفاد من ذلـك أنهّ

عية التي يختار لها من توافرت وكملـت فيـه الصـفات اللازمـة شـرجملة الولايات ال
لمّا كان ذا ولاية عامة؛ فإن له أن يُنيب غيره فيما لا  ضـيلتولي تلك الولاية، فإن القا

نائب ما يشترط في المنيب من حيـث ه بنفسه، فيشترط حينئذٍ في الشـريستطيع أن يبا
وصـحة  صــيلمّـا تكلّمـوا عـن اختيـار الو -رحمهم االله-الجملة، ولذا نجد الفقهاء 

دة، منها: ما هو محـل اتفـاق، شـرفاته، اشترطوا لذلك صـرتوليته، ونفاذ ت وطًا متعدّ
 .)٢(ومنها ما هو محل اختلاف

                                           
 هـ. ٢٠/٦/١٤٣٩وذلك وقت إعداد هذا البحث بتاريخ  )١(
 =)، الفتاو￯ الهندية ٨/٥٢٣)، البحر الرائق (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر الحكام (٢٠٧ -٦/٢٠٦انظر: تبيين الحقائق ( )٢(
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ا الشـروط المتفق عليها، فهي: الإسـلام، والتمييـز، وقدرتـه عـلى القيـام بـما  أمَّ
 فيه.  صـيأو

ا الشــروط المختلـف فيهـا، فهـي: الحريـة، والعدالـة، والأمانـة، والبلـوغ،  وأمَّ
 ف، وألا توجد عداوة بينه وبين من ولي عليه.صـروالاهتداء إلى الت

م، وللموازنة بين ما ذكـره الفقهـاء مـن الشــروط المتفـق  عليهـا وبناءً على ما تقدّ
والمختلف فيها، وبين ما تم استنتاجه ممّا عليه النظام السعودي، فإن ما ذكـره الفقهـاء 
ـا اشـتراط الإسـلام؛ فلكـون التصـفية  ا لشــروط المصـفي، أمَّ ا ضــروريًّ يعتبر تأسـيسً
ولاية، ونيابة عن الحاكم فيشترط لها الأهلية الشـرعية الكاملـة، ولا تتحقـق الأهليـة 

ا التمييز؛ فـلأن عمـل المصـفي هـو القيـام عـلى التركـة، أو عـلى مـا بدون إسلام، وأ مَّ
ــق النظــر فيهــا مــن غــير  أوصـــي عليــه في الأمــوال، والأعيــان، والحقــوق، ولا يتحقّ
ــا القــدرة عــلى القيــام بــما أوصـــي فيــه، فهــذه غايــة مقصــودة في تصــفية  ــز، وأمَّ المميّ

 م للتركة بما يجب حق القيام.التركات، فلا يمكن اختيار مصفٍّ لا يقدر على القيا

؛ يشـترط في المصـفي مـن صــيوبهذا نسـتطيع أن نقـول: إن مـا يشـترط في الو
ا مــن حيــث صـــيًّ ف المصــفي وصـــيحيــث الجملــة، وإذا تحقــق هــذا؛ تبــينّ وجــه تو

 وط. شـرال

                                           
=

 
)، ٨/٥٥٦)، التـاج والإكليـل (٤٠٥)، مجمع الضـمانات (ص:٤/١٢١)، غمز عيون البصائر (١٣٨ -٦/١٣٧(

)، ٩/٥٨٠مـنح الجليـل ()، ٤٥٣ -٤/٤٥٢)، الشـرح الكبير مـع حاشــية الدسـوقي (٢/١٣٥الفواكه الدواني (
)، الغـرر ٦٨ -٣/٦٧)، أسـنى المطالـب (١٢٧ -٤/١٢٦)، الأم (٢/٣٦٩حاشـية العدوي على كفاية الطالـب (

)، ٣/١٧٨)، حاشــيتا قليـوبي وعمـيرة (٢/٣٩٨)، الإقناع للشـربيني (٤/١١٧)، مغني المحتاج (٤/٧٤البهية (
)، ٧/٢٨٥)، الإنصـاف للمـرداوي (٧/٤٨٦ع ()، الفروع وتصـحيح الفـرو٢٤٥ -٦/٢٤٤المغني لابن قدامة (

 ). ٤/٥٣١مطالب أولي النهى (



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٨٣ 
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م بيان المراد بتصفية التركات، والتو ف الفقهـي للمصـفي، وطـرق صــيلما تقدّ
م أن مـن  اختياره، فسأبينّ في هـذا المبحـث نطـاق سـلطات المصـفي؛ ذلـك أنـه تقـدّ

ـا أن يعـين المـورث و ا وقانونًا أن طريقة اختيار المصـفي تكـون إمَّ ا؛ صــيًّ المتقرر فقهً
ا أن لا يحدد و ا، أو صــيًّ و ضــيا؛ فيقـيم القاصــيًّ فيجب على المحكمة إمضاؤه، وإمَّ

 ات اللازمة للتركة، وبيان ذلك كما يلي: ضـيا بحسب المقتمصفيًّ 

Â;‡]—;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\�ËzêoÑÊ⁄÷’;]U;

م أنه يجـب عـلى صـيا، وقبل بذلك الوصـيًّ إذا كان المورث قد عينّ و ؛ فقد تقدّ
بـه المـورث،  صــىة، وحينئذٍ تكون سلطته بحسب ما أوصـيالدائرة أن تقر هذه الو

 .)١(ة كالوكالة من حيث العموم والخصوص بلا خلاف عند الفقهاءصـيوالو

ا الو حينئذ تكـون عـلى جميـع الحقـوق  صـية العامة فإن نطاق سلطة الوصـيأمَّ
م ذكرها في التمهيد.   المتعلّقة بالتركة المتقدّ

ا الو ء لـه فيـه؛ كقضـا صــية الخاصة فـإن نطـاق سـلطته يخـتص بـما أوصـيوأمَّ
، وهذا مـا جـرت عليـه لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة؛ كـما في المـادة  الديون مثلاً

المورث في حدود ما يملك المـورث  صـي) المتضمنة أن الدائرة القضائية تقر و٢٢(

                                           
)، البيـان والتحصــيل ٥/٦٩)، الاختيار للموصلي (٢/٨١٥)، النتف في الفتاو￯ (٧/٣٩٤انظر: بدائع الصنائع ( )١(

ـــذخيرة (٨/١٦٧( ـــل (٧/١٦٣)، ال ـــاج والإكلي ـــير (٧/١٧٤)، الت ـــاج ٦/٤٩٨)، الحـــاوي الكب )، تحفـــة المحت
)، المبــدع ٥/٢١٠)، الشـــرح الكبــير (٥/٧٢)، المغنــي لابــن قدامــة (١٠٧ -٦/١٠٦)، نهايــة المحتــاج (٧/٨٩(
)٤/٣٣٠٩ .( 
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ا؛ ففي هذا تحديـد لسـلطة الوشـرالإيصاء به  ا، فـإذا شــربـه  صــىفـيما يو صــيعً عً
اه إلى غــيره لم تصـح الو ــا عـن نطــاق ة، وصـصـــيتعـدّ ار مــا خـرج عــن ذلـك خارجً

 فه فيه، ولا ينفذ.صـرسلطته؛ فلا ولاية له عليه، وحينئذٍ لا يصح ت

Â;oÑÊ∏\;Ø¬Á;%;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;UÈ›]m’\;f÷�∏\�Ëzê]U;

ل أن تعيين المصفي م في المبحث الأوَّ ـا الطريـق  تقدّ لا يخـرج عـن طـريقين، فأمَّ
ل وهو أن يكون المورث قد عينّ و ـا الطريـق صـيًّ الأوَّ ا؛ فقد تبينّ نطاق سلطته، وأمَّ

د و ا؛ فـإن الـدائرة القضـائية تختـار مصـفيًّا، ولبيـان صــيًّ الثاني فإن المورث إذا لم يحدّ
 فإن التصفية حينئذٍ لا تخلو من أمرين:نطاق سلطته؛ 

، وهــذا هــو الأصــل في تصــفية التركــات، وهــو  أن تكــون -أ التصــفية فرديــةً
، وقـد بيّنـت الأنظمـة المدنيـة سـلطة المصـفي في التصـفية )١(الطريق المعتاد المـألوف

ة أحكام، منها:   الفردية من خلال عدّ

ـت عليـه المـادة ( -١ ) مـن لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة مـن أن ٢١ما نصّ
ائي ما للمصفي مـن حقـوق وسـلطة، فيكـون نطـاق يبينّ في الحكم القض ضـيالقا

ا من الصلاحية الممنوحة له من القا  في حكمه. ضـيسلطته حينئذٍ مستمدً

ع كثير من القوانين المدنيـة في بيـان سـلطات المصـفي في التصـفية  -٢ ولم تتوسّ
الفرديـة؛ لكــون طبيعــة التصـفية الفرديــة تعطــي الحـق لكــل ذي حــق في التركــة أن 

ــتق م مس ــدّ ــق يتق ــه وف ــتيفاء حق ــة لاس ــة والتنفيذي ــراءات التحفظي ــب الإج لاً بطل
دة  .)٢(إجراءات محدّ

 

                                           
 ).٩/١٠٩انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 انظر: المصدر السابق. )٢(
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، وهـــي المقصـــودة عنـــد إطـــلاق (تصـــفية  -ب أن تكـــون التصـــفية جماعيـــةً
ي، صــرالتركات)، وهي طريقة مطولة بإجراءات معقـدة كـما في القـانون المـدني الم

، وأهـم )١(اختياريـة اسـتثنائية ولذا لا تتناسب إلاَّ مع التركات الكبيرة، فهي طريقة
خصائصها: أن المصفي في التصفية الجماعية هو الذي يمثّل التركة وحده، فلا يجوز 
للدائن اتخاذ أي إجراء إلاَّ في مواجهته، ولا يجـوز لأحـد مـنهم الحصـول عـلى حـق 

ف في صــراختصاص على العقارات الموجـودة في التركـة، ولا يجـوز للـوارث أن يت
قبل تصـفيتها، فترتفـع بـذلك يـد الـدائن والورثـة عـن التركـة، ويمتنـع  مال التركة

ـت عليـه المـواد ()٢(اتخاذ أي إجراءات فردية حتى تتم التصفية ، ٨٨٣، وهو مـا نصّ
 ي.صـر) من القانون المدني الم٨٨٥، ٨٨٤

وتتميّز حينئذٍ التصفية الجماعية عن الفردية بامتنـاع أي إجـراء عـلى التركـة إلاَّ 
) من لائحة ٣١هة المصفي، وعلى هذا ينص النظام السعودي كما في المادة (في مواج

لا يجوز من وقـت صـدور الحكـم بإقامـة "قسمة الأموال المشتركة التي قررت أنه: 
المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك، أو يسـتمروا في ذلـك إلاَّ في 

 .  "مواجهة المصفي

 والمصفي نلحظ أمرين، هما:  صـيي الووعند الموازنة بين سلطت

 أن كلاًّ من سلطتهما تنتهي إلى ما تعلّق بالتركة؛ فلا سلطة لهما على ما سواها. -١

يبـدأ إجـراءات عملـه في  صــيأن كلاًّ من سلطتهما متقاربـة إجرائيًّـا، فالو -٢
م ذكره في الحقوق المتعلّقة بالتركة حسـب الخـلاف صـيالو ة وفق الترتيب الذي تقدّ

الفقهي في تلك الحقوق، فيبدأ بحق المورث، ثم قضاء الديون، ثم تنفيـذ الوصـايا، 

                                           
 ). ١٢٦، ٩/١١١انظر: المصدر السابق ( )١(
 ). ٦/٢٠١( ) نقلاً عن المذكرة الإيضاحية٩/١٢٦انظر: المصدر السابق ( )٢(
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ا المصفي فإجراءات عمله في التصفية على أربع مراحل ،م التركةسـيثم تق  :  )١(وأمَّ

 ة. تعيين المصفي من قبل المحكمة المختص -

 جرد التركة بما لها وعليها.  -

 تسوية ديون التركة.  -

 تسليم أموال التركة للورثة خاليةً من الحقوق والديون. -

ت المادة ( ي ســري"ي عـلى أنـه: صــر) من القـانون المـدني الم٨٧٨/٢ولذا نصّ
 صــي، وعليـه: يكـون لو"ي عـلى المصـفي مـن أحكـامســرالتركة مـا ي صـيعلى و

كـما للمصـفي أن  صــيالتركة جميع سلطات المصـفي، وعليـه جميـع التزاماتـه، فللو
ا عـادلاً عـلى  يرفض تولي المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وله أن يطلـب أجـرً
قيامه بمهمته، وعليه جميـع واجبـات المصـفي مـن تسـلم أمـوال التركـة، وإدارتهـا، 

 ذلك تجهيز الميـت، والنفقـة عـلى مـا كـان واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما في
يعوله الميت من الورثة، وجـرد التركـة بـما لهـا مـن حقـوق، ومـا عليهـا مـن ديـون، 
وتســوية ديــون التركــة، وتســليم أمــوال التركــة للورثــة خالصــة مــن الــديون وهــي 

 .)٢(مهاسـيشائعة، أو بعد تق

م في والمصـفي يؤكـد مـ صــيوهذا التقـارب الإجرائـي بـين سـلطتي الو ا تقـدّ
ل من أوجه تو رة عنـد أهـل صـيًّ ف المصفي وصـيالمبحث الأوَّ ا، ومن القواعد المقـرّ

 .  )٣(ء أُعطي حكمهشـيالعلم: أن ما قارب ال

                                           
 وما بعدها). ٩/١٢٧انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ٩/١٣١انظر: المصدر السابق ( )٢(
 ). ٣/١٤٤)، المنثور للزركشـي (١/١٧٠انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )٣(



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٨٧ 
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 ه وعونه، وفيما يلي أبرز النتائج: سـيرفي ختام البحث أحمد االله تعالى على تي

ــود بالتو -١ ـــيأن المقص ــة ص ــي: تحلي ــام ف الفقه ــوازل بالأحك ــائع والن الوق
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن المقصــود بتصــفية التركــات: تخلــيص مــا يتركــه الإنســان بعــد موت
وط اللازمـة للقيـام شــروإيصاله لمستحقه، والمصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال

 بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه. 

أن الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب كـما عنـد الجمهـور، وهـي:  -٣
 تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"في الفقه الإسلامي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي التركــات"عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها:  ،"تصفية التركات"  وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد الموت، والتصفية: صـرة: الأمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
تخليص مـا يتركـه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، وكلاهمـا منصـبان عـلى 

 الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

واجـب، وع غير شـرة والتصفية مصـيوعية، فكلٌّ من الوشـرمن حيث الم -ب
والمصفي يلزم في حقه إذا التزمهـا؛  صـيولا متعين من حيث الأصل، وكلٌّ من الو

 فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلاَّ بإذن من عيّنهما. 

 



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره  
 ونطاق سلطاته

 

 ١٨٨ 
 

ا مـن  -ج من حيث طريقة الاختيار، فكلٌّ منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب التركة، وإمَّ

وط التـي لا يقـوم شـرمنها يشترط له جملة من ال وط، فكلٌّ شـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إلاَّ بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون المصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة المورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: صـيًّ ألا يكون المصفي و -ب

، فغالبًا تكون سـلطته محـدودة، وتخضـع سـلطته لمـا  - أن تكون التصفية فرديةً
 تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه.

، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع في ذلـك إجـراءات  - أن تكون التصفية جماعيةً
ا  .التصفية الجماعية المقررة نظامً
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 القرآن الكريم. 

هـ)، ٣١٩الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:   -١
والتوزيـع، الطبعـة: الأولى  شـر: دار المسلم للنشـرتحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، النا

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

: دار الفكـر شــرالناخ محمد أبو زهـرة، شـيأحكام التركات والمواريث، لل  -٢
 القاهرة. -العربي 

الاختيار لتعليل المختار، لمجد الـدين أبي الفضـل عبـد االله بـن محمـود بـن   -٣
خ محمود أبـو دقيقـة، شـيهـ)، تعليق: ال٦٨٣مودود الموصلي البلدحي الحنفي (ت: 

م، (وصــورتها دار الكتــب ١٩٣٧ -هـــ ١٣٥٦: مطبعــة الحلبــي بالقــاهرة، شـــرالنا
 ببيروت وغيرها).العلمية 

ي شــرأساس البلاغة، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخ  -٤
: دار الكتــب العلميــة شـــرهــ)، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، النا٥٣٨(ت: 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  -ببيروت 

ريـا بـن ح روض الطالب، لزين الدين أبي يحيـى زكشـرأسنى المطالب في   -٥
: دار الكتـــاب شــــرهــــ)، النا٩٢٦محمـــد بـــن زكريـــا الأنصـــاري الســـنيكي (ت: 

 الإسلامي.

الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي (ت:   -٦
 م. ١٩٩١ -هـ١٤١١: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى شـرهـ)، النا٧٧١
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مـد بـن أبي بكـر بـن إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين، لشـمس الـدين مح  -٧
هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبـراهيم، ٧٥١أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت: 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، شـرالنا
الإقناع في الفقه الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب   -٨

 هـ)، بدون بيانات للطبعة.٤٥٠ي (ت: ي البغدادي، الشهير بالماوردصـرالب
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب   -٩

ـــافعي (ت: شــــرال ـــات ٩٧٧بيني الش ـــوث والدراس ـــب البح ـــق: مكت  هــــ)، تحقي
ا: طبعة دار المعرفة ببيروت شـرالنا -  لبنان. -: دار الفكر ببيروت، وأيضً

إدريس بن العباس بن عـثمان بـن شـافع بـن الأم، لأبي عبد االله محمد بن  -١٠
: دار شــرهــ)، النا٢٠٤المكـي (ت:  شــيعبد المطلب بن عبـد منـاف المطلبـي القر

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠المعرفة ببيروت، 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، لعـلاء الـدين أبي الحسـن عـلي بـن  -١١

هـ)، الناشــر: دار إحيـاء الـتراث ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت:  سليمان المرداوي
ــع  ـــر والتوزي ــة والنش ــب للطباع ــالم الكت ــة دار ع ــا: طبع ــة، وأيضً ــة الثاني ــربي، الطبع الع

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بالرياض، تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، 
هيم بــن محمــد، البحــر الرائــق شـــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــرا -١٢

ـــري (ت:  ــيم المص ــابن نج ــروف ب ــق، ٩٧٠المع ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل ـــ)، وفي آخ  ه
هــ)، وبالحاشــية: ١١٣٨لمحمد بن حسـين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعـد 

 منحة الخالق، لابن عابدين، الناشـر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
ع، لعلاء الدين أبي بكر بـن مسـعود بـن ائشـربدائع الصنائع في ترتيب ال -١٣

: دار الكتب العلميـة، الطبعـة الثانيـة شـرهـ)، النا٥٨٧أحمد الكاساني الحنفي (ت: 
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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بن  سـىح الهداية، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موشـرالبناية  -١٤
ــي (ت: ســـينأحمــد بــن ح ــابي العين ــة : دار الكتــب شـــرهـــ)، النا٨٥٥ الغيت العلمي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ببيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

ح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، شـــرل والصـــيالبيـان والتح -١٥
هـ)، حققه: د. محمد حجـي ٥٢٠لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  -: دار الغــرب الإســلامي ببــيروت شـــروآخــرون، النا
 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـد  -١٦
 هـ)، الناشـر: دار الهداية. ١٢٠٥الرزاق الحسـيني، الملقب بمرتضـى الزبيدي (ت: 

خليل، لأبي عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن أبي  صـرالتاج والإكليل لمخت -١٧
: دار شـرهـ)، النا٨٩٧لكي (ت: القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، المواق الما

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن عـلي بـن محجـن شـرتبيين الحقائق  -١٨
ة الشــلبي، لشــهاب شـــيهـــ)، وبهامشــه: حا ٧٤٣البــارعي الزيلعــي الحنفــي (ت: 

 ١٠٢١س الشلبي (ت: الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يون
 هـ. ١٣١٣: المطبعة الكبر￯ الأميرية ببولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، شـرهـ)، النا

ــد  -١٩ ــن أبي أحم ــد ب ــن أحم ــد ب ــدين محم ــلاء ال ــر ع ــاء، لأبي بك ــة الفقه تحف
لبنـان،  -: دار الكتـب العلميـة ببـيروت شــرهــ)، النا٥٤٠السمرقندي (ت: نحو 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

ح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر شـــرتحفــة المحتــاج في  -٢٠
: شــرالهيتمي، روجعت وصححت على عـدة نسـخ بمعرفـة لجنـة مـن العلـماء، النا
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م، ١٩٨٣ -هــ ١٣٥٧لصـاحبها مصـطفى محمـد،  صـرالمكتبة التجارية الكبر￯ بم
ـا: حاشــرة الإمام عبـد الحميـد الشـيوبهامشه: حا ة الإمـام شــيواني، وبهامشـه أيضً

 أحمد بن قاسم العبادي. 

اج الدين أبي حفص عمر بن سـرالتذكرة في الفقه الشافعي، لابن الملقن  -٢١
هــ)، تحقيـق: محمـد حسـن محمـد حسـن ٨٠٤ي (ت: صـرعلي بن أحمد الشافعي الم

هــ ١٤٢٧لبنـان، الطبعـة الأولى،  -ب العلمية، بيروت : دار الكتشـرإسماعيل، النا
 م.٢٠٠٦ -

تصفية التركة وقسمتها للمستشار بمحكمة الاسـتئناف بالـدار البيضـاء  -٢٢
 ). ٦٠الأستاذ محمد الرافعي، مجلة المحاكم المغربية، عدد (

تصفية التركة، دراسة مقارنة بين القوانين المغربيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة  -٢٣
ــة  ــاكلي نجيم ــداد: ب ــامل، إع ــاص الش ــانون الخ ــص الق ــوق، تخص ــتر في الحق  الماس

 م. ٢٠١٦-٢٠١٥اف: إقروفة زبيدة، للسنة الجامعية: شـرمة، إسـيعدوان ن -

 يف الجرجـــاني شــــرالتعريفـــات، لعـــلي بـــن محمـــد بـــن عـــلي الـــزين ال -٢٤
: دار الكتـب شــراف الناشــرهـ)، ضبطه وصححه جماعة مـن العلـماء بإ٨١٦(ت: 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى-العلمية بيروت 

التنبيــه في الفقــه الشــافعي، لأبي إســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف   -٢٥
: شــر)، تحقيـق: عـماد الـدين أحمـد حيـدر، النا٤٧٦ازي، (ت:شـيرالفيروزآبادي ال

 هــ. ١٤٠٣لكتب، بيروت، عالم ا

ــروي  -٢٦ ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــة، لأبي منص ــذيب اللغ  ته
: دار إحيـاء الـتراث العـربي شــرهـ)، تحقيق: محمـد عـوض مرعـب، النا٣٧٠(ت: 

 م. ٢٠٠١ببيروت، الطبعة الأولى، 
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وســننه  مــن أمــور رســول االله  صـــرالجــامع المســند الصــحيح المخت -٢٧
وأيامه = صحيح البخـاري، لمحمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي، 

: دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن شــر، الناصــرالنا صــرتحقيق: محمد زهـير بـن نا
هــ، مـع ١٤٢٢السلطانية بإضافة ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، الطبعـة الأولى، 

 ح وتعليق د. مصطفى ديب البغا.شـر

هـ)، ٣٢١للغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: جمهرة ا -٢٨
: دار العلم للملايـين ببـيروت، الطبعـة الأولى، شـرتحقيق: رمزي منير بعلبكي، النا

 م.١٩٨٧

 جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهود، لشــمس الــدين  -٢٩
هري الشـافعي (ت: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسـيوطي ثم القـا

هـ)، حققها وخرج أحاديثها: مسـعد عبـد الحميـد محمـد السـعدني، الناشــر: دار ٨٨٠
 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية ببيروت 

الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـدي  -٣٠
 هـ. ١٣٢٢الخيرية، الطبعة الأولى،  : المطبعةشـرهـ)، النا٨٠٠اليمني الحنفي (ت: 

ح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسـن عـلي بـن شـرة العدوي على شـيحا -٣١
خ محمـد شــيهـ)، تحقيق: يوسـف ال١١٨٩أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت: 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: دار الفكر ببيروت، شـرالبقاعي، النا

هــ) وأحمـد  ١٠٦٩القليـوبي (ت تا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة شـيحا -٣٢
م، ١٩٩٥-هــ١٤١٥: دار الفكر ببـيروت، شـرهـ)، النا٩٥٧عميرة (ت  سـيالبرل

خ شــيح العلامة جلال الدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين للشـرمطبوعة بهامش: 
 محيي الدين النووي. 
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المزني،  صـرح مختشـرالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو  -٣٣
ــب البلأبي ا ــن حبي ــن محمــد ب ــن محمــد ب ي البغــدادي، الشــهير صـــرلحســن عــلي ب

خ عـادل أحمـد شـيال -خ علي محمد معوض شـيهـ)، تحقيق: ال٤٥٠بالماوردي (ت: 
ــود، النا ــد الموج ـــرعب ــيروت ش ــة بب ــب العلمي ــة الأولى،  -: دار الكت ــان، الطبع لبن

 م. ١٩٩٩-هـ ١٤١٩

)، ومعـه: ـهـ١٠٨٨:ح تنوير الأبصار للحصـفكي (تشـرالدر المختار  -٣٤
ة ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن شـيرد المحتار على الدر المختار، الشهير بحا

  : دار الفكــرشـــرهـــ)، النا١٢٥٢عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي الحنفــي (ت: 
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة: الثانية، -

بن علي الشهير بملا  ح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرزشـردرر الحكام  -٣٥
 : دار إحياء الكتب العربية. شـرهـ)، النا٨٨٥و (ت: سـرخ -أو منلا أو المولى  -

عية والنظاميـة، إعـداد: أحمـد شـردعاو￯ التركة وتطبيقاتها في المحاكم ال -٣٦
ــوراه، ســـراف: د. شـــرعبــد العزيــز جــبر عــوض، إ ي زيــد الكــيلاني، رســالة دكت

 م.٢٠٠٧الجامعة الأردنية 

الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن  -٣٧
هـ)، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعـراب، محمـد ٦٨٤المالكي الشهير بالقرافي (ت: 

 م. ١٩٩٤: دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، شـربو خبزة، النا

 الخرقي، لشمس الدين محمـد بـن عبـد االله صـرعلى مخت شـيح الزركشـر -٣٨
: دار العبيكـان، الطبعـة الأولى، شــرهـ)، النا٧٧٢ي الحنبلي (ت: صـرالم شـيالزرك

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
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)، ـه١٢٠١خليل (ت: صـرخ أحمد الدردير على مختشـيح الكبير للشـرال -٣٩
ح الكبير، لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي شـرة الدسوقي على الشـيومعه حا

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا١٢٣٠المالكي (ت: 

الروضة، لأبي الربيع نجم الدين سليمان بـن عبـد القـوي  صـرح مختشـر -٤٠
هـ)، تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن ٧١٦ي (ت: صـرصـربن الكريم الطوفي ال

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، شـرالتركي، النا

 شـيبن عبد االله الخر، لأبي عبد االله محمد شـيخليل للخر صـرح مختشـر -٤١
 بيروت.  -: دار الفكر للطباعة شـرهـ)، النا١١٠١المالكي (المتوفى: 

شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد  -٤٢
مطهر بن  - بن عبد االله العمري سـينهـ)، تحقيق: د. ح٥٧٣الحميري اليمني (ت: 

 ببــيروت  صـــردار الفكــر المعا :شـــرد. يوســف محمــد عبــد االله، النا -عــلي الإريــاني 
 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سورية، الطبعة الأولى،  -لبنان، ودار الفكر بدمشق  -

طلبة الطلبة، لأبي حفص عمـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل، نجـم  -٤٣
: المطبعة العامرة، مكتبة المثنـى ببغـداد، تـاريخ شـرهـ) النا٥٣٧الدين النسفي (ت: 

 هـ.١٣١١: شـرالن

 ح الهدايــة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الــدين رشـــالعنايــة  -٤٤
 خ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي شــيخ شـمس الـدين ابـن الشــيأبو عبد االله ابـن ال

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا٧٨٦(ت: 

العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي  -٤٥
المخزومــي، د. إبــراهيم الســامرائي، هـــ)، تحقيــق: د. مهــدي ١٧٠ي (ت: صـــرالب

 : دار ومكتبة الهلال. شـرالنا
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الغرر البهية في شـرح البهجة الوردية، لشـيخ الإسـلام أبي يحيـى زكريـا بـن  -٤٦
هـ)، الناشــر: المطبعـة الميمنيـة، ٩٢٦محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (ت: 

 شـية العلامة الشـربيني. وبهامشه: حاشـية الإمام أحمد بن قاسم العبادي، وحا
ح الأشــباه والنظــائر، لشــهاب الــدين أبي شـــرغمــز عيــون البصــائر في  -٤٧

: شــرهــ)، النا١٠٩٨ني الحمـوي الحنفـي (ت: سـيالعباس أحمد بن محمد مكي الح
 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ــن  -٤٨ ــود ب ــار االله محم ــم ج ــر، لأبي القاس ــديث والأث ــب الح ــائق في غري  الف
محمـد أبـو  -هـ)، تحقيق: عـلي محمـد البجـاوي ٥٣٨ي (ت: شـرعمر بن أحمد الزمخ

 : دار المعرفة بلبنان، الطبعة الثانية. شـرالفضل إبراهيم، النا
 صــرخ عبـد الـرحمن الناشــيالفتاو￯ السعدية، تأليف: العـالم المحقـق ال -٤٩

ــــره)، النا١٣٧٦لســـعدي (ت:ا ـــة الأولى ش ـــاض، الطبع ـــة المعـــارف، الري : مكتب
 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢م، الطبعة الثانية ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨
ــي،  -٥٠ ــدين البلخ ــام ال ــة نظ ــماء برئاس ــة عل ــدها: لجن ــة، أع ــاو￯ الهندي الفت

 هـ. ١٣١٠: دار الفكر، الطبعة: الثانية، شـرالنا
محمد بن مفـرج، شـمس الـدين الفروع، لأبي عبد االله محمد بن مفلح بن  -٥١

هــ)، ومعـه: تصـحيح الفـروع، ٧٦٣الراميني ثم الصالحي الحنـبلي (ت:  سـيالمقد
 لعــلاء الــدين أبي الحســن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنــبلي 

: مؤسســة شـــرهـــ)، تحقيــق: د. عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، النا٨٨٥(ت: 
 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرسالة، الطبعة: الأولى 

ــدين  -٥٢ ــد القــيرواني، لشــهاب ال ــن أبي زي  الفواكــه الــدواني عــلى رســالة اب
ــالكي (ت:  ــري الم ــراوي الأزه ــا النف ــن مهن ــالم اب ــن س ــيم ب ــانم أو غن ــن غ ــد ب أحم

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، شـرهـ)، النا١١٢٦
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٥٣- ￯القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـاد 
اف: محمـد شــرهـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإ٨١٧(ت: 

والتوزيـع ببـيروت  شــر: مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر، الناسـينعيم العرقسو
 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  -

الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن  -٥٤
ثــم الدمشــقي الحنــبلي، الشــهير بــابن قدامــة  ســـيبــن قدامــة الجماعــيلي المقد محمــد

 هــ ١٤١٤: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، شــرهـ)، النا٦٢٠(ت:  سـيالمقد
 م. ١٩٩٤ -

الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  -٥٥
تحقيق: محمد محمد أحيـد ولـد  هـ)،٤٦٣عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 

ــاني، النا ــة، شـــرماديــك الموريت ــاض، الطبعــة الثاني ــة بالري ــة الريــاض الحديث : مكتب
 م.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

خ منصـور بـن يـونس بـن صـلاح شــيكشاف القناع عن متن الإقناع، لل -٥٦
ــوتي ــس البه ــن إدري ــن ب ــن حس ــدين اب ــبلي (ت:  ال ــة ١٠٥١الحن ــق: لجن ـــ)، تحقي ه

: وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية، شـــرمتخصصــة في وزارة العــدل، النا
 م، وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. ٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨الطبعة الأولى، 

لسان العـرب، لابـن منظـور جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الأنصـاري،  -٥٧
 هـ. ١٤١٤ة الثالثة، : دار صادر ببيروت، الطبعشـرالنا

ح المقنع، لبرهان الدين أبي إسحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن شـرالمبدع في  -٥٨
 : دار الكتـب العلميـة ببـيروت شــرهــ)، النا٨٨٤عبد االله بن محمد ابن مفلح (ت: 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  -
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ــن أبي ســهل ال -٥٩   ســـيخسـرالمبســوط، لشــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد ب
 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: دار المعرفة ببيروت، شـرهـ)، النا٤٨٣: (ت

ح ملتقـى الأبحـر، لإبـراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم شــرمجمع الأنهر في  -٦٠
 : دار إحياء التراث العربي. شـرهـ)، النا٩٥٦الحَلَبي الحنفي (ت: 

ـــي  -٦١ ـــد البغـــدادي الحنف ـــن محم ـــانم ب ـــد غ  مجمـــع الضـــمانات، لأبي محم
 : دار الكتاب الإسلامي. شـرهـ)، النا١٠٣٠(ت: 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين أبي البركـات  -٦٢
هــ) الناشــر: ٦٥٢عبد السلام بن عبد االله بن الخضـر بن محمد ابن تيمية الحـراني (ت: 

 م. ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الثانية، 

ده ســـيلحســن عــلي بــن إســماعيل بــن المحكــم والمحــيط الأعظــم، لأبي ا -٦٣
: دار الكتـب العلميـة شـرهـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، النا٤٥٨(ت:  سـيالمر

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ببيروت، الطبعة الأولى، 

مختار الصحاح، لـزين الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر  -٦٤
هـ)، تحقيق: يوسف الشـيخ محمـد، الناشــر: المكتبـة العصــرية ٦٦٦الحنفي الرازي (ت: 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صـيدا، الطبعة الخامسة،  -الدار النموذجية ببيروت  -

ـــن  -٦٥ ـــماعيل ب ـــن إس ـــلي ب ـــن ع ـــص، لأبي الحس ــــيالمخص ــــيلمرده اس   س
: دار إحيـاء الـتراث العـربي شــرهـ)، تحقيق: خليل إبـراهيم جفـال، النا٤٥٨(ت: 

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧ببيروت، الطبعة الأولى، 

 .المذكرة الإيضاحية -٦٦
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ــد  -٦٧ ــادات، لأبي محم ــاملات والاعتق ــادات والمع ــاع في العب ــب الإجم  مرات
هــ)، ٤٥٦القرطبـي الظـاهري (ت:  ســيعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندل

 : دار الكتب العلمية ببيروت.شـرالنا
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)، أبو الوليد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  -٦٨

: دار الجيـل، شــرهـ)، تحقيق: محمد الحبيـب التجكـاني، النا٥٢٠القرطبي (المتوفى: 
 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة: الثانية،  -بيروت 
ح الكبير، لأبي العباس أحمد بـن محمـد بـن شـرالمصباح المنير في غريب ال -٦٩

 : المكتبة العلمية ببيروت. شـرهـ)، النا٧٧٠علي الفيومي ثم الحموي (ت: نحو 
ح غاية المنتهى، لمصـطفى بـن سـعد بـن عبـده شـرمطالب أولي النهى في  -٧٠

ا ثم الدمشقي الحنبلي (ت: سـيال : شــرهــ)، النا١٢٤٣وطي شهرة، الرحيباني مولدً
 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنـبلي،  -٧١
 شــيرم، تحقيـق: محمـد ب١٩٨١ -هــ ١٤٠١بيروت،  -: المكتب الإسلامي شـرالنا

 الأدلبي.
د بـن ســيالـدين بـن عبـد ال صـرالمغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح نا -٧٢

 م. ١٩٧٩حلب، الطبعة الأولى،  -: مكتبة أسامة بن زيد شـرعلي بن المطرز، النا
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن  -٧٣

: دار الكتـب العلميـة، شــرهــ)، النا٩٧٧بيني الشـافعي (ت: شــرأحمد الخطيـب ال
 م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

المغني، لأبي محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  -٧٤
ـــيلي المقد ــــيالجماع ـــة المقد س ـــابن قدام ـــهير ب ـــبلي، الش ـــقي الحن ـــم الدمش ــــيث   س

 م. ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، شـرهـ)، النا٦٢٠(ت: 
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 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي سـينمقاييس اللغة، لأبي الح -٧٥
 -هــ ١٣٩٩: دار الفكر، شـرهـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، النا٣٩٥(ت: 

 م. ١٩٧٩

المنثــور في القواعــد الفقهيــة، لأبي عبــد االله محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله  -٧٦
الكويــت، الطبعــة  -: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية شـــر، الناشـــيالزرك

 مود. فائق أحمد محسـيره، تحقيق: د. تي١٤٠٥الثانية، 

خليل، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن محمـد  صـرح مختشـرمنح الجليل  -٧٧
 م. ١٩٨٩-هـ١٤٠٩: دار الفكر ببيروت، شـرهـ)، النا١٢٩٩عليش المالكي (ت: 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بـن  -٧٨
: دار شــرالناهــ)، تحقيـق: عـوض قاسـم أحمـد عـوض، ٦٧٦ف النووي (ت: شـر

 م. ٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الفكر، الطبعة الأولى، 

خليــل، لشــمس الــدين أبي عبــد االله  صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  -٧٩
المغـربي، المعـروف بالحطـاب الرعينـي  ســيمحمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابل

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: دار الفكر، الطبعة الثالثة، شـرهـ)، النا٩٥٤المالكي (ت: 

ــغْدي ســـينفي الفتــاو￯، لأبي الحســن عــلي بــن الح النتــف -٨٠  بــن محمــد السُّ
: دار شــرهـ)، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، النا٤٦١الحنفي (ت:

ــان  ــالة  -الفرق ــة الرس ــيروت -مؤسس ــمان الأردن، ب ــة،  -ع ــة الثاني ــان، الطبع لبن
 م. ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

ي الحـديث، صـر: المكتب المرشـنظام الملكية، لمصطفى محمد الجمال، النا -٨١
 م.١٩٧٤القاهرة، 
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ح المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس شــرنهاية المحتـاج إلى  -٨٢
: دار الفكـر ببـيروت، شــرهــ)، النا١٠٠٤أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 

ــــيرة  ــــة الأخ ـــــ١٤٠٤ -الطبع ــــه: حا١٩٨٤-ه ـــــيم، وبهامش ـــــية أبي الش  اء ض
ة أحمـد بـن عبـد شــيهــ)، وحا١٠٨٧الأقهـري ( ســيالشبراملنور الدين بـن عـلي 

 هـ). ١٠٩٦دي (شـيالرزاق المعروف بالمغربي الر

ــل   -٨٣ ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد االله أحم ــام أبي عب ــذهب الإم ــلى م ــة ع الهداي
الشـــيباني، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: عبــد 

لناشـر: مؤسسـة غـراس للنشــر والتوزيـع، ماهر ياسـين الفحل، ا -اللطيف هميم 
 م. ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

ـــرزاق أحمـــد   -٨٤ ـــد ال الوســــيط في شــــرح القـــانون المـــدني، للـــدكتور عب
 لبنان. -بيروت  -السنهوري، الناشـر: دار إحياء التراث العربي 
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‘fl����flÜ����Ú@

ف الأنبيـاء والمرسـلين شــربسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسـلام عـلى أ
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هــو دور جـوهري، وذو أهميــة بالغـة في قســمة  فـإن مـن البــدهي أن دور المصـفي
التركات، إذ يقوم بحصـر التركة وبيان تفاصـيل أصولها وما لها وما عليها من حقـوق، 
والعمــل عــلى إدارة الأمــوال وتقويمهــا وحفظهــا، وإنهــاء الشـــيوع، وغــير ذلــك مــن 

بواجباتـه  المسؤوليات والواجبات التي يلتزم المصفي بالقيام بها. ولأن إخلال المصـفي
إما بالتعـدي أو التفـريط يوجـب عليـه الضـمان، وقيـام المسـؤولية العقديـة والمسـؤولية 
التقصـيرية، ولضـمان قيـام المصـفي بواجباتـه ومسـؤولياته، ولحمايـة حقـوق أصـحاب 
الشأن من التعدي أو التفريط من جانـب المصـفي، فـإن مـن المهـم تفعيـل الرقابـة عـلى 

ــإ ــه. إضــافة إلى ذلــك، ف ــه أعمال ــه وواجبات ــاء قيامــه بمهمات شــأنه شــأن -ن المصــفي أثن
ضاً للدخول في عقود قد يكون له  -الوكيل منفعـة قـد تـؤدي  -أو لأقاربه-يكون معرَّ

إلى تجاوزه في حق أصحاب التركة، أو غيرهم من المسـتفيدين، ممـا يؤكـد أهميـة وجـود 
بحــث الأحكــام ولضــمانات تعــزز اســتقلالية المصــفي، وتؤكــد حيــاده في أداء عملــه. 

الشـرعية والنظامية المتعلقة بالرقابة على أعمال المصفي وضمانات حياده؛ فإن مـن المهـم 
 توضـيح التوصـيف الفقهي والنظامي لمصفي التركات.

إن المتأمل في دور المصفي الذي يقوم به، والمتأمل في تعريـف عقـد الوكالـة في 
ف مثلَـه صــرهي استنابة جـائزِ الت"الفقه الإسلامي الذي يعرفه بعض الفقهاء بأنه 

له النيابة ، وحقيقة تعيين المصفي هو استنابة أصـحاب التركـة المتفقـين )١("فيما تدخُ
                                           

 ).٣/٤٦١(كشاف القناع  )١(
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المختص شخصاً للقيام بتصفية التركة نيابةً عنهم. أمـا في النظـام، فـإن  ضـيأو القا
لى طبيعة المركز النظامي لمصفي التركات هو مطابق للمركز النظـامي لكـل مـن يتـو

ــة عــن الغــير، وهــذه هــي حقيقــة الوكالــة في النظــام  قســمة الأمــوال المشــتركة نياب
التـي -لم تفرق لائحة قسمة الأموال المشتركة . وفي النظام السعودي، )١((القانون)

بين مصـفي المـال المملـوك بموجـب عقـد أو إرث أو غيرهمـا.  -)٢(صدرت مؤخراً 
ت اللائحة على أن  الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصـفٍّ أو أكثـر للدائرة عند "وقد نصَّ

على الأموال المشـتركة، ويكـون اختيـاره باتفـاق ذوي الشـأن جميعـاً، فـإذا لم يتفقـوا 
ــا  ــدائرة م ــارت ال ــك اخت ــذر ذل ــإن تع ــرخص، ف ــفٍّ م ــار مص ــدائرة اختي ــت ال تولّ

 ، وهــذا يؤكــد أن حقيقــة عمــل المصــفي هــو توكيــل مــن ذوي الشــأن )٣("تــراه...
أو المحكمة المختصة بقسـمة الأمـوال المشـتركة. وقـد احتـوت  -ةأصحاب الترك-

اللائحة على عدد من الأحكام فيما يخص مصفي الأموال المشتركة والتـي تسـهم في 
 تفعيل الرقابة على أعماله، إضافةً إلى تحقيق ضمانات حياده أثناء عمله في التصفية.

ل المصـفي وضـمانات ونظراً لعدم وجود بحوث فيما يتعلق بالرقابـة عـلى أعـما
حياده، وقد سبق بيان أهميتهما فيما يتعلق بأعمال تصـفية التركـات، ارتـأ￯ الباحثـان 
الكتابة في هذا المحور المهم، لغرض الإثـراء البحثـي في هـذا الجانـب، والبحـث في 

خصوصـاً الأحكـام النظاميـة الـواردة في -عية والنظامية المتعلقة بـه شـرالأحكام ال

                                           
). العرمــان، محمــد ســعد، الشــوابكة، محمــد، الجوانــب ٦٩أبــو زهــرة، محمــد، أحكــام التركــات والمواريــث، (ص: )١(

 ).٤٥القانونية لمسؤولية المصفي تجاه الشـركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية وفقاً للقانون الإماراتي، (ص:
بالموافقــة عــلى لائحــة قســمة الأمــوال  )هـــ١٩/٥/١٤٣٩وتــاريخ  ١٦١٠صــدر قــرار معــالي وزيــر العــدل رقــم ( )٢(

من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٤-٢١٨(المشتركة، وذلك بناءً على ما قضت به الفقرة 
تحـدد لـوائح نظـام المرافعـات الضـوابط والإجـراءات المتعلقـة بقسـمة التركـات مـن أن  هــ)١٤٣٥وتاريخ  ١(م/

 في.وإجراءات تعيين المص
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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 صـين، لغرض مشاركة نتائج هذا البحث مع المخت-لأموال المشتركةلائحة قسمة ا
 في مجال القضاء والأنظمة.

وقد تم تقسـيم هذا البحث إلى مقدمة وفصلين رئيسـين وخاتمة، تتناول المقدمـة 
سـواء  لمحةً عامةً عن الموضوع، ويتنـاول الفصـل الأول الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي

كانت سابقةً أو لاحقةً لأعمال التصفية، كما يتناول الفصل الثاني عدداً من الضـمانات 
 التي تعزز من حياد المصفي، وتضمنت الخاتمة النتائج والمقترحات لهذا البحث.
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@fiÎ˛a@›ñ–€a@
Ô–ñΩa@fib‡«c@Û‹«@Úib”ä€a@

بواجباتـه تتضح أهمية دور الرقابة على أعمال المصفي عند حدوث إخلال منـه 
 -ية أو عقديـةصــيرتق-إما بالتعدي أو التفريط، على الوجه الذي يحمله مسـؤولية 

في مواجهة ذوي الشأن. ولذلك يهدف تفعيل دور الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي إلى 
حماية حقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب المصـفي، إضـافةً 

ــل المصــفي المفــرط أو المتعــدي ا ــاً إلى تحمي ــه، ليكــون رادع لمســؤولية نتيجــة إخلال
وزاجراً للمصفين من الإهمال أو التعدي عـلى أمـوال الورثـة أو غـيرهم، ويضـمن 

 التزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
وبعد البحث في عدد من أوجه الرقابة على أعـمال المصـفي، نجـد أن مـن الممكـن 

 بة لاحقة لها. وبيانها كما يلي:تقسـيمها إلى رقابة سابقة لبدء أعمال التصفية، ورقا

UÏŒd]â’\;Ïd]ÕÖ’\;UÿÂ¯\;nue∏\;

الرقابــة الســابقة أو ســلطة التوجيــه، وتكــون فــيما يتعلــق بالرقابــة عــلى أعــمال  
ـل ودقيـق، الأمـر الـذي يزيـد مـن  المصفي تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصّ

المصفي. وتـبرز أهميـة التزام المصفي بتلك الواجبات، ويسهم في الرقابة على أعمال 
ــفي  ــلاحيات المص ــوح ص ــدم وض ــأن ع ــن ش ــفي في أن م ــلاحيات المص ــد ص تحدي
وواجباتــه؛ إمكانيــة قيامــه بــأعمال قــد تعــد تجــاوزاً لصــلاحياته وأعمالــه، واحتماليــة 

مــن واجباتــه. ولــذا، فــإن تحديــد صــلاحيات  -عــادة-إهمالــه القيــام بــأعمال تعــد 
ـن مـن الرق ابـة عـلى أعمالـه في التصـفية، ومحاسـبته عنـد المصفي في قرار تعيينـه يمكّ

 التجاوز أو الإهمال.
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وتحديد تلـك الصـلاحيات والواجبـات، إمـا أن يكـون بـما قـرره الشـارع مـن 
القيام بها، أو ما قررته الأنظمة واللوائح  -أحكام يجب على المصفي باعتباره وكيلاً 

ب التركـة المتفقـين أو المرعية، أو بما يحدده قـرار تعيـين المصـفي سـواء عينـه أصـحا
مــن واجبــات وصــلاحيات يجــب عــلى  -عينتــه المحكمــة وفقــاً لســلطتها التقديريــة

 المصفي الالتزام بها.

ــن  ــدد م ــتركة عــلى ع ــمة الأمــوال المش ــة قس ــوص، نصــت لائح وفي هــذا الخص
الواجبات التي يجب على المصفي الالتزام بها. ومـن ذلـك، أنهـا أوجبـت أن يراعـى في 

شــترك المتضــمن لنصـــيب قاصـــر، أو غائــب، أو مفقــود، أو وقــف، أو قســمة المــال الم
وصـية، في جميع مراحـل القسـمة أو التصـفية؛ الأحكـام الخاصـة المنصـوص عليهـا في 

. ويجب على المصفي رفع دعو￯ إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقـار )١(الأنظمة
فـإن عـلى المصـفي ألا يـترك . إضـافة إلى ذلـك، )٢(المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق

 .)٣(التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة القضائية التي تنظر دعو￯ القسمة

وفيما يتعلق بتحديد واجبات المصفي عند صدور الحكم بتعيينـه، نصـت اللائحـة 
على أن للدائرة أن تحكم بإقامة مصفٍّ أو أكثر على الأموال المشتركة، وأن يحدد الحكـم 

المصفي من التزام وسلطات، ويشمل ذلك المدة اللازمـة للتصـفية، وأن تكـون  ما على
                                           

المادة الثانية من لائحة قسمة الأموال المشتركة. ومن ضمن تلك الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة، مـا  )١(
ومن في حكمهم من أنه نصت عليه المادة الخامسة والعشـرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصـرين 

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شـركاء المتوفى عن قصـر أو حمل المشمولين بهذا النظـام التصــرف في أمـوال "
التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصـر الهيئـة لهـذه الأمـوال. ويعـد بـاطلاً كـل تصــرف يـتم 

ابي من الجهة المختصة في الهيئـة. عـلى أن يـتم حصــر التركـة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن خلال هذه الفترة بغير إذن كت
تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئـة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة فـيما يتصـل بالاحتياجـات المعيشــية 

 ."والمسائل الضـرورية في هذا الشأن
 المادة الخامسة من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 المادة السادسة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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. ولا شــك أن ذلــك يؤكــد أهميــة تحديــد واجبــات )١(التصــفية تحــت إشـــراف الــدائرة
 المصفي، وأن إغفال تحديد ذلك يضعف دور الرقابة على أعماله.

التركـة، فمـن كة ومصـفي شـروأخذا بالاعتبار تشابه المركز النظامي لمصفي ال
كة شــركات مـن أن يلتـزم مصـفي الشــرالمناسب الاستفادة ممـا نـص عليـه نظـام ال

ها التصفية، وبوجـه خـاص تحويـل موجـودات ضـيبالقيام بجميع الأعمال التي تقت
كة إلى نقــود، بــما في ذلــك بيــع المنقــولات والعقــارات بــالمزاد أو بــأي طريقــة شـــرال

. ومـن الممكـن أيضـاً الاسـتفادة مـن )٢(لّ أخر￯ تكفل الحصول على أعلى ثمـن حـا
تجارب الدول الأخر￯ والنظر إلى ما قضت به القوانين المقارنة من واجبات يمكن 

كات شـــرإلــزام مصــفي التركــات بهــا عنــد تعيينــه. ومــن ذلــك مــا ذكــره قــانون ال
ها التصـفية، ضــيمـن القيـام بـأعمال لا تقت )٣(الإماراتي الذي يؤكد على منع المصفي

 .)٤(كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال وإلا

ÏŒt˜’\;Ïd]ÕÖ’\;UÈ›]m’\;nue∏\U;

الرقابة اللاحقة أو سلطة التعقيب، وهي الرقابة على أعـمال المصـفي بعـد بـدء 
أعمال التصفية، وهدفها محاسبة المصفي على أي إخلال منه بواجباته. ومن الممكـن 

إلى رقابـة داخليـة يتولاهـا أصـحاب  -ليـهبحسب مـن يتـولى الرقابـة ع-مها سـيتق
التركــة (ذوو الشــأن)، ورقابــة خارجيــة يقــوم بهــا غــيرهم، مثــل الــدائرة القضــائية 

 المختصة بنظر دعو￯ القسمة.

                                           
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشـركات. )٢(
المذكور يمكـن تطبيقـه عـلى مصـفي التركـات أيضـاً، باعتبارهمـا يقومـان  يقصد هنا مصفي الشـركات، لكن النص )٣(

 بأعمال التصفية عن الغير.
 المادة الثلاثمائة من قانون الشـركات التجارية الإماراتي. )٤(
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ب المـال المشـترك أو صــير الـذي يضــرالمصفي مسؤول عن التعـويض عـن ال
يعة شـــر، شــأنه شــأن الوكيــل في ال)١(أو تفريطــه كاء أو غــيرهم نتيجــة تعديــهشـــرال

والأنظمة. ونظراً لأن من واجبات المصفي عدم ترك التصفية دون موافقة الدائرة، 
ار عـلى الأمـوال ضــرفإن المصفي التارك يضمن ما يترتب على تركه للتصـفية مـن أ

كفلتـه ل صــي. وبالرغم من أن الحق في مقاضـاة المصـفي هـو حـق أ)٢(محل التصفية
يعة الإسلامية والأنظمة المرعية، إلا أن نص اللائحة على ذلك يشـكل رادعـاً شـرال

 وزاجراً للمصفي من الإهمال أو التعدي على أموال الورثة أو غيرهم.

بما في ذلـك -ولا شك أن قيام ذوي الشأن بمطالبة المصفي المتعدي أو المفرط 
 ر لـه أثـر مهـم ضــربالتعويض عـن ال -المصفي التارك للتصفية دون موافقة الدائرة

في الرقابة على أعماله. ولأن من يملـك التعيـين يملـك العـزل،  -إن لم يكن الأهم-
فإن المصفي الذي يختاره ذوو الشأن، يمكنهم عزله عند تعديـه أو تفريطـه، وذلـك 

 يعطي لذوي الشأن سلطةً مؤثرةً بالرقابة على أعماله.

سبق بيان نوع من أنواع الرقابة على أعمال المصـفي وهـو مـا أسـميناه بالرقابـة 
الداخلية، والتي ترتبط بشكل كبـير بـما يملكـه أصـحاب التركـة مـن الحـق في رفـع 

ر، أو لعزلـه، ضــردعو￯ ضـد المصـفي عنـد تفريطـه أو تعديـه، لتعويضـهم عـن ال
 يسـتطيع القضـاء القيـام بـه حسب الأحوال. ومعلوم أن هذا النـوع مـن الرقابـة لا

ابتداءً إلا بناءً على دعو￯ تُرفع إليه من ذوي الشأن، وعند عدم قيامه بتلك المطالبـة 

                                           
 المادة الخامسة والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 وال المشتركة.المادة السادسة والعشـرون من لائحة قسمة الأم )٢(
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جنيه ســيلأي سبب كان، مثل ارتفاع تكاليف رفع الدعو￯ ضد المصفي مقابل مـا 
المدعي من تعويض، فإن ذلك يضعف الرقابة على أعمال المصفي. ولذا يتضـح أنـه 

فعيــل الرقابــة عــلى أعــمال المصــفي التعويــل عــلى قيــام أصــحاب الحــق لا يكفــي لت
بممارسة حقهم في رفع الدعو￯ ضده عند تعديه أو تفريطه. وبناءً على ذلك أعطى 
ــق في  ــة الح ــمة الترك ــو￯ قس ــر دع ــي تنظ ــائية الت ــدائرة القض ــعودي لل ــام الس النظ

 اف والرقابة على أعمال المصفي.شـرالإ

 ￯في النظام السعودي تخضـع أعـمال المصـفي لرقابـة الـدائرة التـي تنظـر دعـو
جميـع مـا يجـب  -عنـد الاقتضـاء-قسمة التركة. وبشكل عام على الدائرة أن تتخـذ 

، كـما أن جميـع أعـمال )١(بصفة مستعجلة للحفاظ على الأموال المشتركة وحراسـتها
اف الـدائرة ورقابتهـا عـلى شــر. ومـن أوجـه إ)٢(اف الـدائرةشــرالتصفية تخضـع لإ

أعمال المصفي؛ أعطى النظام السعودي للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره 
. عـلاوةً عـلى )٣(متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المسـتعجل

ار الناشئة عن تفريط المصفي أو تعديه؛ فإن للـدائرة ضـرذلك، وتأميناً لتعويض الأ
في بـما صــرأن تلزم المصفي بإحضار كفيل غارم مـليء أو ضـمان م -عند الاقتضاء-

 يتناسب مع حجم التركة.

وقــد أحســن المــنظم الســعودي حــين نــصَّ صـــراحةً في لائحــة قســمة الأمــوال 
المشتركة على أوجه الرقابة المذكورة آنفاً؛ إذ تعزز دور القاضـي في الرقابة عـلى أعـمال 

بة أصحاب الشأن، مثل سلطة القاضــي التقديريـة التصفية من تلقاء نفسه دون مطال
 ￯بعزل المصفي عند الاقتضاء. وقد يكون من المناسب أن ينص عـلى عقوبـات أخـر

                                           
 المادة العشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 المادة السابعة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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تفرض على المصفي عند إخلالـه بـبعض واجباتـه، ســيما إذا كـان ذلـك الإخـلال في 
ظروف مشددة تلتزم تشديد العقوبة. وفي هذا الســياق، نـص نظـام الشــركات عـلى 

ات تصل إلى السجن مدةً لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسـة عقوب
ملايين ريال أو بإحد￯ هاتين العقـوبتين عـلى كـل مصـفٍّ للشــركة يتـولى مسـؤولية 
تصفية الشــركة يسـتعمل أموالهـا أو أصـولها أو حقوقهـا لـد￯ الغـير اسـتعمالاً يعلـم 

ـرر للشــركاء أو الـدائنين، وذلـك تعارضه مع مصالح الشـركة أو يسبب عمـداً الضـ
ســواء كــان مــن أجــل تحقيــق أغــراض شخصـــية أو لتفضـــيل شـــركة أو شــخص أو 
الانتفاع من مشـروع أو صفقة له فيهـا مصـلحة مباشــرة أو غـير مباشــرة، أو كانـت 
تصـرفاته في أموال الشـركة متحققةً من أجل تفضـيل دائن على آخر في استيفاء حقـه 

ــة المنصــوص عليهــا تلــك جــاءت لتعمــد مصــفي  .)١(دون ســبب مشـــروع والعقوب
. ولتشـابه المركـز )٢(الشـركة الضــرر بـأموال الشــركة لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـيره

ــة  ــة مغلظ ــاع عقوب ــب إيق ــن المناس ــة، فم ــفي الترك ـــركة ومص ــفي الش ــامي لمص  النظ
الضــرر في عـلى مصـفي التركـة في حـال قيامـه بتعمـد  -كالسجن أو الغرامة الماليـة-

 أموال التركة لتحقيق مصلحة له أو لغيره.

                                           
 المادة الحادية عشـرة بعد المائتين من نظام الشـركات. )١(
 وهو ما يسمى بتعارض المصالح، وسـياتي بيانه في الفصل الثاني (ضمانات حياد المصفي). )٢(
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إن ضمان حياد المصفي أثناء أداء عمله له أهمية بالغـة في حفـظ حقـوق مـن لـه 
علاقــة بــأعمال التصــفية، وحمايــة المصــفي وإبعــاده عــن مــواطن التهمــة والشــبهة، 

خاصـمات التـي قـد تنشـأ نتيجـة وجـود والتخفيف على القضاء مـن المنازعـات والم
 شكوك حول حياد المصفي.

ونظــراً لعــدم وجــود بحــوث تتنــاول ضــمانات حيــاد المصــفي، وبعــد البحــث 
عية والنظاميـة؛ شـروالنظر في أعمال المصفي ومسؤولياته وحقوقه وفقاً للأحكام ال

فــإن مــن الممكــن القــول بــأن ضــمانات حيــاد المصــفي تــدور حــول وجــوب تجنــب 
المصفي وضع نفسه موضع التهمة، مثـل تقـديم مصـلحته أو مصـلحة أقاربـه عـلى 
 مصلحة المسـتفيدين مـن التصـفية، وهـو مـا يسـمى في القـوانين والأنظمـة المقارنـة 

. ويمكن تعريف تعارض المصالح بأنها الحالة التي قـد يتـأثر "تعارض المصالح"بـ 
اً صــيمعنويـة تهمـه شخ ة ماديـة أوصــيفيها حياد قرار شخص بسبب مصلحة شخ

ة شــرة مباصـي، أو عندما يتأثر أداء ذلك الشخص باعتبارات شخ)١(أو أحد أقربائه
. وتجـدر الإشـارة إلى )٢(ة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلـق بـالقرارشـرأو غير مبا

اســتخدمت مصــطلح تعــارض المصــالح بشــكل  )٣(كاتشـــرأن لائحــة حوكمــة ال

                                           
. في موقع جمعية الشـفافية الكويتيـة م٢٠٠٨الغزالي، صلاح محمد، قانون تعارض المصالح ضـرورة حتمية، أكتوبر  )١(

/http://www.transparency-kuwait.org  
ــات ا )٢( ــل الهيئ ــالح في عم ــارض المص ــاملات، تع ــه المع ــاث فق ــز أبح ـــداد، مرك ــادق ف ـــي الص ـــرعية، د. العياش لش

https://www.kantakji.com/media/5669/3025).pdf 
 .)هـ١٦/٥/١٤٣٨وتاريخ  ٢٠١٧ -١٦ - ٨الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( )٣(
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كة شـــرإلى وجــوب تجنــب عضــو مجلــس إدارة المتكــرر، ومــن ذلــك الإشــارة 
 .)١(التعاملات التي تنطوي على تعارض المصالح

وبعد البحث في الأنظمة واللوائح والمرعية في المملكة العربيـة السـعودية؛ يمكـن 
القول بأنه لا يوجد نص صـريح على منع مصفي التركات من أن يكون لـه أو لأقاربـه 

ولأن المصـفي -التي تتم لمصلحة التركـة. ومـع ذلـك مصلحة في العقود أو العمليات 
 فهو ملتزم بالتزامات الوكيل التي ذكرها فقهاء الشـريعة. -)٢(يعتبر وكيلاً 

ـــيو ــفي س ــاد المص ــمانات حي ــث ض ــيلاً -تضمن البح ــاره وك ــه  -باعتب في الفق
تناول عـدداً مـن سـيالإسلامي، وضمانات حياده في الأنظمة والقوانين المقارنة، ثم 

 ضمانات الحياد التي يقترح وجودها في النظام السعودي.

ÈŸ˜à¸\;„Œ ’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;UÿÂ¯\;nue∏\U;

وقد ذكر الفقهاء عدداً من الأمور التي يمنع منها الوكيل لسبب وجـود شـبهة 
 ضـــيلتضــاد غر"التهمــة والمحابــاة، أو مــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن تعليــل المنــع 

تعـارض "، أو ما يعـرف في القـوانين بــ)٣("الاستقصاء للموكلالاسترخاص لهم و
 ، ومن ذلك ما يلي:)٤("المصالح

باستعراض آراء الفقهـاء في المسـألة؛ نجـد أنهـم اختلفـوا في هـذه المسـألة عـلى 
 ثلاثة آراء:

                                           
 المادة التاسعة والعشـرون من لائحة حوكمة الشـركات. )١(
 بشكل مقتضب. -سبق بيان توصـيف المصفي فقهاً ونظاماً في المقدمة  )٢(
 ).٣١٩ - ٥/٣١٨)، وتحفة المحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني المحتاج ( )٣(
تجدر الإشارة هنـا إلى أن الشــريعة الإسـلامية كانـت سـباقة إلى الاعـتراف بمنـع الوكيـل عـن وضـع نفسـه موضـع  )٤(

 ."الحتعارض المص"التهمة، وهو ما يسمى بـ
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 -في المـذهب-ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الرأي الأول: 
إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيـع مطلقـاً أن يبيـع لنفسـه؛ لأن  -في المعتمد-والمالكية 

ح به، ولأنـه صـرالعرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، كما لو 
 يلحقه تهمة.

كــم بــأن الواحــد لا يكــون مشــترياً وبائعــاً، وعلــل الحنفيــة والشــافعية هــذا الح
وقالوا: لو أمر الموكِّل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. وصـرح المالكية والحنابلـة بـأن 

: يتـولى -في الأصـح-الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. وقال الحنابلة 
الصـغير. واسـتثنى المالكيـة الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كـأب 

 من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع، أو كان البيع بحضـرة الموكل؛ فيجوز.

: يجـوز للوكيـل في البيـع مطلقـاً أن -في روايـة-عن الإمام أحمـد الرأي الثاني: 
ـل مــن يبيــع، وكــان هــو أحــد  يبيـع لنفســه إذا زاد عــلى مبلــغ ثمنــه في النــداء، أو وكّ

 لأنه بذلك يحصل غرض الموكل من الثمن، أشبه ما لو باعه لأجنبي.المشترين؛ 

طين: أحـدهما: أن يزيـد عـلى مبلـغ شـرح: أن الجواز معلق بشـروفي الكافي وال
: يحتمـل أن يكـون الثـاني ضــيثمنه في النداء. الثاني: أن يتولى النداء غيره. قال القا

 .واجباً، وهو أشبه بكلامه، ويحتمل أن يكون مستحباً 

ذهب المالكية في قول إلى أنه يجوز للوكيـل أن يبيـع لنفسـه إن لم الرأي الثالث: 
 .)١(يحاب نفسه

وبعد استعراض الآراء، نجد أن القـول الـراجح في المسـألة هـو القـول الأول 

                                           
)، ٣٦٨ -٤/٣٦٧)، المبـدع (٥/٣٧٥)، الإنصـاف (٣/٥٨٩)، والفتاو￯ الهنديـة (٤/٤٠٦حاشـية ابن عابدين ( )١(

)، والشــرح ٣٣٣)، القوانين الفقهية (ص:٢/٦٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٤٦٤ -٣/٤٦٣مطالب أولي النهى (
 ).٣١٩ -٥/٣١٨تاج ()، تحفة المح٢٢٥ -٢/٢٢٤)، مغني المحتاج (٣/٣٨٧الكبير مع حاشـية الدسوقي (
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بمنــع الوكيــل مــن البيــع لنفســه؛ لقــوة أدلتــه ورجاحتهــا، ولتحقــق  ضـــيالــذي يق
فعـاً للشـبهة في محاباتـه لنفسـه، وضـماناً لحيـاده المصلحة في منعه من بيعـه لنفسـه، د

 وإبعاداً له عن تهمة تقديم مصلحته على مصلحة موكله.

اختلف الفقهاء في تقيد الوكيل بالبيع مطلقاً بعدم البيـع لمـن تـرد شـهادته لـه، 
 ل الآتي:صـيالأولاد، وأحد الزوجين للآخر، حسب التفمثل قرابة 

إلى أن الوكيل بالبيع إذا باع ممـن لا تقبـل شـهادته لـه، إن كـان بـأكثر  ذهب الحنفية
من القيمة يجوز بلا خلاف عندهم، وإن كان بأقل مـن القيمـة بغـبن فـاحش لا يجـوز. 
وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي حنيفـة، أحـدهما الجـواز؛ لأن التوكيـل مطلـق 

أمره الموكِّل بالبيع مـن هـؤلاء أو أجـاز لـه مـا  ولا تهمة فيه، والظاهر: أنه لا يجوز. وإن
صنع بأن قال له: بع ممن شئت؛ فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بمثل القيمـة. وإن كـان بغـبن 

 .)١(يسـير لا يجوز عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهم

د شـــييجــوز بيــع الوكيــل مــن زوجتــه وولــده الروقــال المالكيــة عــلى المشــهور: 
البيـع  ضــىط ألا يحـابي لهـم، فـإن حـابى منـع ومشــرورقيقه المأذون له بالتجـارة ب

 .)٢(وغرم الوكيل ما حابى به، والعبرة بالمحاباة وقت البيع

جــواز بيــع الوكيــل لأصــوله كأبيــه أو لفروعــه غــير ويــر￯ بعــض الشــافعية: 
لقابـل، ولأنـه د، لانتفاء التهمة في اتحـاد الموجـب واشـيالمحجورين كابنه البالغ الر

باع بالثمن الذي لو باع به لأجنبـي لصـح، فـلا تهمـة حينئـذ، فهـو كـما لـو بـاع مـن 

                                           
 ).٣٧٠ -٤/٣٦٩)، وتبيين الحقائق (٧/١٦٦)، والبحر الرائق (٣/٥٨٩الفتاو￯ الهندية ( )١(
 ).٢/٦٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٣٨٨ -٣/٣٨٧الشـرح الكبير مع حاشـية الدسوقي ( )٢(
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لا يصـح؛ لأنـه مـتهم بالميـل إلـيهم كـما لـو فـوض إليـه  ير￯ بعضهم أنـهصديقه. و
 .)١(الإمام أن يولي القضاء من شاء، لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه

ه لا يجوز للوكيل أن يبيع عند التوكيـل بـالبيع في المذهب إلى أن وذهب الحنابلة
مطلقاً لولده أو والده أو مكاتبه؛ لأنه متهم في حقهـم ويميـل إلى تـرك الاستقصـاء 

والوجـه الثـاني عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهـم. 
لم يـأذن لـه جـواز بيـع الوكيـل لهـؤلاء المـذكورين، ومحـل الخـلاف إذا  عند الحنابلـة

الموكل في ذلك، فأما إن أذن له فإنه يجوز ويصح على الصحيح من المذهب، وقيل: 
 . مفهـوم كلامـه جـواز بيـع الوكيـل لإخوتـه وسـائر قـال المـرداوي: لا يصح أيضـاً

أقاربه، وهو صحيح وهـو المـذهب. ويـر￯ المـرداوي أنـه حيـث حصـلت تهمـة في 
 .)٢(ذلك لا يصح

 ضــيوتعليلاتهم في المسألة، نر￯ أن القول الـذي يقوبعد ذكر خلاف العلماء 
هو الأقـرب  -كأصوله وفروعه وزوجه-بمنع الوكيل من البيع لمن ترد شهادته له 

إلى الصواب؛ نظراً لوجود التهمة في الميل لهـم، وتـرك الاستقصـاء علـيهم بـالثمن، 
 .ويستثنى من ذلك إذن الوكيل له بذلك؛ إذ المنع جاء لمصلحته، وقد أذن

؛ أنه  الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً
يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ جاءتـه بحكـم مسـؤوليته تلـك أو وظيفتـه، ويـدل 

 مل النبيقال: استع على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي حميد الساعدي 
على الصـدقة، فلـما قـدم قـال: هـذا مـالكم،  -يقال له: ابن اللتبية-رجلاً من الأزد 

                                           
 ).٣١٩ -٥/٣١٨)، وتحفة المحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني المحتاج ( )١(
 ).٤/٣٦٨)، والمبدع (٣٧٨ -٥/٣٧٧الإنصاف ( )٢(
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. فقام النبي  فصعد على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثـم قـال:  وهذا أهدي إليَّ
ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي؟ فهـلا جلـس في بيـت أبيـه وأمـه «

لا؟ والذي نفسـي بيده! لا يـأتي بشــيءٍ إلا جـاء بـه يـوم القيامـة فينظر أيهد￯ له أم 
ـوار، أو شـاةً تيعـر غـاء، أو بقـرةً لهـا خُ (رواه » يحمله على رقبته، إن كـان بعـيراً لـه رُ

غــاء: صـوت البعــير، والخُــوار: صـوت البقــرة، واليُعــار:  البخـاري ومســلم). والرُ
أن الحقـوق التـي عمـل  بـي صوت الشاة. قال الحافظ العسـقلاني: (بـينّ لـه الن

؛ فـلا ينبغـي شـيلأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهدَ له  ءٌ
له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليـه عـلى طريـق الهديـة، فـإن ذاك إنـما يكـون 

 .  )١(حيث يتمحض الحق له)

حرام، ولهـذا ذكـر وقال الإمام النووي: (في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال 
في نفس الحـديث  في الحديث عقوبته وحمْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، وقد بينّ 

السبَبَ في تحريم الهدية عليه، وأنهـا بسـبب الولايـة، بخـلاف الهديـة لغـير العامـل، 
ديـه،  هْ فإنها مستحبة، وحكم ما يقبضه العامـل ونحـوه باسـم الهديـة أنـه يـرده إلى مُ

دليـلٌ  . وقال الكـمال ابـن الهـمام: (وتعليـل النبـي )٢( بيت المال)فإن تعذر: فإلى
 .)٣(على تحريم الهدية التي سببها الولاية)

يعة الإسلامية منعت قبول الهدايا لمن تولى ولاية عامـةً أو شـروبهذا يتأكد أن ال
خاصةً على اختلاف مراتبهم، وأن الأصل في الهـدايا التـي تمـنح للعـمال والمـوظفين 
المنع والتحريم بذلاً وقبولاً؛ والأصل أن هذا الحكـم يعـم كـل هديـة يكـون سـببها 

 .ولاية المهد￯ إليه، وأن يكون عمله سبباً لحصولها
                                           

 ).١٢/٣٤٩( فتح الباري )١(
 ).٦/٤٦٢( شـرح النووي على مسلم )٢(
 ).٧/٢٧٢( فتح القدير )٣(
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وفيما يتعلق بمصفي التركة، نر￯ أن هناك أحـوالاً يكـون فيهـا قبـول المصـفي 
انسـحاب حكـم  للهدايا أو المنافع التي تمنح له مؤثراً في حياده في أعماله، مما يـرجح

على مصفي التركة حيـث حصـلت  -المنوط بمن يتولى ولاية عامة أو خاصة-المنع 
 .)١(بأموال الورثة ضـرالتهمة في ذلك، إذ قد يحابي من أهداه على وجه ي

يعة؛ فـإن الأصـل في الوكالـة أنهـا شــرأجرة الوكيل وفقاً لما نص عليه فقهاء ال
، )٢(ود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلـك أو يجـر بـه عـرفمن عق

 وأجرة الوكيل في ذلك لها صور منها:

 .)٣(أن تكون هناك أجرة معلومة، ويجوز ذلك اتفاقاً  -١
أن ينص الموكل على أن تكون الأجرة هي الزيادة على السعر الـذي حـدد  -٢

للوكيل أن يبيع به، مثل أن يقول الموكل للوكيل: بع هذا بكـذا، ومـا زاد فهـو لـك. 
هــذه الصــورة بــأجر السمســار. وفي هــذه  -أتيســـيكــما -ويصــف بعــض الفقهــاء 

ق الوكيـل هـذه الصورة اختلف الفقهاء؛ هل يصح هذا النوع من العقـود، ويسـتح
 الزيادة؟ أم أنه لا يصح، ولا يستحق إلا الأجرة؟

ير￯ بعض الفقهاء بطلان ذلك العقد، فـلا يسـتحق الوكيـل في القول الأول: 
، فيقـال : «هذه الصورة إلا أجرة المثل. قال مالـكٌ  طَـى السـلعةَ عْ ـا الرجـل يُ فأمَّ

                                           
وكما سـيأتي في ضمانات حياد المصفي في الأنظمـة والقـوانين المقارنـة)، نـص قـانون الشــركات البريطـاني في مادتـه  )١(

الشـركة من القبول بأي منفعة من الغير، مـا دام ذلـك قـد يـؤدي إلى وجـود حالـة بمنع عضو مجلس إدارة  )١٧٦(
 تعارض المصالح.

من مجلة الأحكام العدلية (إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بـالأجرة  )١٤٧٦(جاء في المادة  )٢(
( ، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخـذ أجـر المثـل، ولـو لم تشـترط لـه أجـرةً  .كان متبرعاً، وليس له أن يطلب أجرةً

 ).٥٧٤ص:انظر: علي حيدر، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام، الجزء الثالث (
 ).٩١ص: ،٤٥ج ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
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لِّ دينارٍ «له:  ها ولك كذا وكذا في كُ مِّ شـيل» بِعْ لَّـما ءٍ يُسَ يه فإنَّ ذلك لا يصلح؛ لأنه كُ
ى له؛ فهذا غررٌ لا يدري كـم  مَّ ه الذي سَ صَ مِن حقِّ نِ السلعة نَقَ صَ دينارٌ مِن ثَمَ نَقَ

عَل له  .)١(»جَ
هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له: : «قال ابنُ عبد البرِّ 

لِّ دينارٍ درهمٌ أو نحوُ هـذا ولا ـنِ تلـك  لك مِن كُ ـن ثَمَ يـدري كـم مبلـغُ الـدنانير مِ
ـن البيـوع  ـا مِ ـلَ الإجـارةَ بيعً عَ ـن جَ ، ومَ ـلٌ مجهـولٌ عْ السلعة فتلك أجرةٌ مجهولـةٌ وجُ
ه الجميــعُ في بيــوع  يــزُ ِــزْ فيهــا البــدلَ المجهــول كــما لا يجُ نــافِعَ لم يجُ واعتــلَّ بأنهــا بيــعُ مَ

 .)٢(»والشافعيُّ وأبو حنيفة الأعيان، وهذا هو قولُ جمهور الفقهاء، منهم: مالكٌ 
إلى صحة هـذا العقـد، فيسـتحق الوكيـل  ذهب ابن عباس القول الثاني: 

لا بـأس أن يقـول: بـع هـذا الثـوب فـما زاد ": هذه الزيادة. يقول ابن عبـاس 
رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره. ولا يعلم لابن عبـاس  "على كذا وكذا فهو لك

مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. ويصف الفقهـاء 
ين وعطـاء ســرهذه الصورة بأجر السمسـار. يقـول الحـافظ في الفـتح: ولم يـر ابـن 

، . وبهـذا القـول قـال الإمـام أحمـد )٣(بـراهيم والحسـن بـأجر السمسـار بأسـاً وإ
ويجوز أن يستأجر سمساراً، يشتري لـه ثيابـاً، ": "المغني"حيث يقول ابن قدامة في 

ين، وعطاء، والنخعي... ويجـوز عـلى مـدة معلومـة، مثـل أن سـيرورخص فيه ابن 
َ ة أيام يشتري له فيها؛ لأن المدة مشـريستأجره ع ـينَّ علومة، والعمل معلوم.. فـإن عَ

.. وإن شـيالعملَ دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم  ئاً معلوماً؛ صـح أيضـاً
                                           

 ).٢/٦٨٥الموطَّأ ( )١(
ل والسمسـارِ يجـبُ أجـرُ ): «٤/٤٥٠)، وجاء في الفتـاو￯ الهنديـة (٦/٥٤٥لابن عبد البرِّ ( ،الاستذكار )٢( وفي الـدلاَّ

لِّ عشـرةِ دنانيرِ كذا؛ فذلك حرامٌ  ن كُ عوا عليه أنَّ مِ اضَ )، ٦/٦٣انظر: حاشـية ابنِ عابـدين (». عليهمالمثل، وما تَوَ
 ).٢/٣٣٥ومغني المحتاج للشـربيني (

 ).٤/٥٢٨فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ( )٣(
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استأجره ليبيع له ثيابـاً بعينهـا؛ صـح. وبـه قـال الشـافعي؛ لأنـه عمـل مبـاح، تجـوز 
، وهذا هـو الـراجح "اء الثيابشـرالنيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه ك

من فتيـا ابـن عبـاس، وعـدم إنكـار الصـحابة عليـه، ولأن  ضـىلما م -إن شاء االله-
 .)١(الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً 

ألا يــنص الموكــل عــلى أن الأجــرة هــي الزيــادة عــلى الســعر الــذي حــدد  -٣
للوكيل أن يبيع به، كأن يقول الموكل للوكيـل: بـع هـذا بكـذا، ولم يقـل مـا زاد فهـو 

ئاً من الزيادة. وقد نـص العلـماء عـلى أن شـيلك. وفي هذه الصورة لا يأخذ الوكيل 
ال فـإن الزيـادة لـرب المـال، الوكيل إذا زاد عن السعر المحدد له مـن طـرف رب المـ

وإن يـزد فالزيـد للموكـل لا ": -وهـو مـن علـماء المالكيـة-قال صـاحب الكفـاف 
أو قال الموكل اشتر لي شـاةً "حه من كتب الحنابلة: شـر، وجاء في الإقناع و"لوكيله

شاتين تساوي إحداهما دينـاراً، أو اشـتر￯  -أي الدينار-بدينار فاشتر￯ الوكيل به 
اء، وكان الزائـد للموكـل؛ لحـديث شـرتساوي ديناراً بأقل منه؛ صح ال الوكيل شاةً 

: -بعث معه بدينار يشتري له ضحيةً مرةً  عروة بن الجعد: أن النبي  وقـال مـرةً
فاشتر￯ له اثنتين فباع واحدة بدينار، وأتـاه بـالأخر￯، فـدعا لـه بالبركـة،  -أو شاةً 

ال: هذا ديناركم، وهـذه شـاتكم، ق -وفي رواية-فكان لو اشتر￯ التراب لربح فيه 
 .)٢(فذكره. رواه أحمد» كيف صنعت؟«قال: 

يعة الإسـلامية قـد منعـت الوكيـل مـن كـل عمـل شــرومن هنا يتبين لنـا أن ال
تتحقق فيه التهمة، أو توجد فيه شبهة التهمة، أو أن يضع نفسه موضـع يغلـب فيـه 

 تعارض مصلحته أو مصلحة أقاربه مع مصلحة موكله.

                                           
)٨/٤٢( )١.( 
 ).٣/٦٦كشاف القناع عن متن الإقناع ( )٢( 
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Ï›Ñ]Œ∏\;Ø›\ÊŒ’\Â;Ï⁄æ›¯\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;UÈ›]m’\;nue∏\U;

في الأنظمــة  -باعتبــاره وكــيلاً -يتنــاول هــذا المبحــث ضــمانات حيــاد المصــفي 
 والقوانين المقارنة.

إن الباحث في الأنظمة والقوانين المقارنة يجد أنها منعت الوكيل مـن عـدد مـن 
ــا منــع منــه الوكيــل طبقــاً لأحكــام فات التــي جــاءت مشــابهصـــرالأعــمال والت ةً لم

يعة الإسلامية؛ إذ نجد أن عدداً من القوانين نصت على أنه يجب على الوكيـل شـرال
أن يتجنب وضع نفسه موضعاً يغلب فيه تضـارب مصـلحة موكليـه مـع مصـلحته 

 ."تضارب المصالح"ة أو مصلحة أقاربه، وهو ما يسمى بـصـيالشخ

ل إلى آخـر باسـم صــيلماني الوكيـل مـن بيـع مـال الأفقد منع القانون المدني الأ
 .)١(مستعار

لا يجـوز لمـن ينـوب "ي عـلى أنـه صــرمن القانون المدني الم ٤٧٩ونصت المادة 
ــه مبا ــتري بنفس ــيره... أن يش ــن غ ـــرع ــزاد ش ــق الم ــو بطري ــتعار، ول ــم مس ة أو باس

مـن  -ابتـهأيـاً كانـت ني-، وهذا النص قاطع الدلالـة في منـع النائـب )٢("العلني...
 التعاقد مع آخر لمصلحة نفسه.

مـــن قـــانون الموجبـــات والعقـــود اللبنـــاني زوجـــات  ٣٨١واعتـــبرت المـــادة 
 -وإن كــانوا راشــدين-الأشــخاص الــذين ورد المنــع بالنســبة لهــم وأولادهــم 

زوجـات الأشـخاص المتقـدم ذكـرهم "أشخاصاً مستعارين. حيث نصت عـلى أن 
يعـــدون أشخاصـــاً مســـتعارين في الأحـــوال  -وإن كـــانوا راشـــدين-وأولادهـــم 

                                           
 من القانون المدني الألماني. )٤٥٦م/( )١(
مــدني  )٤٤٧م/(مــدني ســوداني،  )٤١٣م/(مــدني ليبــي،  )٤٦٨م/(ويقابــل هــذه المــادة في التشـــريعات العربيــة،  )٢(

موجبـات  )٣٧٩م/(مدني أردني،  )٨٥٣/١م/(مدني كويتي،  )٥١٤/١م/(مدني جزائري،  )٤١٠م/(سوري، 
 وعقود لبناني.
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ع اللبنـاني قرينـةً قانونيـةً شــر. وبـذلك وضـع الم"عليها في المواد السابقةالمنصوص 
 .)١(على الاسم المستعار، عليه تصبح هذه القرينة من مسائل القانون في هذا التقنين

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ـــاً  ٨٥٣أوردت الفق ــدني الأردني حكم ــانون الم ــن الق م
لـيس لـه (الوكيـل) أن يبيعـه إلى و"يعة الإسلامية حيـث نصـت: شـرمستمداً من ال

ف معه يجرّ مغنماً أو يدفع مغرمـاً؛ إلا صـرأصوله أو فروعه أو زوجه، أو لمن كان الت
. وهذا النص منـع الوكيـل مـن التعاقـد مـع الأشـخاص "بثمن يزيد عن ثمن المثل

ةً لا عن طريق اعتبـارهم أسـماءً مسـتعارةً إلا بـثمن يزيـد عـن شـرالمذكورين فيه مبا
 ل، وذلك دفعاً للشبهة.المث

لا يجـوز لمـن ينـوب عـن "ي صــرمن القـانون المـدني الم ٤٧٩/ حيث نصت م
.... أو نــص أو أمــر مــن الســلطات المختصــة؛ أن يشــتري بنفســه ضـــىغــيره بمقت

 .)٢("ةً أو باسم مستعار ما نيط به بيعهشـرمبا

لقبول كة من اشـريمنع عضو مجلس إدارة ال"كات البريطاني: شـروفي قانون ال
 .)٣("بأي منفعة من الغير؛ ما دام ذلك قد يؤدي إلى وجود حالة تعارض المصالح

اء الأمــوال شـــرة والخــبراء مــن ســـرومنعــت عــدد مــن القــوانين العربيــة السما
اء بأســمائهم أم بأســماء شـــرالمعهــود إلــيهم ببيعهــا، أو تقــدير قيمتهــا، ســواء كــان ال

 .)٤(مستعارة

                                           
 ).٩٨). د. توفيق حسن فرج، البيع، (ص:١٠٣، ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(
مـدني  )٤١٠م/(مـدني سـوري،  )٤٤٧م/(موجبـات وعقـود لبنـاني،  )٣٧٩م/(ويقابلها في التشــريعات العربيـة  )٢(

 مدني أردني. )٥٤٨م/(مدني ليبي،  )٤٦٨م/(مدني سوداني،  )٤١٣م (مدني كويتي،  )٥١٤/١م (جزائري، 
 من قانون الشـركات البريطاني. )١٧٦م/( )٣(
مـدني  )٤١٤م/(مـدني سـوري،  )٤٤٨م/(مدني ليبي،  )٤٦٩م/(مدني مصـري،  )٤٨٠/(م نصوص المواد :انظر )٤(

 مدني عراقي. )٥٩٢م/(مدني أردني،  )٥٤٩م/(مدني كويتي،  )٥١٤/٢م/(مدني جزائري،  )٤١١م/(سوداني، 



 

 الرقابة على أعمال المصفي 
 وضمانات حياده

 
 

 ٢٢٣ 
 

والسمسار والخبير إما أن يكـون عنـده توكيـل بـالبيع فيصـبح وكـيلاً، ويمنـع 
ل في بيعه. وإما ألا يكون عنده توكيل فعندئذٍ لا يكفي شـرككل وكيل من  اء ما وكّ

اء شــرء لنفسه، بل يجب قبـول المالـك. وفي هـذا إذن يجعـل الشـياء الشـررضاؤه ب
. وحكمة المنع هي تعارض المصالح  .)١(جائزاً

ÍÄÊ¬â’\;‹]æfi’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;Un’]m’\;nue∏\U;

يح مصــفي صـــرســبقت الإشــارة إلى أن النظــام الســعودي لم يمنــع بــنص 
التركـات مــن أن يكــون لــه أو لأقاربــه مصــلحة في العقــود أو العمليــات التــي تــتم 

مـن  -باعتبـاره وكـيلاً - يعة الإسلامية منعت المصـفيشـرلمصلحة التركة. إلا أن ال
ــوله  ــه أو لأص ــه لنفس ــبهة في محابات ــاً للش ــة، ودفع ــةً للورث ــمال، حماي ــن الأع ــدد م ع
وفروعه، وتعزيزاً لمبدأ عدم تعارض المصالح الذي بدوره يضمن حياد المصـفي في 
تلــك الأعــمال والعقــود. عــلاوةً عــلى ذلــك فقــد أشــار هــذا البحــث إلى مــا قررتــه 

فات صــرارنـة مـن منـع الوكيـل مـن عـدد مـن الأعـمال والتالأنظمة والقـوانين المق
 تعزيزاً لمبدأ تعارض المصالح.

كات السعودي نص على عقوبات تصـل شـروتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام ال
إلى السـجن مـدةً لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيـد عـلى خمسـة ملايـين 

كة يتـولى مسـؤولية تصـفية شـرلريال، أو بإحد￯ هاتين العقوبتين على كل مصفٍّ ل
كة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لد￯ الغير اسـتعمالاً يعلـم تعارضـه شـرال

كاء أو الـدائنين، وذلـك سـواء شــرر للضـركة، أو يسبب عمداً الشـرمع مصالح ال
كة أو شـخص أو الانتفـاع شــرل ضـية أو لتفصـيكان من أجل تحقيق أغراض شخ

                                           
 ). ٦٦). د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، (ص:١٠٤)، المصدر السابق، (ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(

 ).١١٢). د. عبدالعزيز عامر، المصدر السابق، (ص:٢١٩محمود شوقي بك، المصدر السابق، (ص:د. 
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فاته صــرة، أو كانت تشـرة أو غير مباشـرله فيها مصلحة مبا وع أو صفقةشـرمن م
ل دائـن عـلى آخـر في اسـتيفاء حقـه دون ضــيكة متحققة من أجل تفشـرفي أموال ال

 .)١(وعشـرسبب م

وفي هذا الخصـوص، نصـت لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة عـلى أن الحكـم 
 يجمع لـه بـين أجـرة ط ألاشـربإقامة المصفي يتضمن تقدير أجرته وطريقة دفعها، ب

. ويلحظ هنا أن اللائحة اشـترطت عنـد تقـدير أجـرة )٢(ةسـرالتصفية وأجرة السم
ة، ممـا يعنـي عـدم منـع ســرالمصفي؛ ألا يجمـع لـه بـين أجـرة التصـفية وأجـرة السم

ة على ما يتولاه من أعمال تصفية التركـة مـا دام لا يسـتلم سـرالمصفي من أخذ السم
 أجرة على التصفية.

أخــذنا بالاعتبــار أن الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم جــواز أن يكــون أجــرة  وإذا
، ومـع -كما سـبق بيـان ذلـك-عن الوكالة أجرة السمسـرة  -ومنهم المصفي -الوكيل 

مراعاة أن قبض المصفي أجرة السمسـرة على ما يقوم به من أعمال التصفية قد يتضـمن 
حته مـع مـا فيـه مصـلحة لأصـحاب أحوالاً تتحقق فيها التهمة، لتعارض ما فيه مصـل

التركة، ومن ذلك تفضـيله بيع بعض أموال التركة لدفعه أجـرة سمســرة أعـلى، حتـى 
وإن كــان الــثمن المقابــل أقــل، ويقــدم مصــلحته عــلى مصــلحة أصــحاب التركــة، فــإن 
المصلحة متحققة في منع المصفي من قبض أجرة السمسـرة إلا أن يكون قبضـه لأجـرة 

ن الدائرة القضائية التي تنظر دعو￯ القسـمة، وتحـت إشــرافها. وقـد السمسـرة بعد إذ
؛ إذ يحــدد الحكــم بإقامــة المصــفي تقــدير أجرتــه  نصــت اللائحــة عــلى ذلــك صـــراحةً

، أو أن يكـون ذلـك بعـد )٣(وطريقة دفعها على أن تكون التصفية تحت إشـراف الـدائرة
                                           

 المادة الحادية عشـرة بعد المائتين من نظام الشـركات. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 كة.المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتر )٣(
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بـأن تكـون أجرتـه أجـرة السمســرة.  إذن أصحاب الشأن الذين قاموا بتعيـين المصـفي
 فهم أصحاب الشأن وقبولهم بذلك يرفع المنع عن المصفي.

وختاماً، وبعد النظـر في الأحكـام الشــرعية والنظاميـة والقانونيـة التـي تضـمن 
 حياد المصفي عند قيامه بأعمال التصفية، ونظراً لما سـبق بيانـه مـن أن المركـز النظـامي 

صفي التركات يشابه المركز النظـامي لمصـفي الشــركات، لم -أو التوصـيف الفقهي-
ولعضو مجلس الإدارة، فإن من الممكن الاسـتفادة ممـا ورد في الأنظمـة ذات العلاقـة 
التي ألزمت مصـفي الشــركات وعضـو مجلـس الإدارة بالتزامـات تضـمن حيـادهم 

يتعـين عـلى أثناء القيـام بواجبـاتهم الموكلـة إلـيهم، فـإن هـذا البحـث يقـترح أحكامـاً 
المصفي الالتزام بها. وتهدف تلك الأحكام إلى تعزيز مبدأ المنع من تعارض المصـالح 
الذي يهدف لحماية التعدي أو التفريط بحقوق ذوي الشأن، ولضمان حيـاد المصـفي، 
ولدفع الشبهة عنه في محاباته لنفسه وتقديمه لمصلحته عـلى مصـلحة وكيلـه. ويقـترح 

 على المصفي الالتزامات التالية:هذا البحث أن تحدد يكون 

يمنـع مصـفي التركــة أثنـاء أداء عملــه، مـن أن يكــون لـه أو لأصــوله أو أولاً: 
ة في الأعـمال والعقـود التـي تـتم لصـالح شــرة أو غـير مباشــرلفروعه مصـلحة مبا

 الورثة، ويستثنى من ذلك إذن الورثة المسبق لـه بـذلك. وفي حـال إخـلال المصـفي
أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال  المطالبةبهذا الالتزام؛ يكون لكل ذي مصلحة 

. والهـدف مـن )١(العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلـك
منع مصفي التركة من ذلك، هـو تحقـق المصـلحة حمايـةً للورثـة، ودفعـاً للشـبهة في 

تعزيــزاً لمبــدأ عــدم تعــارض المصــالح الــذي محاباتــه لنفســه أو لأصــوله وفروعــه، و
بدوره يضمن حيـاد المصـفي في تلـك الأعـمال والعقـود. ولا شـك أن لـذلك المنـع 

                                           
 ينظر المادة الحادية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
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، إضـافةً إلى أنـه متوافـق مـع -كـما سـبق بيانـه-أساس في أحكـام الفقـه الإسـلامي 
 يعة الإسلامية السمحة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد.شـرمقاصد ال

دون إذن ســابق مــن أصــحاب التركــة أو مــن الــدائرة -في يمنــع المصــثانيــاً: 
أن يشترك في أي عمل يمكن أن يتعارض أو ينافس ما هو موكول إليـه مـن  -القضائية

أعمال التصفية، وإلا كان لكل ذي مصلحة أن يطالب أمام الجهة القضـائية بـالتعويض 
من تلك الأعمال هـو نتيجـة لوجـود  . ومنع المصفي)١(عن الضـرر المتحقق نتيجة ذلك

 شبهة التهمة في محاباته لنفسه، ولتحقق صورة من صور تعارض المصالح.

 :  ة إلا في حالتين:سـريمنع المصفي من قبض أجرة السمثالثاً

ة بعـد إذن الـدائرة القضـائية التـي تنظـر ســرأن يكون قبضه لأجـرة السم -١
ت اللائحة على ذلـك شـردعو￯ القسمة، وتحت إ احة؛ إذ يحـدد صــرافها. وقد نصّ

الحكم بإقامة المصـفي تقـدير أجرتـه وطريقـة دفعهـا عـلى أن تكـون التصـفية تحـت 
 .)٢(اف الدائرةشـرإ

أن يأذن أصحاب الشأن الـذين قـاموا بتعيـين المصـفي بـأن تكـون أجرتـه  -٢
 صفي.ة. فهم أصحاب الشأن وقبولهم بذلك يرفع المنع عن المسـرأجرة السم

 : يمنع المصفي من قبـول الهـدايا أو المنـافع مـن الغـير إذا كـان مـن شـأنها رابعاً
 وجود التهمة بمحاباة ذلك الغير، أو قيام حالة تعارض المصالح.

-ويقترح أن ينص على تلـك الالتزامـات المقترحـة إمـا في الأنظمـة واللـوائح 
، وإمـا في الحكـم أو القـرار الـذي يقضــي -ومنها لائحة قسـمة الأمـوال المشـتركة

 بإقامة المصفي.

                                           
 المادة الثانية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
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غني عن القـول التأكيـد عـلى دور مصـفي التركـات لمـا لـه مـن دور جـوهري 
ل أصـولها، صــيالتركـة، وبيـان تفا صـرات؛ إذ يقوم بحوأهمية بالغة في قسمة الترك

وما لها ومـا عليهـا مـن حقـوق، وانتهـاءً بإعطـاء كـل ذي حـقٍ حقـه مـن أصـحاب 
التركة. وقد تناول هذا البحث عدداً من أوجه الرقابة عـلى أعـمال المصـفي، إضـافةً 

 إلى ضمانات حياده واستقلاليته أثناء قيامه بأعمال التصفية.

 البحث إلى عدة نتائج من أهمها:وقد خلص 

ـــه  -١ ـــة عـــلى أعـــمال المصـــفي في ضـــمان التزامـــه بواجبات ـــة دور الرقاب أهمي
ف الفقهي للمصفي؛ وصـفه صـيومسؤولياته. وقد بين البحثان أن الأقرب في التو

بأنــه وكيــل عــن أصــحاب التركــة. وبنــاءً عــلى ذلــك؛ فــإن المصــفي ملتــزم بجميــع 
الفقه الإسلامي. علاوةً على ذلك؛ فقـد نصـت لائحـة التزامات الوكيل الواردة في 

قسمة الأموال المشتركة على عدد من الالتزامات التـي يجـب عـلى المصـفي الالتـزام 
 بها، ويخضع للرقابة عند إخلاله بها.

تخضــع أعــمال المصــفي إلى رقابــة ســابقة لبــدء أعــمال التصــفية مــن خــلال  -٢
ل ودق يق، وإلى رقابة لاحقة للبدء في أعمال تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصّ

ــدائرة القضــائية  التصــفية، ســواء أكــان المخــول بهــا ذوو الشــأن، أو مــن خــلال ال
المختصة بنظر دعو￯ القسمة. وتهدف جميـع أوجـه الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي إلى 
تحقيق الحماية لحقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب المصـفي، 

في المفرط أو المتعدي المسؤولية نتيجة إخلاله؛ ليكون رادعـاً وزاجـراً وتحميل المص
للمصفين من الإهمال أو التعدي على أموال الورثة أو غـيرهم، ويضـمن التـزامهم 
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 بواجباتهم ومسؤولياتهم.

تخضع أعمال المصفي لرقابـة لاحقـة مـن ذوي الشـأن مـن خـلال ممارسـة  -٣
 يه أو تفريطه، أو بمطالبتهم بعزله.حقوقهم في مطالبته بالتعويض عند تعد

عنـد -أن للدائرة القضائية التي تختص بنظر دعو￯ القسمة إقامة مصفٍّ   -٤
 اف الدائرة ورقابتها.شـر، وتكون جميع أعمال التصفية خاضعةً لإ-الاقتضاء

أن ضمانات حياد المصفي تدور حول وجوب تجنب المصفي وضـع نفسـه  -٥
لحته أو مصلحة أقاربه على مصلحة المستفيدين من موضع التهمة، مثل تقديم مص

 ."تعارض المصالح"التصفية، وهو ما يسمى في القوانين والأنظمة المقارنة بـ 

من عدد من الأعـمال  -باعتباره وكيلاً -أن الفقه الإسلامي يمنع المصفي  -٦
 ، مثل حكم بيع الوكيـل لمـن تـردّ "تعارض المصالح"لوجود شبهة التهمة والمحاباة 

ح فـيهما القـول بـالمنع مـن ذلـك؛  شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه، والتـي يـرجّ
دفعاً للشبهة في محاباته لنفسه او أقاربه، وضماناً لحياده وإبعـاداً لـه عـن تهمـة تقـديم 
ــث  ــي تناولهــا البح ــك مــن الأعــمال الت ــه. وغــير ذل ــلحة وكيل ــلحته عــلى مص مص

 ل.صـيبالتف

فقد اقترح هذا البحث عدداً من المقترحات، من أهمها: إيقـاع عقوبـة  وختاماً؛
عــلى مصــفي التركــة في حــال قيامــه بتعمــد  -كالســجن أو الغرامــة الماليــة-مغلظــة 

ر في أموال التركـة؛ لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـيره. إضـافة إلى ذلـك؛ اقـترح ضـرال
ن شـأنها أن تضـمن فات، التي مـصـرالبحث منع المصفي من عدد من الأعمال والت

حياده واستقلاليته عند قيامه بأعمال التصفية، ومن ذلـك منعـه مـن البيـع لأصـوله 
 ة، إلا بإذن أصحاب التركة.سـروفروعه، ومنعه من قبول أجرة سم
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أبــو زهــرة، محمــد، أحكــام التركــات والمواريــث، دار الفكــر العــربي،  -١
 م.١٩٦٣
الخلاف، علاء الدين أبو الحسن عـلي بـن  الإنصاف في معرفة الراجح من -٢

 سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.
ــق  -٣ ــن نجــيم المشـــرالبحــر الرائ ــدقائق، اب ــز ال ــاب صـــرح كن ي، دار الكت

 الإسلامي، الطبعة الثانية.
ح المنهاج، أحمد بن محمد بن عـلي بـن حجـر الهيتمـي، شـرتحفة المحتاج في  -٤

 هـ.١٣٥٧لتجارية الكبر￯، المكتبة ا
الصادق فــداد،  شـيعية، د. العياشـرتعارض المصالح في عمل الهيئات ال -٥

 :مركز أبحاث فقه المعاملات
 https://www.kantakji.com/media/5669/3025.pdf 

ح مجلــة الأحكــام، عــلي حيــدر خواجــه أمــين أفنــدي شـــردرر الحكــام في  -٦
ـــوفى:  ـــي الح١٣٥٣(المت ـــب: فهم ــــ) تعري ــــيه ـــة: الأولى، س ـــل الطبع ني، دار الجي

 هـ.١٤١١

العرمــان، محمــد ســعد، الشــوابكة، محمــد، الجوانــب القانونيــة لمســؤولية  -٧
كة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية وفقاً للقانون الإمـاراتي، شـرالمصفي تجاه ال

 م.٢٠١٤مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة في الجزائر، 

ة الدســوقي، محمــد بــن أحمــد شـــيالــدردير وحاخ شـــيح الكبــير للشـــرال -٨
 الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.
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عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جلال الدين عبد االله بن نجـم  -٩
 هـ.١٤٢٣المالكي، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى، 

ورة حتميـة، أكتـوبر ضـرالغزالي، صلاح محمد، قانون تعارض المصالح  -١٠
 . في موقع جمعية الشفافية الكويتية٢٠٠٨

 /http://www.transparency-kuwait.org 
ــة،  -١١ ــة الثاني ــر، الطبع ــي، دار الفك ــدين البلخ ــام ال ــة، نظ ــاو￯ الهندي الفت

 هـ.١٣١٠
ح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل شـرفتح الباري  -١٢

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 
قدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، دار ابن كثـير، فتح ال -١٣

 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى، 
كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع، منصـور بـن يـونس البهـوتي، دار عـالم  -١٤
 هـ.١٤٠٣الكتب، 
ح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، شـرالمبدع في  -١٥

 هـ.١٤١٨لأولى، دار الكتب العلمية، الطبعة ا
ــئون  -١٦ ــاف والش ــن وزارة الأوق ــادرة ع ــة الص ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس

 الكويت. -الإسلامية 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شـمس الـدين، محمـد بـن  -١٧

 هـ.١٤١٥بيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، شـرأحمد الخطيب ال
ــدين شـــرالمنهــاج  -١٨ ــي ال ــا محي ــو زكري ــن الحجــاج، أب  ح صــحيح مســلم ب
 هـ.١٣٩٢ف النووي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، شـريحيى بن 
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موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني،  -١٩
 هـ.١٤٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، ١٧٩(المتوفى: 
ني، د. عبد الرزاق السنهوري، دار إحيـاء ح القانون المدشـرط في سـيالو -٢٠

 التراث العربي.

 م.١٩٥١لسنة  ٤٠قم رقي العرالمدني ن القانوا -٢١
م ٢٠١٥) لســنة ٢كات الإمــاراتي، قــانون اتحــادي رقــم (شـــرقــانون ال -٢٢
 كات التجارية.شـربشأن ال

 م.١٩٧٦) لعام ٤٣القانون المدني الأردني رقم ( -٢٣
 هـ.١٣٩٥تاريخ  ٥٨-٧٥لجزائري، رقم القانون المدني ا -٢٤
 م.١٩٤٩تاريخ  ٨٤القانون المدني السوري رقم  -٢٥
 م.١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكويتي، مرسوم رقم  -٢٦
 م.١٩٥٣القانون المدني الليبي  -٢٧
 م.١٩٤٨لسنة  ١٣١ي رقم صـرالقانون المدني الم -٢٨
 م.٢٠٠٦كات البريطاني لسنة شـرقانون ال -٢٩
 م.١٩٨٤السوداني لسنة  قانون المعاملات المدنية -٣٠
 م.١٩٣٢قانون الموجبات والعقود اللبناني  -٣١
كات السعودي الصادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق شـرلائحة حوكمة ال -٣٢

 هـ.١٦/٥/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠١٧- ١٦ - ٨المالية بموجب القرار رقم (
لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقـرار معـالي وزيـر العـدل رقـم  -٣٣

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩) وتاريخ ١٦١٠(
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ــام ال -٣٤ ـــرنظ ــم ش ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــعودي الص كات الس
 هـ.١٤٣٧/ ١/ ٢٨) بتاريخ ٣(م/

بتـاريخ  ١نظام المرافعات الشــرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/  -٣٥
 .هـ٨/١/١٤٣٥

الهيئــة العامــة للولايــة عــلى أمــوال القاصـــرين ومــن في حكمهــم  نظــام -٣٦
 .هـ١٤٢٧/ ٣/ ١٣بتاريخ  ١٧م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم
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والسـلام عـلى أشــرف الأنبيـاء والمرسـلين، الحمد الله رب العـالمين، والصـلاة 
 وبعد..

عية للوفـاة انتقـال أمـلاك المتـوفى إلى ورثتـه جـبراً بغـير شـرفإن من الآثار ال 
ــة بهــا عــلى خــلاف  ــزام الورث ــاة أو ســداد الــديون أو الت ــد الوف ــارهم، إمــا عن اختي

ــدائنين )١(فقهــي ــوق ال ــاة: حق ــين الوف ــال مــن ح ــة بعــين الم ــأ حقــوق متعلق ، فتنش
 لهم والورثة. صـىوالمو

وتختلف صـورة التركـة التـي تعلقـت بهـا هـذه الحقـوق، فقـد تكـون نقـداً، أو 
، أو  كات، أو عقـــارات ذات ريـــع، أو أراضٍ خـــام كبـــيرة، أو أراضٍ شــــرأســـهماً

مطورة، أو أنشطة تجارية قائمة، أو حصصاً في أعيان وأملاك مشاعة، ومنها مـا هـو 
يحتاج إلى إثبات، ومنها حقوق لد￯ الغـير تحتـاج إلى ثابت بوثائق رسمية، ومنها ما 

 مطالبة قضائية لإثباتها وردها، أو مجموع ذلك أو بعضه.

ــة بالتركــة وإنهــاء ال ــة الحقــوق المتعلق وع فيهــا متوقــف في ســهولته شـــيوتوفي
وصعوبته على ما اجتمـع فيهـا مـن أشـكال الحقـوق والأمـوال وأدلتهـا، وبحسـب 

 رثة والدائنين وغيرهم.حاجات ورغبات ومصالح الو

ــد  نزاعــات تـدفع أطرافهــا  -في كثـير مــن الأحـوال-وهـذه الحالــة المركبـة تولِّ
لت محـاكم الأحـوال  للتوجه إلى القضاء لفصل الخصومة وإنهاء النـزاع. وقـد سـجّ

ة قسمة تركة عام ضـيق ٥٩٠٠ة في المملكة العربية السعودية قيد أكثر من صـيالشخ

                                           
 ).١٩٨-١٠/١٩٧)، والمغني (٣٤٠-١٣/٣٣٩)، والمجموع شـرح المهذب (٢٩/٢٥٥ينظر: المبسوط للسـرخسـي ( )١(
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 .)١(تقريباً في كل يوم عمل ةضـيق ٢٦هـ، بمعدل ١٤٣٨

وتتعامل الدوائر القضائية مع حـالات النـزاع في قسـمة التركـات بحسـب مـا 
طة قد تحكـم بقسـمة المـال وتسـليم كـل وارث سـيه الحال، ففي الحالات البضـييقت

به مـن الـثمن، صــيبه، وقد تحكم ببيع ما لا يقبل القسمة وتسـليم كـل وارث نصـين
التوثيـق والتقيـيم والمطالبـة ممـا يطـول ويحـوج المـال إلى وفي حال كانـت إجـراءات 

المـال وتقييمـه  صــرحفظ وإدارة؛ فإن الدائرة تتجه إلى إقامة مصفٍّ يتولى أعـمال ح
 اف الدائرة.شـروإدارته وقسمته تحت إ

ف بحكم النيابة عن غيره وهو مـا يعـبرِّ عنـه الفقهـاء بــ صـروبما أن المصفي يت
فإن من واجبه أن يراعي في أعماله مصلحة عموم أصحاب ف على الغير)؛ صـر(الت

الحق في حدود مـا تضـمنه مصـدر تعيينـه، وذلـك بـما لا يتجـاوز نظـام المرافعـات، 
والأنظمة الأخر￯ ذات الصلة، وفي حال تجاوز  )٢(ولائحة قسمة الأموال المشتركة

ــك  ــلى ذل ــب ع ط وترت ــرّ ـــرأو ف ــات ض ــذه الالتزام ــأعرض له ــمن، وس ــه يض ر فإن
 م التالي:سـيواجبات وفق التقوال

 الفصل الأول: محددات التزامات المصفي، وفيه مبحثان:

 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: مصدر التزامات المصفي، 

 المطلب الأول: التصفية الاتفاقية.  

                                           
   )https://www.moj.gov.sa/ar/opendata/Pages/reports.aspx( ينظر: المؤشـرات العدلية: )١(

 .)هـ٢٢/٦/١٤٣٩تاريخ الزيارة: (
مــن نظــام المرافعــات  )٢١٨(، بنــاءً عــلى المــادة )هـــ١٩/٥/١٤٣٩في  ١٦١٠الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم ( )٢(

الشـرعية والتي نصت على أن (تحدد لوائح هذا النظـام الضـوابط والإجـراءات المتعلقـة بقسـمة الأمـوال المشـتركة 
التي تدخل في اختصاصات المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي..)، وهي المقصودة عند 

 في هذا البحث. "اللائحة"إطلاق لفظ 
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 المطلب الثاني: التصفية القضائية.  

 ة بالمصفي.صـيالمطلب الثالث: الو  

المبحــث الثــاني: الاختصــاص القضــائي بنظــر قضــايا التركــات وأثــره عــلى  
 وفيه مطلبان:التزامات المصفي، 

ة وأثـره عـلى صــيالمطلب الأول: حدود اختصاص محكمة الأحـوال الشخ
 التزامات المصفي.

 المطلب الثاني: توزع الاختصاص القضائي وأثره على التزامات المصفي.

 صفي، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثاني: التزامات الم

وفيـه ثلاثـة  المبحث الأول: الالتزام بتحصـيل المال وحفظه وحسن تدبيره، 
 مطالب:

 المطلب الأول: استلام المال وتوابعه.  

 الفرع الأول: لزوم الاستلام.   

 الفرع الثاني: صفة الاستلام.   

الفرع الثالـث: اسـتلام غلـة ونتـاج وأجـرة الأعيـان تحـت  
 .التصفية

 المطلب الثاني: المحافظة على المال.  

 المطلب الثالث: المطالبة بالحقوق والتمثيل القضائي.  

 الفرع الأول: الحق في التمثيل.   

 الفرع الثاني: التمثيل في منازعات الورثة.   

 الفرع الثالث: عدم الإقرار على التركة.   
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 يصاله لمستحقه.المبحث الثاني: الالتزام بتهيئة المال للقسمة وإ 

 المطلب الأول: تهيئة المال للقسمة.  

 الدائنين وتوفية حقوقهم. صـرالمطلب الثاني: ح  

 المطلب الثالث: تصفية المال بالقسمة أو البيع وتوزيع الثمن.  

 المطلب الرابع: رد ما بيده من حقوق ووثائق ومستندات.  

الأداء والعمل تحت إشــراف المبحث الثالث: الالتزام ببذل العناية وحسن  
 الدائرة.

 ات.صـيوبعد ذلك خاتمة تتضمن أهم النتائج والتو

   .هذا، وأسأل االله أن يلهمني الصواب والتوفيق، واالله أعلم

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.. وصلى االله وسلم على نبينا محمد 



 
 

 الالتزامات الشـرعية والنظامية على مصفي التركات 
 

 ٢٣٨ 
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بعد وفاة المورث قد يتفق الورثة على من يتـولى أعـمال تصـفية التركـة مـنهم أو 
من غيرهم، وقد يوثقون ذلك في المحكمة، وهـذه صـورة التصـفية الاتفاقيـة، وقـد 
، وهـــي التصـــفية  يتنـــازعون في شـــأن التركـــة، وتقـــرر المحكمـــة تعيـــين مصـــفٍّ

، وهـي حالـة الو صـي، وقد يو)١(القضائية ة صــيالمورث قبل وفاتـه بتعيـين مصـفٍّ
 بالمصفي، وسنعرض لهذه الصور الثلاث وأحكامها تحت المطالب التالية:

إذا اتفق الورثـة عـلى إسـناد أعـمال التصـفية إلى مـن يقـوم بـذلك؛ فإنـه يكـون 
 ونه:وكيلاً عنهم، وذلك في حدود شكل الاتفاق ومضم

. فإن كان من خلال توكيله بأعمال محددة، ومـن دون اتفـاق يتضـمن التـزام ١
جميع الأطراف بمضـمونه؛ فـإن التزامـه محـدود بهـذه الأعـمال، ويمكـن لأي مـنهم 
فسخ الوكالة وإيقاف أعمال التصفية، ويُتخذ مثل هـذا الأسـلوب عـادةً في مرحلـة 

ك وعـدم الوصـول إلى اتفـاق التفاوض لقياس قدرات المصفي، أو في حالات الش
نهائي بين جميع الورثة، وصفة العلاقـة بـين المصـفي مـن طـرف وسـائر الورثـة مـن 

 طرف آخر هي عقد الوكالة.

                                           
)، وإجـراءات ١٤-١٠نظر: دعو￯ الحراسة وإثبات الحالة في ضوء القضاء والفقه، شـريـــف أحمـــد الطبـــــاخ، (ي )١(

 ).٢٨١-٢٧٩قسمة التركات في المحاكم، ناصـر الجربوع، (
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. وإن كان الاتفاق موقعاً مـن جميـع أطرافـه عـلى صـفة اللـزوم؛ فهـو صـلح ٢
لازم لكل أطرافه بما فيهم المصفي، ويكـون العقـد المكتـوب هـو مصـدر التزامـات 

صـفي، وهــو لازم بالمعاقـدة بالنســبة للورثــة فلـيس لهــم الرجــوع عنـه بعــد تمامــه الم
الصـلح جـائز بـين : «، إلا أن يتفقوا عـلى إنهائـه؛ لقـول النبـي )١(وانتهاء مجلسه

، ومعناه ترتـب أثـره والاعتبـار )٢(»المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 
 به، وذلك لا يكون إلا مع اللزوم.

وفي هذا النوع تكون التزامات المصفي متوقفة على ما توافـق عليـه الأطـراف، 
ويكون محكوماً بالأحكام العامة للوكالة، إمـا باعتبـاره عقـد إجـارة فيأخـذ أحكـام 
الإجارة، أو باعتباره عقد جعالة، أو باعتباره عقد وكالـة بـلا أجـر، وكـل مـا نـصَّ 

إنها واجبة عليه وجوبـاً عقـدياً، كـما أن عليه من واجبات والتزامات على المصفي؛ ف
صورة العقد تستصحب جملةً من الأحكام الخاصة بهـا، كأحكـام الضـمان، وقبـول 
القــول في الــرد والتلــف، وجــواز العقــد ولزومــه، وأحكــام عديــدة لا يتســع المقــام 

لها، ولا يلــزم أن تتضــمن الالتزامــات مــا تضــمنته لائحــة قســمة الأمــوال صـــيلتف
 .ضـين تلك الالتزامات إنما تتناول المصفي المعين من القاالمشتركة؛ لأ

هـو مـن يمثلـه في عقـد  صــي؛ فإن الـولي أو الوصـروفي حال كان في الورثة قا
التصفية، وذلك لا يُعفي المصـفي مـن الالتـزام بـالإجراءات اللازمـة عنـد التقيـيم 

تـتم بـالرجوع والبيع واستخراج الأذونات اللازمة، ما يعنـي أن القسـمة يجـب أن 
ة أو وقف أو غائـب؛ إذ نصـت صـيإلى المحكمة، وكذلك الحال إذا كان في التركة و

ة صـيعية على أن: (تختص محاكم الأحوال الشخشـرمن نظام المرافعات ال ٣٣المادة 
                                           

 ).٣٨١، و٣٢٣ينظر: الروض المربع ( )١(
، ١٣٥٢ النـاس، حـديث رقـم (في الصـلح بـين رواه الترمذي، أبواب الأحكام، باب ما ذكـر عـن رسـول االله  )٢(

٣/٦٢٦.( 
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بــالنظر في.. قســمة التركــة بــما فيهــا العقــار إذا كــان فيهــا نــزاع، أو حصــة وقــف أو 
 .، أو غائب)صـرة، أو قاصـيو

ة أو وقـف أو غائـب؛ فـيمكن إنهـاء صــيأو و صــرأما إذا لم يكـن في التركـة قا
الأمـر بــدون الرجـوع إلى المحكمــة، كــما يمكـنهم أن يوثقــوا العقـد مــع المصــفي في 

عية (للخصـوم أن شــرمـن نظـام المرافعـات ال ٧٠المحكمة، عـلى مـا جـاء في المـادة 
￯ تـدوين مـا اتفقـوا عليـه مـن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليهـا الـدعو

الــدعو￯، وعــلى المحكمــة إصــدار صــكٍّ  ضـــرإقــرار أو صــلح أو غــير ذلــك في مح
بــذلك)، ولــيس للخصــوم حــق الاعــتراض عــلى مــا اتفقــوا عليــه بعــد توقيعــه في 

، والميزة الإضافية للتوثيق القضائي هو أن لزوم الصلح موثـق قضـائياً؛ )١(ضـرالمح
 اره إلا بالطعن بالتزوير.فلا يملك أي من أطرافه إنك

وفي التصفية الاتفاقية يمكـن لأصـحاب الشـأن عـزل المصـفي بالاتفـاق عـلى 
ذلك، ويمكن لبعضهم طلب عزله قضائياً عند وجود مقتضٍ لـذلك، كتفريطـه أو 

 اره أو عدم فائدته.ضـرإ

إذا اختلف الورثة في القسمة، ورفعوا الأمر إلى المحكمة؛ فإن لها عند الاقتضـاء 
أن تقيم مصفياً، وتحدد التزاماته في نص الحكم، ويجب على الدائرة أن تعـين المصـفي 
الذي اتفق عليه الورثة، فإن اختلفوا عيّنت الأصلح بحسب الحال، فـإن اتفقـوا عـلى 

هم فهـو أولى ولا يلـزم؛ لأنـه ممـا قـد يتعـذر رفضه فإن أمكـن تقريـب وجهـات نظـر
ويطيل أمد النزاع، كما أن سلطة القاضـي تنشأ عند اخـتلافهم لغـرض قطـع النـزاع، 
فإن اختلفوا أتيح له الاختيار حسب الأصلح لهم؛ لأن القاعدة أن من تصــرف عـلى 

                                           
 ).٧٠/٣اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشـرعية ( )١(
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ف عليـه ، وقـد نصـت لائحـة قسـمة )١(غيره فـإن تصــرفه محكـوم بمصـلحة المتصــرَّ
موال المشتركة على أن: (للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍّ أو أكثر عـلى الأ

الأموال المشتركة، ويكون اختيـاره باتفـاق ذوي الشـأن جميعـاً، فـإذا لم يتفقـوا تولَّـت 
ص، فـإن تعـذر ذلـك اختـارت الـدائرة مـن تـراه، ويحـدد  الدائرة اختيار مصفٍّ مرخّ

 .)٢(م.. وتكون التصفية تحت إشـراف الدائرة)الحكم ما على المصفي من التزا

عند تحديـد التزامـات المصـفي ألا يمنعـه ممـا اتفـق الورثـة  ضـيوهل يلزم القا
 على أن له فعله، أو يلزمه بما اتفقوا على منعه منه؟

بما لم يطلبه الخصوم، كما لا يجب عليه أن يحكم لهـم  ضـيالأصل ألا يحكم القا
إلى إطالـة النـزاع فإنـه لا  ضــيء ورأ￯ أنـه يفشـيقوا على بجميع طلباتهم، وإذا اتف

 -مـثلاً -يحكم به، ويحكم بما هو أنهى للنزاع وأبعد عن الشقاق، فـإذا اتفـق الورثـة 
ة بالإضافة إلى أجرة التصفية؛ فلا يمنعـه سـرعلى السماح للمصفي بأخذ عائد السم

ر لمصلحتهم فلهم إسـقاط ضـيالقا رِّ ه، وإن أسـقطوا عنـه من ذلك؛ لأن هذا حق قُ
الاسـتجابة لهـم؛ لأن هـذا إنـما جعـل ليتـيح  ضـيتقديم التقارير، فلا يجب على القا

متابعته في عمله والتحقق من قيامه بالواجبـات، وإن طلـب الورثـة منعـه  ضـيللقا
من التمثيل القضائي، فـإن كـان بسـبب رغبـتهم بالقيـام بـذلك بأنفسـهم كـان لهـم 

تعيـين مصـفٍّ آخـر يقـوم بـذلك؛ فـلا  ضــيذلك، وإن كان لأنهم يريدون من القا
كـام تعيـين المصـفي المشـار يلزمه الاستجابة لهم، إلا إذا اتفقوا عـلى غـيره تبعـاً لأح

 من لائحة قسمة الأموال المشتركة. ٢١إليها في المادة 

  

                                           
 ).٣/٣٣٦)، الفتاو￯ الفقهية الكبر￯ للهيتمي (١/٣١٠ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )١(
 المادة الحادية والعشـرين. )٢(
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فيـه، وذلـك  صــيبمصفٍّ بحسب مـا لـه الحـق في أن يو صـيللمورث أن يو
 على صور بحسب الأحوال:

ـرإذا كان أولاده قُ  الحالة الأولى: بمصـفٍّ  ـيصـاً وهم كل الورثة، فله أن يوصّ
ــم  ــة بحك ــامي للترك ــل النظ ــو الممث ــون ه ــا، ويك ــة وأداء حقوقه ــمة الترك ــلي قس ي

مـــن اختصـــاص محكمـــة الأحـــوال  صــــية، ويكـــون إثبـــات تعيـــين الوصــــيالو
في الأعـمال التـي تحتـاج إلى إذن المحكمـة كبيـع  صــيف الوصـرة، ولا يتصـيالشخ

اء عزلـه واسـتبداله، قـال في عند الاقتضـ ضـيالعقار إلا بالرجوع إليها، كما أن للقا
كفئـاً في ذلـك  صــيخـاص إذا كـان الو صــيكشاف القناع: (ولا نظر لحاكم مع و

ة تقطـع نظـر الحـاكم، لكـن لـه الاعـتراض صــيف الذي أسند إليه؛ لأن الوصـرالت
مـن نظـام المرافعـات  ٣٣من المادة  ٤، و جاء في الفقرة )١(عليه إن فعل ما لا يسوغ)

اء، صــية بالنظر في.. إثبات تعيين الأوصـيمحاكم الأحوال الشخعية: (تختص شـرال
فات التـي تسـتوجب إذن المحكمـة، صـروإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في الت

أنـه لا يفـي بالقيـام بواجبـات التصـفية  ضـيوعزلهم عند الاقتضاء)، وإن رأ￯ القا
ةً لمصــلحة الورثــة، ف إليــه غــيره مراعــاضـــيلــنقص عدالتــه أو ضــعفه كــان لــه أن ي

عــل معــه  صـــية المــورث، قــال في المغنــي: (وإذا كــان الوصـــيوتحقيقــاً لو خائنــاً؛ جُ
رج منهـا، ويُضـم إليـه  أمين،.. وكذلك إن كان عدلاً فتغيرت حاله إلى الخيانة؛ لم يخُ

ون من لائحة قسمة الأمـوال المشـتركة عـلى شـر، ونصت المادة الثانية والع)٢(أمين)
اً؛ وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حـدود مـا يملـك صـي المورث وأنه (إذا عينّ 

                                           
)٤/٣٩٥( )١.( 
)٦/٢٤٦( )٢.( 



 

  الالتزامات الشـرعية والنظامية على مصفي التركات
 

 ٢٤٣ 
 

وط، شـرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشـرالمورث الإيصاء به 
.(  أو تضم إليه مصفياً

فتجـري عليـه سـائر  صــيف الفقهي للمصفي في هذه الحالـة أنـه وصـيوالتو
يكون عدلاً أميناً، ويعمل وفـق المنصـوص عليـه إليه، وضابطه أن  صـىأحكام المو

ف المعلــوم كقضــاء الــدين وتفريــق صـــرفعلــه: وهــو الت صـــية ممــا للموصـــيفي الو
بتعيــين مصــفٍّ وفي الورثــة  صـــى، فــإن أو)١(ة والنظــر في أمــر غــير مكلــفصـــيالو

 مكلف؛ فنتناول ذلك فيما يلي.

الورثة كـأن يكونـوا مكلفـين، أو إذا لم يكن للمورث التصـرف على الحالة الثانية: 
لا تكون له عليهم ولايـة، فـإن أوصــى بـأن يتـولى فـلان تصـفية التركـة لم يكـن لازمـاً 

، لكـن إن قبـل الورثـة بـذلك كـان وصــياً بحكـم )٢(عليهم؛ لأنه لا تصـرف له علـيهم
الإجازة، وذلك في حدود ما أوصـى به ما لم يستثنوا من ذلك أو يضـيفوا عليـه، ولـيس 

ذه الحالــة أحكــام الوصـــية، فــلا يُعتــد بقبــول الموصـــى إليــه إلا بعــد إجــازة الورثــة، لهــ
ويكون مصدر التزامـات المصـفي مـا توافـق عليـه الورثـة، وإن كانـت الإجـازة مجملـة 
لَ بشـرط الموصــي، وكـان هـو المرجـع في تحديـد التزامـات المصـفي، والتوصــيف  مِ عُ

يـل عـن الورثـة بحسـب الحـال إمـا بـأجرة أو الفقهي للمصـفي في هـذه الحالـة أنـه وك
 جعالة أو بلا أجر؛ وفقاً لما سبق الحديث عنه في المطلب الأول من هذا الفصل.

اً أو والحالة الثالثـة:   صــية بالثلـث فـما دون، فيوصــيأن يكون في الورثة قُصرَّ
 اً فـيما للمـورثصــيف فيهـا وفي سـائر التركـة؛ فإنـه يكـون وصــرالمورث إليـه بالت

ة إليه في باقي التركة إلا بإجـازة بقيـة الورثـة، فـإن صـيف فيه، ولا تصح الوصـرالت
ة به وكيلاً في غيرها، وله في كـل مـال أحكامـه عـلى صـياً فيما له الوصـيفعلوا كان و

                                           
 ).٤/٣٩٨( ينظر: كشاف القناع للبهوتي )١(
 المرجع السابق. )٢(
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ما سبق، وإن لم يوافق الورثة على ذلك؛ فـإن للـدائرة أن تسـتبقيه مصـفياً إن صـلح 
)وط، أو شـرو(انطبقت عليه ال  .)١(تضم إليه مصفيّاً

ون؛ (فعـلى الـدائرة أن تبـين في حكمهـا طريقـة عملهـم بـما في  فإذا تعدد المصفّ
ح لهم بالعمل على انفراد بحسـب صـرذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يُ 

 .)٢(نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة)
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سـلطته والتزامـه  نا في المبحث السابق لبعض الصور التي يستمد المصفيشـرأ
فيها من الدائرة القضائية المختصة بحسب الأحوال، والمختص بنظر قضـايا قسـمة 

ــإن نظرهــا مقصــور عــلى صـــيالتركــة هــي محــاكم الأحــوال الشخ ة، ومــع ذلــك ف
منازعات القسمة، ولا يمتد لمنازعـات الملكيـة والحقـوق التـي يريـد الورثـة إثبـات 

ة عـلى هـذا المعنـى، صـيمحاكم الأحوال الشخ ملكيتها للتركة، وقد استقر العمل في
فاختصاصها في التركات مقصور على قسمة كل ما كـان ثابتـاً للمـورث بالتسـجيل 
الرسمي حال الوفاة أو بحكـم قضـائي، أو كـان ممـا لا يفتقـر في إثبـات ملكيتـه إلى 

، )٣(كاء أو أحـدهم أو غـيرهم ولا ينـازع فيـهشــرمستند نظامي ممـا هـو تحـت يـد ال
صور على النظر في النزاع في طريقة القسمة أو التصفية، وبناءً على ذلك فهي لا ومق

تنظر في قضايا إثبات ما للتركة ومـا عليهـا مـن أمـوال أو ديـون، حتـى يثبـت ذلـك 
                                           

 من المادة الثانية والعشـرين من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة الثالثة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 ) من المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة.١٠الفقرة ( )٣(
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ــة  ــان المختص ــة أو اللج ــة التجاري ــة أو المحكم ــة العام ــلال المحكم ــن خ ــاءً م  قض
، ومـع ذلـك )١(عيشــرلوجـه الثم تتولى قسمته بعـد ثبوتـه عـلى ا -بحسب الحال-

فهل لها أن تمنح المصفي صلاحية المطالبة بحقـوق وإثبـات أمـلاك وغـير ذلـك مـن 
 المنازعات التي لا تدخل تحت اختصاص المحكمة؟

نصت المادة الثالثة والثلاثـون مـن لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة عـلى أن (يمثـل 
ل بحقوقــه، كــالإقرار عليــه، أو المصــفي المــال المشــترك، ولا يتصـــرف بــأي تصـــرف يخــ

لاً بذلك بوكالـة رسـمية مـن  التنازل عن حق له، أو الصلح أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخوَّ
الشـركاء أو مـن أحـدهم)، كـما يقـوم المصـفِّي بـأعمال الحـارس القضـائي في حـال عـدم 

، )٣(، ومن أعـمال الحـارس القضـائي المخاصـمة في المـال الـذي تحـت حراسـته)٢(وجوده
وهو ما يعني أن المصفِّي المعين من الدائرة يقوم بتمثيل التركة والمطالبـة بحقوقهـا، وإن لم 

 يكن ذلك ضمن اختصاصات المحكمة التي رتبت عليه هذا الالتزام.

ايا قسـمة التركـات ة بنظـر قضـصــيتختص بعض دوائر محاكم الأحـوال الشخ
وتختص بعض الدوائر بنظر الوصايا والأوقاف، كـما تخـتص المحـاكم التجاريـة إذا 

ــوفى  ــد شـــركــان ضــمن تركــة المت ــة بعق كة أو حصــة فيهــا بنظــر المنازعــات المتعلق
كة، كطلـب تصـفيتها أو شــركاء أو الشـركة، سواء كانت بين الورثة أو بقية الشـرال

 .)٤(القضائيةمحاسبة المدير أو الحراسة 

                                           
 ينظر المواد الحادية عشـرة والثانية عشـرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة التاسعة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 ) من اللائحة التنفيذية.١المادة الرابعة عشـرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشـرعية، والفقرة ( )٣(
محضـر اجتماع لجنة دراسة أنواع القضايا الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية؛ بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى  )٤(

 ) من ثانياً، القسم الثاني. ٥هــ، الفقرة ٢٩/١/١٤٣٩بتاريخ  ٢٨٢٦للقضاء رقم (
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كةً أو حصةً فيها شـرةً وصـيوهو ما يعني توزع النظر في التركة التي تتضمن و
بين دوائر التركات، ودوائر الوصايا والمحكمة التجارية، وكـل دائـرة تخـتص بنظـر 
: تركـة فيهـا عقـارات ونقـود  جانب من التركة، إلا أن لها تأثيراً عـلى بعضـها، مـثلاً

ة مختلــف في قــدرها وفي تعلقهــا صـــيدائنــون، وفيهــا و كة، ويطلبهــاشـــرســائلة، و
عي )١(بأعيـان التركـة كة، فـإن الـدائرة نــاظرة شــراكةً في الشــر، وبعـض الورثـة يـدّ

ب كـل وارث، والـذي يـؤثر فيـه صــيدعو￯ القسمة تنظـر في تحقـق الـديون، وفي ن
كانـت كة؟ فـإذا شــرة ومقدارها، وهل هي في عموم المـال أو في الصـيالحكم في الو

رَ ذلك في ن كة شــرب الورثة مـن عمـوم المـال، وإن كانـت في الصـيفي عموم المال أثَّ
أثَّرت في أسهمهم فيهـا، وكـذا حقـوق الـدائنين؛ هـل يمكـن الوفـاء بهـا مـن سـائر 

ــد صـــيكة؟ كــما أن نــاظر دعــو￯ الوشـــرالأمــلاك أم لهــا تعلــق بال ة لا يمكنــه تحدي
 تركة بعد سداد الديون.مقدارها إلا بعد معرفة صافي أموال ال

ة التركــة مصــفيّاً؛ فــلا تمتــد التزاماتــه ضـــيبنــاءً عــلى مــا ســبق فــإن عــينّ نــاظر ق
ها للقســمة، ولا يتنــاول عمــل المصــفي مــا صـــيرة إلا بعــد الحكــم فيهــا ومصـــيللو

يسـتمد سـلطته مـن مصـدر تعيينـه، ومُصـدر حكـم  كة؛ لأن المصـفيشــريتعلق بال
في العديد من الوقـائع  ضـيالتعيين لا يملك سلطة بذلك، وهذا في حقيقة الحال يف

وصول صاحب الحق إلى حقـه، ويمكـن معالجـة مـا  سـرالعملية إلى إشكالات وتع
ة إذا كان صـية بجعل إثبات الوصـييدخل ضمن اختصاص محكمة الأحوال الشخ

 مشمولاً باختصاص الدائرة ناظرة دعو￯ القسمة.ضمن تركة 

كات لا تتضمن مسائل ذات شـروبالنظر إلى أن دعاو￯ التركات إذا كان فيها 
بعد تجاري موضوعي، وإنما هي تحديد أنصبة ومقادير وإثبات تملك بالأدلة العامـة 

                                           
 هذا حرصاً على الوصـية واستبقاءً لها. كأن يقول المورث وصـيتي الثلث من التركة، وتكون في الشـركة، وقد يكون )١(
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 للإثبات؛ فقد يكون من الأصلح للتركة أن يجمع نظرها في دائـرة قضـائية واحـدة،
وألا يكون بعض المنازعة منظور في المحكمة التجارية وبعضها في محكمة الأحـوال 

 ة، وذلك أن التركة في هذا الحال يتنازعها وصفان:صـيالشخ

 أنها تركة باعتبار صفة انتقالها لملاكها.الأول: 

 كة باعتبار شكلها النظامي.شـرأنها الثاني: 

عـلى النحـو الـوارد في -ئية وبما أن الغرض من توزيـع الاختصاصـات القضـا
المتقاربـة في الموضـوع -هو زيادة الكفاءة من خلال جمـع القضـايا  -نظام المرافعات

تحت نظر محكمة تختص بهـا، فـيمكن إعـادة النظـر في التركـة المشـتملة  -والأحكام
 كة، وجعل نظرها في دائرة واحدة.شـرعلى 

كـات أنهـا منازعـات ويمكن ملاحظـة أن الطبيعـة الغالبـة عـلى منازعـات التر
أقــرب في موضــوعاتها إلى القضــايا المدنيــة، وأن ســبب جعلهــا تحــت ولايــة محــاكم 

ة هو ارتباطهـا بالإنسـان وعائلتـه وقرابتـه، وأن الجانـب الأكثـر صـيالأحوال الشخ
غلبــةً عــلى منازعــات قســمة التركــات هــو جانــب إثبــات الحقــوق الماليــة والــديون 

وهـــذا يـــدعو الباحـــث إلى اقـــتراح جعـــل وطريقـــة توفيتهـــا بحســـب الصـــالح، 
الاختصاص بنظر سائر منازعات التركة التي بين الورثة أو مـن يـدعي أنـه وارث، 
ـاً عـلى التركـة؛  أو من يدعى عليه أن في يده عيناً من أعيان التركة، أو من يـدعي حقّ
كل ذلك في دائرة قضائية واحدة في المحـاكم العامـة، وفي هـذا مصـالح لأصـحاب 

مـــن تشـــتتهم بــين المحـــاكم والـــدوائر، ومــن إعـــادة وتكـــرار الـــدلائل  الحقــوق
والمستندات وإعادة إثباتها كـل مـرة، كـما يحمـي مـن تـدافع الاختصـاص وصـدور 
أحكام غير منهية للنزاع، وكل هـذا ممـا يرهـق أطـراف النـزاع والـدوائر القضـائية، 

قـاً للـدائرة ويؤخر وصول صاحب الحق إلى حقـه، ولا يعيـب هـذا إلا أن فيـه إرها
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ناظرة الدعو￯ التي تحمل في طياتها قضايا عديـدة، ويمكـن معالجـة هـذا بأسـلوب 
تنظيمي خاص يأخذ بالاعتبـار حجـم الـدعو￯ عنـد إحالتهـا للـدائرة، فـلا يكـون 

 ة المتشعبة كثيرة المسائل والمنازعات.ضـيوزن الإنهاء في مقياس الإنجاز كالق

 لمصـدر الحكـم مـن صـلاحيات، إن عمل المصـفي محـدود بـما ملخص القول:
ة، صــيويمكن في الصورة المقترحة أن تكـون سـلطة المصـفي واسـعة، وتشـمل الو

 كة.شـروتسجيل الأسهم في ال
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@Ô„br€a@›ñ–€a@
Ô–ñΩa@pbflaån€a@

تختلف التزامات المصفي بحسب مصدر تعيينه ومضمون الاتفاق أو الحكـم، 
حـة عـلى أن: (يحـدد الحكـم مـا عـلى بما في ذلـك التصـفية القضـائية؛ إذ نصـت اللائ

اف شــرالمصفي من التزام، وما لـه مـن حقـوق وسـلطة.. وتكـون التصـفية تحـت إ
الــدائرة)، وبــالنظر في الواجبــات التــي نصــت عليهــا اللائحــة، والواجبــات التــي 
تضمنتها مجموعـة مـن أحكـام تعيـين المصـفين التـي اطلـع عليهـا الباحـث؛ يمكـن 

ي تعـود في الغالـب إلى التـزام بـالحفظ والقسـمة والـرد ملاحظة أن التزامات المصف
لية بحسـب الحـال صــيوحسن العمل، ويتفرع عن هذا العديد من الالتزامات التف
 ومصدر التعيين، وسنعرض للالتزامات في المباحث التالية:

uid;‹\ái’ˆ\;UÿÂ¯\;nue∏\Ëzë‰3dÅh;flâtÂ;„æ tÂ;ÿ]∏\;◊U;

ــال ــبض الم ــزام ق ــذا الالت ــمن ه ــة  ويتض ــه، والمطالب ــة علي ــه، والمحافظ وتوابع
 بحقوقه، وسنعرض لها مفصلة في المطالب التالية:

 الفرع الأول: لزوم الاستلام.

؛ فإنــه ي ة أعمالــه مــن حــين شـــرع بمباشـــرعنــد صــدور الحكــم بتعيــين مصــفٍّ
المعين لذلك في الحكم، أو الاتفاق اكتساب الحكم القطعية، أو في التاريخ والوقت 

ورية اسـتلام الأوراق والوثـائق ضــرمع أصحاب الشأن، ومن مقـدمات أعمالـه ال
والأعيان، وكل ما يتمكن بـه مـن القيـام بـأعمال التصـفية، ولم تـنص اللائحـة عـلى 
وجوب الاستلام، ولا على آثار الإخلال به، وإنـما تضـمنت الـنص عـلى أنـه (إذا لم 
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قضائي عـلى المـال المشـترك؛ فيتـولى المصـفي مهمـة حراسـته بمجـرد يوجد حارس 
ــدائرة خــلاف ذلــك) ــة لنظــام )١(إقامتــه، مــا لم تقــرر ال ، ونصــت اللائحــة التنفيذي

، ومفهـوم )٢(المرافعات على أن تبدأ التزامات الحارس باسـتلام المـال محـل الحراسـة
ومـن ذلـك أنـه لا يلزمـه  هذا أنه لا التزام على المصفي والحارس قبل استلام المال،

إلى  ضـــيالالتزامــات الأخــر￯، ويُف ضـــىالمبــادرة إلى اســتلامه، وهــذا مخــالف لمقت
تفريغ الحكم بإقامة المصفي مـن مضـمونه، إلا أن هـذا المفهـوم قـد عارضـه إشـارة 

من نظام التنفيذ على أن استلام المال من التزامات الحـارس القضـائي؛ إذ  ٩١المادة 
أنه (يعاقب بالسجن مدةً لا تزيد على ثلاث سنوات.. الحـارس أو  نصت المادة على

الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباتـه؛ بإهمالـه أو تعديـه أو تهربـه 
مــن تســليم الأمــوال، أو تســلمها)، أي أن مــن واجبــات المصــفي إذا كــان حارســاً 

الجنائيـة عـن عـدم تسـلم  تسلم الأموال، وهذه المادة وإن كانـت تتعلـق بالمسـؤولية
نشـوء المسـؤولية المدنيـة في حـال الإخـلال بهـا، وهـو مـا  ضـيالأموال، إلا أنها تقت

وثائق التملك، وكل ما  -في اللزوم المدني-يعني لزوم الاستلام، ويلحق بالأموال 
وبـذلك يمكـن اعتبـار يمكنه من القيام بواجباته؛ لاشتراكه مع الأموال في المعنـى، 

 موال والوثائق والمستندات من واجبات المصفي بطريقين:استلام الأ

ة أعماله وقيامه بواجباته إلا به، و ما لا يتم الواجـب شـر. أنه مما لا يمكنه مبا١
 إلا به فهو واجب.

. إلحاقه بلزوم استلام الأموال على الحارس القضـائي، بجـامع أن في كلـيهما ٢
 والحراسة.رعايةً وتحقيقاً لمقاصد التصفية 

 
                                           

 المادة التاسعة والعشـرون. )١(
)٢١٣/١( )٢.( 
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) مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ٢١٣/١وبذلك يمكن اعتبـار مفهـوم المـادة (
المرافعات غـير مقصـود؛ توفيقـاً بـين النصـوص النظاميـة، وتحقيقـاً للمقصـود مـن 

 تعيين المصفي.

 الفرع الثاني: صفة الاستلام.

الأمـوال والوثـائق والمسـتندات ممـن  لم تنص اللائحة على صـفة اسـتلام المصـفي
ـت عـلى صـفة  هي في حوزته، إلا أن اللائحة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشــرعية نصّ
د فيـه  رر محضـراً يجـرِّ استلام الحارس القضائي للمال محل الحراسة؛ إذ (يجب عليه أن يحُ
 الأموال محل الحراسـة وأوصـافها، وذلـك بعـد إخطـار ذوي الشـأن وحضـورهم مـع
مندوب من المحكمـة، ويوقـع الجميـع عـلى المحضــر، فـإن امتنـع أحـد أثبـت ذلـك في 

، كما نصت لائحة قسمة الأموال المشتركة عـلى صـفة الاسـتلام والتسـليم )١(المحضـر)
بين المصفي الخلف والذي قبله أو ورثته، حيث جاء فيها (إذا توفي المصـفي أو اسـتقال 

وتقيم الدائرة مصفيّاً يحـل محلّـه، ويجـري الاسـتلام وقبلت استقالته؛ فتستمر التصفية، 
، )٢(والتســليم بــين المصــفيين بوســاطة محاســب قــانوني مــرخص، وبإشـــراف الــدائرة)

والغرض من تحرير المحضـر هو حفظ حق الورثة وحماية المال، وتحديـد الوقـت الـذي 
عيــان صــار فيــه المــال تحــت يــد المصــفي، وينبغــي أن يتضــمن محضـــر الجــرد تحديــد الأ

وأوصافها وتوابعها، وكل ما من شـأنه أن يمنـع النـزاع ويقطـع أسـباب الخـلاف، كـما 
 يتم إخطار ذوي الشأن ويتاح لهم شهود التسليم والتوقيع على محضـر الجرد.

العـرف  هضــيوهذا الحكم وإن لم يكن منصوصاً عليه في اللائحة إلا أنه مما يقت
في أعمال النيابة عن الغـير، ويُعـد الطـرف الـذي سـلَّم المـال وأخـلَّ بواجـب تحريـر 

                                           
)٢١٣/١( )١.( 
 المادة الخامسة والعشـرون. )٢(
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الاستلام والتسليم مفرطاً ما لم يكـن المـال أو الوثيقـة محـل الاسـتلام قليـل  ضـرمحا
 الشأن مما اعتاد الناس على التساهل في توثيق تسليمه.

 حت التصفية.الفرع الثالث: استلام غلة ونتاج وأجرة الأعيان ت

قـبض أجـرة  -في حال عـدم وجـود حـارس قضـائي-تتضمن أعمال المصفي 
العقارات، ونتاج المزارع وغلة المستغلات مدة التصفية، ولو بغـير رضـا الورثـة أو 
بعضهم؛ إذ نص نظام المرافعات عـلى أن (يلتـزم الحـارس بالمحافظـة عـلى الأمـوال 

، ونصـت )١() إدارة مـن هـذه الأمـوالوبـإدارة مـا يحتـاج إلىالمعهود إليه حراستها، 
انة، صــياللائحة التنفيذية للنظام على أن (الأصل في أعمال الإدارة هـو: الحفـظ وال

مــن نظــام المرافعــات يفيــد أن لــه القيــام  ٢١٤، ومفهــوم المــادة )٢()وقــبض الأجــرة
 غـير أعـمال في-بذلك من دون رضا الورثة؛ حيـث جـاء فيهـا (لا يجـوز للحـارس 

)، أي أن أعـمال الإدارة صـرأن يت -الإدارة بـما في -ف إلا برضـا ذوي الشـأن جميعـاً
ــرة ــبض الأج ــك ق ــائر  -ذل ــالأجرة س ــق ب ــأن، ويلح ــا ذوي الش ــه رض ــزم ل لا يل

 ؛ لموافقتها الأجرة في المعنى.شـيالمستغلات وعوائد المبيعات، ونتاج المزارع والموا

ر عنـه، ضــري حفظ ما تحت يده من مال، والعناية بـه ودفـع اليجب على المصف
وعليه أن يبذل في سبيل ذلك عناية الرجل المعتـاد، ويكـون الحفـظ بحسـب المـال، 

ونحوهــا بالســقي والإطعــام والحراســة، وحفــظ  شـــيفالعنايــة بالمزروعــات والموا
انتها ودفـع المضـار عنهـا، وهكـذا وفقـاً لمـا صــيالعقارات والمتاجر بالقيام عليهـا و

 وع.شـيه الحال إلى حين البيع أو القسمة وإنهاء الضـييقت

                                           
 ).٢١٣(المادة  )١(
 ).٢١٤/١(المادة  )٢(
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ات حفـظ المـال عـدم رفـع اليـد عنـه حتـى انتهـاء مـدة التصـفية، ضـيومن مقت
وعند استقالة المصفي وقبول استقالته قبل تمام المدة أو انتهاء العمل؛ فـإن التصـفية 

، وعـلى جميـع الأحـوال لـيس للمصـفي أن )١(مصفيّاً يحل محله تستمر وتقيم الدائرة
يرفع يده عن المال أو المستندات ونحوها إلا بتسليمها إلى مـن تـبرأ ذمتـه بتسـليمها 

 ر.ضـرله، ولو انتهت المدة أو عزل، وذلك أن رفع يده عنها يلحق بها ال

متناع الـدائرة وفي حال لم يتمكن المصفي من تسليم المال لعدم اتفاق الورثة وا
؛ فإن عليه الاستمرار في الحفظ، فـإن )٢(القضائية عن الاستلام إلى حين تعيين بديل

اسـتطاع تسـليمه للورثــة مجتمعـين أو مــن يفوضـونه؛ فعــل، وإلا اسـتمر في الحفــظ 
ويستحق أجرة الحفظ إن نو￯ ذلك، وذلك أنه بـذل منافعـه لحفـظ مـال غـيره مـن 

منافعه، ولأنه قبض المـال لحفظـه عـلى سـبيل  دون تبرع ولا عوض؛ فاستحق أجرة
المعاوضة؛ فاستحق العوض عند تعذر التسليم، نظير إذا مـا حفـظ مـالاً لربـه عنـد 

ــع: (وإن انك ــروض المرب ــل، قــال في ال ــه أجــرة المث ــه؛ فل ت ســفينة ســـرخــوف فوت
ــل) ــرة المث ــه أج ــه، وعلي ــوم؛ فهــو لرب ــاج في )٣(فاســتخرجه ق ــال في تحفــة المحت ، وق

(فإن وثق بأمانـة نفسـه وقـدر عـلى حفظهـا اسـتحب لـه قبولهـا؛ لأنـه مـن  الوديعة:
اعها لو تركهـا عنـده، أي غلـب ضـيالتعاون المأمور به، ومحله إن لم يخف المالك من 

راً يلحقـه؛ ضــرعلى ظنه ذلك كما هو ظـاهر، وإلا لزمـه قبولهـا حيـث لم يخـشَ منـه 

                                           
 المادة الخامسة والعشـرين من اللائحة. )١(
، وأن عـلى قاضــي  )٢( في قضـية منظورة في المحكمة العامة في الريـاض؛ أصـدر نـاظر الـدعو￯ حكمـه بتعيـين مصـفٍّ

التنفيذ الإشـراف على أعمال المصفي والتمديد لـه أو اسـتبداله بعـد انتهـاء مـدة التصـفية، وأصـدر قاضــي التنفيـذ 
شـراف عـلى أعـمال المصـفي، وعنـد انتهـاء حكمه بالامتناع عن ذلك، فنتج عن ذلك حالة تدافع اختصاص في الإ

لم يستطع المصفي تسليم ما بيده للورثة ولا للمحكمة، ممـا اضـطره إلى الاسـتمرار  -قبل تمام أعمالها-مدة التصفية 
 في أعمال الحفظ مدة طويلة. 

 ).٤٥٠الروض المربع، للبهوتي، ( )٣(
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، ل كــن لا مجانــاً، بــل بــأجرة لعملــه أخــذاً ممــا ذكــروه في الأمــر بــالمعروف وإن تعــينّ
وحرزه؛ لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني، كإنقاذ غريق وتعليم 

، ونظير إنفاق المرتهن على الرهن عنـد خـوف فسـاده، فيرجـع عـلى )١(نحو الفاتحة)
 .)٢(المالك إن نو￯ الرجوع

ن عـلى سـبيل ومن تمام الحفظ أن يقوم المصفي بـما يزيـد مـن قيمـة المـال إذا كـا
الإكمال، كأن يكون بناء العقار على وشك التمام، ولو أنهي وبيـع بعـد إكمالـه زادت 
قيمتـه، فــإن مـن مصــلحة الورثـة والــدائنين أن يقـوم بــذلك إذا أمكـن خــلال مــدة 

، )٣(التصفية، ويكون ذلك في حدود إتمام الأعـمال القائمـة التـي عـلى وشـك الـتمام
إيصـال المـال لربـه بـما فيـه صـالحه، وهـي وظيفـة وذلك أن وظيفة المصفي محـددة ب

مؤقتة، ولا يجوز أن تمتد لأكثر مما يمكن به تحقيق الغرض، وعلى جميـع الأحـوال لا 
، وعلى ذلـك ضـييجوز أن يقوم بهذا العمل إلا باتفاق ذوي الشأن أو بإذن من القا

غير أعـمال في -عية: (لا يجوز للحارس شـرمن نظام المرافعات ال ٢١٤نصت المادة 
).صـرأن يت -الإدارة  ف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً

 الفرع الأول: الحق في التمثيل.

من تمام حفظ المال أن يقوم المصفي بالـدفاع عنـه، وتمثيلـه قضـائياً في مواجهـة 
ــت اللائحــة عــلى أن  (يمثــل المصــفي المــال مــن يطالــب التركــة بحقــوق، وقــد نصّ

                                           
 ).٧/١٠٠تحفة المحتاج في شـرح المنهاج للهيتمي ( )١(
 ).٦/٥٧٤)، والتاج والإكليل للمواق (٣/٣٥٧ينظر: كشاف القناع للبهوتي ( )٢(
نظير ذلك ما جاء في نظام الشـركات صـراحة في أعمال مصفي الشـركات؛ حيث نصت الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة  )٣(

 ام أعمال سابقة).) من النظام على أنه (لا يجوز للمصفين أن يبدؤوا أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتم٢٢٠(
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ــترك، ولا يت ـــرالمش ــأي تص ـــرف ب ــه)ص ــل بحقوق ــفي )١(ف يخ ــل المص ــد تمثي ، ويمت
ل الحقوق خارج المملكة؛ حيث جـاء في اللائحـة (دون الإخـلال بأحكـام صـيلتح

كاء أمـوالاً تخـصّ المـال المشـترك شــرالاختصاص الدولي، إذا تبـينّ للمصـفي أن لل
) خارج المملكة؛ فإن المصفي يمثلهم  .)٢(حينئذٍ

 الفرع الثاني: التمثيل في منازعات الورثة.

عموم مواد التمثيل القضائي يتناول ما إذا كان الطرف في النزاع بعض الورثة 
الذين يطالبون بملكية بعض أعيان التركة؛ فيكون ممثل المدعى عليه في هذه الحالـة 

 في أيـديهم مـن أمـوال هو المصفي، كما يمثل المصفي التركة لمطالبة بعض الورثة بـما
مستحقة للتركة فيكـون مـدعيّاً، وقـد لاحـظ الباحـث أن في بعـض الحـالات التـي 
يكون فيها نزاع بين الورثة يكون من الصعب على المصفي أن يدعي على مـن تحـت 
يــده المــال، أو يمثــل المــال في مواجهــة بعــض الورثــة، وذلــك أن المصــفي يحتــاج أن 

ف بالنيابـة عـن مجمـوعهم، و مخاصـمة بعضـهم صــريراعي عمـوم الورثـة؛ لأنـه يت
تــؤدي في كثــير مــن الأحــوال إلى تعثــير أعــمال التصــفية، بــأن يرفــع بعــض الورثــة 

فات، أو يمنعـون صــردعاو￯ طلب عزل المصـفي، أو تحميلـه مسـؤولية بعـض الت
بعض الأوراق التـي معهـم ممـا فيـه مصـلحة للتركـة، كـما أن المصـفي لا يعلـم عـن 

إلا من الورثة، فإن ادعى بعض الورثة أن هـذه العـين مـن التركـة أو  أحوال التركة
ليست منها؛ فلن يعلم حقيقة الأمـر إلا بواسـطة الورثـة، فـإذا اختلفـوا وتناقضـت 
أقوالهم، لم يكن له أن يرجح جانب أيهم من تلقاء نفسه، ولا أن ينظر في الأمر نظـر 

ه لا يملك الإقرار بالحقوق على سـائر بالموازنة بين الأدلة والبينات، كما أن ضـيالقا

                                           
 المادة الثالثة والثلاثون. )١(
 المادة السادسة والثلاثون. )٢(
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؛ لــذا يــر￯ الباحــث أن مــن الأصــلح أن يمثــل  الورثــة إذا تبــينّ لــه أن المــدعي محــقّ
المصـــفي التركـــة في مطالباتهـــا والمطالبـــات عليهـــا في جميـــع الأحـــوال، باســـتثناء 
المخاصمات التي تكـون بـين الورثـة، فيـترك أمـر المرافعـة فيهـا بيـنهم، وذلـك أنهـم 

الصفة الأصلية؛ فهم من يملك الإقرار على التركة، وقد قـرر الفقهـاء أن أصحاب 
￯وأن المـدعى )١(كل من ترتب على إقراره حكم يكـون بإنكـاره خصـماً في الـدعو ،

عليه هو من إذا أقـر يصـحّ إقـراره فيترتـب عليـه حكـم، فيكـون بإنكـاره خصـماً في 
￯المصـفي، ومصــلحة تمثيــل ، وهــذا متحقـق في الورثــة وغـير متحقــق في )٢(الـدعو

المصفي لهم في هذا الحال منتفيـة، فمـن يـدعي تملـك عـين مـن أعيـان التركـة يرفـع 
عي أن ما في يد غيره من الورثـة مـن أمـوال  الدعو￯ فيها على سائر الورثة، ومن يدّ
هــي ملــك للتركــة يرفعهــا عليــه، وللمصــفي في كلتــا الحــالتين الحضــور للاطــلاع 

 ومعرفة حال التركة.

 رع الثالث: عدم الإقرار على التركة.الف

ـل بحقـوق التركـة، صــرف المصفي بـأي تصـرنصت اللائحة على ألا يت ف يخُ
كــالإقرار بحــق عليــه إلا إذا كــان مخــولاً بــذلك بوكالــة رســمية مــن الورثــة أو مــن 

ه ، وهـذا ظـاهر في الحقـوق التـي عـلى التركـة قبـل توليـه أعـمال )٣(أحدهم فيما يخصّ
لـيس صـاحب الحـق ولم يفوضـه صـاحب الحـق بـذلك، ولـيس هـو التصفية، فإنه 

ف، قال في منهاج الطالبين في أحكام الولي على الصغير: (ولا يصـح إقـراره صـرالمت
فات المصفي التي فعلهـا بحكـم صـر، ومع ذلك فإن ت)٤(بدين قبل الحجر أو بعده)

                                           
 ).١٦٣٤مجلة الأحكام العدلية، المادة ( )١(

 ).١/١٥٣)، وتبصـرة الحكام لابن فرحون (٦/١٢٦ينظر: مواهب الجليل للحطاب ()٢) 
 المادة الثالثة والثلاثون. )٣(
 ).١٢٤منهاج الطالبين للنووي، ( )٤(
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عنى، فإذا أقـرّ المصـفي النيابة مدة التصفية مما له فعله منها لا توافق هذه الحالة في الم
بحق لأجير على التركـة مـدة عملـه، كـأن يسـتأجر رجـلاً لحراسـة بعـض الأمـلاك 

اً لإعداد رفـع مسـاحي، فيطلـب سـيويطلب الحارس أجرته، أو يستأجر مكتباً هند
المكتب مقابل عمله؛ فهل له أن يقر بحقوقهم؟ يظهر أثـر ذلـك فـيما إذا أقـر بـالحق 

، وهذه المسألة نظير مسـألة اخـتلاف الوكيـل والموكـل في وأنكره الورثة أو بعضهم
وقـد اختلـف الفقهـاء  ف المأذون فيه؛ هل يقبل فيه قول الموكل أو الوكيـل؟صـرالت

 في هذه المسألة على أقوال:

يقبل قول الوكيل في التصـرف مـن بيـع وإجـارة أو رهـن وغيرهـا،  القول الأول:
 .)٣(، والحنابلة)٢(، وقول المالكية)١(مما له فعله، وهو قول الحنفية فيما إذا دفع إليه المال

 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

 .)٤(. أن الوكيل أمين فالقول قوله١

 .)٥(وسائر الأمناء صـي. القياس على الو٢

 ف، فملك الإقرار به.صـرلأنه ملك الت .٣

فات، وهو قول الشافعية فيما إذا كان صـرالقول الثاني: يقبل قول الموكل في الت
 .)٦(الخلاف بعد انعزال الوكيل، وقول أكثرهم إذا كان الخلاف بعده

                                           
 ).٦/٣٦بدائع الصنائع للكاساني ( )١(
 ).٨٣٤-٢/٨٣٣عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ( )٢(
 ).١٣/٥٣٩الإنصاف مع المقنع والشـرح الكبير ( )٣(
-٢/٨٣٣)، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة لابـن شـاس (٦/٣٦( ينظر: بدائع الصـنائع للكاسـاني )٤(

 ).١٣/٥٣٩)، الإنصاف مع المقنع والشـرح الكبير (٨٣٤
 ).١٣/٥٤٢الإنصاف مع المقنع والشـرح الكبير ( )٥(
 ).٣٤٣-٤/٣٤٢روضة الطالبين للنووي ( )٦(
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واستدل أصحاب القول الثاني بأنه إقـرار عـلى الموكـل بـالبيع وقـبض الـثمن، 
 .)١(أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنهفلم يقبل كما لو 

ـل إليـه؛ وذلـك  ويناقش: بالفرق بين إقراره على ما كان موكلاً بـه، ومـا لم يُوكّ
ــك الت ــه إذا مل ـــرأن ــلى ص ــه ع ــد ائتمن ــل ق ــمنه، ولأن الموك ــان الإقــرار في ض ف ك

 ف، فكان له الإقرار به؛ لأنه من فعله كما لو وكله في الإقرار.صـرالت

ف صــرالقـول الأول لأن في منعـه مـن الإقـرار بـما أذن لـه فيـه مـن ت الراجح:
 تضمين للأمين حيث لم يتعدَّ أو يفرط.

أن الأصلح استثناء إقرار المصفي على مـا أُذن لـه بناءً على ذلك ير￯ الباحث: 
م باتخـاذ صـرفيه من ت لـزَ فات في حدود ما هو مقبول عرفاً، ولا يمنـع هـذا مـن أن يُ
 والكشوف والتوثيقات اللازمة، مع قبول قوله وإقراره على المال.القوائم 

„Œuiâ∏;„’]ëÁbÂ;Ï⁄âŒ÷’;ÿ]∏\;ÏÒË‚id;‹\ái’ˆ\;UÈ›]m’\;nue∏\U;

المصفي أعمالـه يحتـاج إلى تحديـد المـال المطلـوب قسـمته وتهيئتـه  شـربعد أن يبا
نناقش للقسمة وتحديد المستحقين، ثم يجري أعمال التصفية بحسب الأحـوال، وسـ

 هذه الواجبات في المطالب التالية:

تحتاج بعض الأموال قبل قسـمتها إلى إكـمال بعـض النـواقص، إمـا الماديـة وسـبق 
عرض جملة مـن أحكامهـا في المبحـث السـابق، أو النظاميـة كالاستفسـار عـن ســريان 

ـــي ا ــكوك الأراض ــص ص ــارات، أو فح ــكوك العق ــول ص ــة مفع ــد￯ اللجن ــيرة ل لكب
ــع ذلــك مــن مراجعــة  ــا يتب المختصــة في وزارة العــدل، أو عمــل الرفــوع المســاحية وم
الأمانة، أو إكمال إجراءات صــرف تثمـين الأمـلاك منزوعـة الملكيـة، أو تجديـد وثـائق 

                                           
 ).١٤/١٥٩المجموع شـرح المهذب ( )١(
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السـيارات، إلى غير ذلك من الإجراءات الحكومية اللازمة قبل قسـمة الأمـوال، وكـل 
هيئة للقسمة، وهي من واجبات المصفي؛ إذ نصت اللائحة عـلى أن هذه من الأعمال الم

(تقتصـر الدائرة في نظرهـا دعـو￯ القسـمة عـلى الأمـوال المتحقـق ملكيتهـا للشــركاء، 
 .)١(وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك؛ فيتولى المصفي ذلك)

، )٢(تنتقــل الــديون مــن التعلــق بذمتــه إلى التعلــق بأعيــان أموالــهبوفــاة الميــت 
م على الورثة في عين المال وحقوق التركة؛ لقولـه تعـالى في  فيكون للدائنين حق مقدّ

، فمن واجـب المصـفي أداء ]١١[النساء:)½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À(آية المواريث: 
 النحو التالي: وع في أعمال القسمة على الورثة، وذلك علىشـرهذا الحق قبل ال

. يمثل المصفي الورثة في المنازعات التي يكون الدائنون أو بعضـهم مـدعين ١
اً فلا يقـر لـه بـه،  فيها، ويقوم بالدفاع عن مصالح التركة؛ فإن تبين له أن للدائن حقّ

 .)٣(ويكون ثبوت الحق بحكم قضائي

ــدائرة-. يقــوم المصــفي ٢ ــر ال ــلى أم ــاءً ع ــدائني ال -بن ــه إعــلان ل ــة بتوجي ترك
ومدينيها، يدعوهم فيها لتقديم مـا لهـم مـن حقـوق للتركـة، وذلـك خـلال مـدة لا 

الإعلان في الموقع الإلكـتروني للـوزارة،  شـرتزيد على شهر من تاريخ الإعلان، وين
 .)٤(لة أخر￯ تراها الدائرةسـيأو أي و

                                           
 المادة العاشـرة. )١(
)، وذكـر في هـذه المسـألة ٣/٣٧٩ينظر: قواعد ابن رجب، المسألة الثانيـة عشــرة مـن المسـائل الملحقـة بالقواعـد، ( )٢(

ثلاثة أوجه عند الأصحاب، فمنهم من ير￯ تعلقها بذمة الميت، ومنهم مـن يـر￯ تعلقهـا بعـين المـال، ومـنهم مـن 
 خلوا بين الدائنين وحقهم.ير￯ تعلقها بذمة الورثة وهو بعيد إن لم يتصـرفوا بالمال و

 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الحادية والثلاثون، والمادة الأربعون. )٣(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الرابعة والثلاثون. )٤(
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. يقوم المصفي بتقييد ما على التركة من ديون، وما يصل إلى علمه عـن ذلـك ٣
 .)١(أي طريق كان، وله أن يستعين بأهل الخبرة لجرد الديون ومعرفتهاب

. يقوم المصفي في أول أعمال التصفية بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها ٤
ة أو وقف؛ فـإن الـدين صـيأو غائب أو مفقود أو و صـرنزاع، فإذا كان في الورثة قا

 .)٢(لا يوفى إلا بحكم نهائي

ء مـن الــديون محـل النـزاع قـام المصــفي بتوفيـة الـدائن حقــه شــي. إذا ثبـت ٥
 .)٣(بموافقة الدائرة

. إذا ظهــر للمصــفي احــتمال ألا تكفــي أمــوال التركــة لســداد الــديون فإنــه ٦
 .)٤(يوقف تسوية أي دين حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالديون

 :)٥(على النحو التالي . يقوم المصفي بوفاء الديون من موجودات التركة٧

 يبدأ بالنقود. - أ
 ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من الأوراق المالية. - ب
 ع في البيع.سـرثم من المنقولات الأ - ت
 ثم من العقارات. - ث

عة توفية صاحب الحـق حقـه، ولحفـظ العقـارات سـروذلك لتحقيق مصلحة 
 والمنقولات للورثة؛ لأنها غالباً تتعلق بها رغبات الورثة.

 

                                           
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الخامسة والثلاثون. )١(
 الأربعون.لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة  )٢(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الثامنة والعشـرون، والمادة الأربعون. )٣(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الحادية والأربعون. )٤(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الثانية والأربعون. )٥(
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. يعد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الـدين، ومـا يكفـي مـن أعيـان التركـة ٨
لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمـه الرسـمي، ويقدمـه للـدائرة، فـإذا أصـدرت قرارهـا 

 .)١(افهاشـربذلك؛ يتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إ
ن هـذا الحـق، ويكـون . يسلم المصفي المدين حقه، ويوثق ذلك؛ لتبرئة التركة م٩

التوثيق بحسب قدر الدين وخصومة المدين، فالـدين الكبـير الـذي للمـدين المخاصـم 
 يحتاط في توثيقه ما لا يحتاط في غيره، فإن فرط في التوثيق ضمن رجوع الدائن.

يمكن القول: إن هذا الالتزام هو الالتزام الرئيس على المصفي، والـذي لأجلـه 
، والذي يستحق في مقابله العوض المقرر باعتباره الاسـتحقاق الـرئيس المقابـل.  عينّ
والقاعدة في التصفية أن يتولى المصفي قسمة المال حسب ما تراضـى عليه الورثة بعـد 

سـمة مـن ديـون ووصـايا وأوقـاف، فيتـولى إعـداد الوفاء بالواجبات السابقة عـلى الق
بيان بما توافق عليه الورثة من أصحاب الحق ويوثقه في الـدائرة، فـإن كـان في الورثـة 
ــذلك للتحقــق مــن أن في النصـــيب المعــين  قاصـــر؛ فيجــب صــدور حكــم نهــائي ب
للقاصـر مصلحته. وإذا لم يتفق الورثة على قسمة التراضـي؛ فـإن المصـفي يحصــر مـا 
يمكن قسمته قسمة إجبار من الأموال والأوراق المالية ونحوها، ويعد بياناً يتضـمن 
مقدار مـا لكـل وراث منهـا، ثـم تصـدر الـدائرة حكـماً مسـتقلاً بتسـليم كـل شــريك 
نصـيبه. وما سو￯ ذلك مما لا يمكن قسمته إلا بالبيع يتولى المصفي بيعه بعـد صـدور 

 .)٢(إشـراف الدائرةحكم الدائرة بذلك، ويكون البيع تحت 
؛ لمـا  ويراعى في البيع أن يكون أنفع للورثة، فلا يبيع كل الأملاك دفعةً واحدةً

                                           
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الثالثة والأربعون. )١(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الرابعة والأربعون. )٢(
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ر البالغ غالباً، ويراعى أن يحسن تسويق الأملاك، ولـو كـان في ذلـك ضـرفيه من ال
بعض التأخير المعقـول، كـأن يكـون في التركـة أرضٌ كبـيرة يزيـد ثمنهـا إذا فـرزت 

منها على حدة، وقد يستغرق هذا سنةً أو سنتين ليـتم بيعهـا  وجزئت وبيع كل جزء
ر ضــربكاملها، وهذا وإن كان فيه تأخير إلا أنه إذا لم تكن كل التركة كذلك؛ فإن ال

اللاحق بهذا التـأخر محتمـل في مقابـل النفـع العائـد للورثـة، إلا أن هـذا لـيس عـلى 
معـه طـول أمـد  ضــرع يإطلاقه فقد يكون بعض الورثـة في حاجـة، أو في حـال نـزا

ــاء ال ــالبيع وإنه ــل ب ــالحهم أو بعضــهم التعجي ــن ص ــون م ـــيالتصــفية، فيك وع في ش
مـا فيـه مصـلحة الأكثـر بـما لا  ضــيالأملاك بينهم، والأصل في هـذا أن يختـار القا

رين، ضــرر اختـار أخـفَّ الضـرراً بالآخرين، فإن كان لا يتم ذلك إلا بضـريلحق 
 لحكم فيه، فإن لكل حالة أحكامها.وهذا مما لا يمكن إطلاق ا

بعد انتهاء المصفي من أعمال التصفية، أو انتهاء المدة المحددة لذلك؛ قـد يبقـى 
في يده بعض الأموال والمستندات والوثائق والأعيان كأصول الصـكوك، والعقـود 

ـــات وإقـــرارات المـــدعى علـــيهم بحقـــوق ل لتركـــة، وحســـابات الـــدخول للبواب
الإلكترونية الحكومية، والتي حصل عليها بموجب عمله مصفياً، ويده عـلى سـائر 

اء يد أمانة مدة التصفية، والمدة اللاحقة لهـا إلى حـين وجـوب التسـليم، شـيهذه الأ
ر الحاصـل ضــرفإذا اعتد￯ بحبسها صارت يده يد ضمان، فيلزمه التعويض عـن ال

، كنزول سـعر، أو فـوات مواعيـد، أو صـدور حكـم لصـالح خصـم بسبب الحبس
التركــة بســبب حــبس الأدلــة، أو ترتــب غرامــات بســبب التــأخر في دفــع الرســوم 

ار، لكن هل للمصفي ضـرالحكومية، وهكذا وفقاً للأحكام العامة للضمان عن الإ
 حبس ما بيده على تسليم أتعابه وحقوقه؟
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ء أو محـرزه، إذا أنفـق شــيلحـائز التنص بعض القوانين المدنية العربية عـلى أن 
ء حتـى شــيورية أو نافعة؛ فـإن لـه أن يمتنـع عـن رد هـذا الضـروفات صـرعليه م

ــالردّ ناشــئاً عــن عمــل غــير  يســتوفي مــا هــو مســتحق لــه، إلا أن يكــون الالتــزام ب
إذا قام بأعمال الحراسة، وقد كانت الفقـرة الثانيـة  . ويشمل هذا المصفي)١(وعشـرم

ي تـنص عـلى حـق صــروع التمهيدي للقـانون المـدني المشـرمن الم ١٠٢٢من المادة 
الحارس في حبس الأموال الموضوعة تحت الحراسة؛ حتى يسـتوفى حقـه في الأجـر، 

ولمـا  وفات على حفظ المال الموجود في حراسته وتحـت إدارتـه،صـروفيما أنفقه من م
نوقشــت المــادة في لجنــة المراجعــة اقــترح د. الســنهوري حــذف هــذا الجــزء اكتفــاءً 

، ومنها المادة المشار إليها. وقد يفهم من نظام المحاماة السـعودي )٢(بالقواعد العامة
ون عـلى أن مـن واجـب المحـامي شــراعتبار هذا الحكم؛ إذ نصت المادة الثانية والع

لموكله عند طلبه سند التوكيـل والمسـتندات والأوراق  (عند انقضاء التوكيل أن يرد
أن يستخرج على نفقـة  -إذا لم يكن حصل على أتعابه-الأصلية، ومع ذلك يجوز له 

موكلـه صـوراً مــن جميـع المحـررات التــي تصـلح سـنداً للمطالبــة، وأن يبقـي لديــه 
وفات رصــالمستندات والأوراق الأصلية؛ حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة وم

تخــريج هــذه المســألة عــلى مــذهب  )٣(اســتخراج الصــور). ويــر￯ بعــض البــاحثين
في مسألة حـق البـائع في حـبس المبيـع عـلى  )٦(وبعض الحنابلة )٥(والمالكية )٤(الحنفية

ا، فللبــائع ســـرً ثمنــه، قــال ابــن قدامــة في تقريــر هــذا الحــق: (وإن كــان المشــتري مع

                                           
 ).٢/٢٤٦القانون المدني المصـري، المادة ( )١(
 ).٧٥دعو￯ الحراسة وإثبات الحالة في ضوء القضاء والفقه، شـريــف أحمــد الطبــــاخ، ( )٢(
 ).١٥لحبس في الفقه الإسلامي والقانون المدني، د. عبدالسميع عبدالوهاب أبو الخير، (الحق في ا )٣(
 ).٢/٤٧٢مغني المحتاج للشـربيني، ( )٤(
 ).٣/١٤٧الشـرح الكبير للدردير، ( )٥(
 ).٤/١٤٩المغني لابن قدامة ( )٦(
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وهذا كلـه مـذهب الشـافعي، ويقـو￯ عنـدي الفسخ في الحال، والرجوع في المبيع. 
الثمن، ويـتمكن المشـتري مـن تسـليمه؛  ضـرأنه لا يجب عليه تسليم المبيع، حتى يح

ببـذل المبيـع بـالثمن، فـلا يلزمـه دفعـه قبـل حصـول عوضـه،  ضـيلأن البائع إنما ر
ولأن المتعاقدين سواء في المعاوضة، فيستويان في التسـليم، وإنـما يـؤثر مـا ذكـر مـن 

ر فيه، وأمـا مـع ضـرترجيح في تقديم التسليم مع حضور العوض الآخر؛ لعدم الال
ع شــرالخطر المحوج إلى الحجر، أو المحجـوز للفسـخ؛ فـلا ينبغـي أن يثبـت. ولأن 

 .)١(ر، ولأنه يقف على الحاكم، ويتعذر ذلك في الغالب)ضـرالحجر لا يندفع به ال

ومع ذلك فالذي يظهر لي أن المسألة التي ذكرها الفقهاء لا توافق الحكم القـانوني 
لحبس العين على التنفيذ، وذلك أن الرأي الفقهي متمثل بحالة يمكن معالجـة الضــرر 
بدون اللجوء إلى القضـاء، وذلـك بفسـخ العقـد وبقـاء العـين المباعـة في يـد صـاحبها، 

ثــائق، كــما أن الضـــرر الــذي قــد يلحــق بحــبس وكــذا الحكــم في حــبس الأوراق والو
ــه،  ــفي بعــدم قــبض حقوق ــع عــلى المص ـــرر الواق ــد يفــوق في حــالات الض الأوراق ق
والضـــرر لا يــزال بضـــرر أكــبر منــه، كــما أن مصــلحة المصــفي مــن حــبس الأوراق أو 
ـه،  الأموال لا تتحقق إلا بمطالبة قضائية، وهو السبيل الذي يصـل مـن خلالـه إلى حقّ

ون الحبس موصلاً لحقه. على ذلك فإن واجب المصفي بتسليم مـا بيـده واجـب فلا يك
مستقل ولا يسقط بإخلال الورثة أو بعضهم بوفـاء حقـه، فـإذا امتنـع وحـبس مـا بيـده 

 كان لهم المطالبة بالتعويض عن الضـرر الناشئ عن هذا الحبس.
إلى مـن  وهل يجب على المصفي نقل الأموال والأعيان والمستندات عـلى نفقتـه

 يجب عليه تسليمها له؟ أم أنه يكتفي بالاستعداد بالتسليم؟
إذا نص الحكم أو الاتفاق على تعيين من يقع عليه عبء التسليم عمل بـه، وإلا 
عمل بالعرف بحسب ما يجب تسليمه، فقـد يجـب تسـليم الأوراق إذا كانـت خفيفـة 

                                           
 ).٤/١٥٠المغني لابن قدامة ( )١(
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نقل، وهكـذا بحسـب مـا  لا كلفة لنقلها، ولا يجب إذا كانت تحتاج إلى عمال ونفقات
 يقضـي به العرف، فإن لم يكن عرف فإن كان قد قـبض المـال لمصـلحة لـه في القـبض 

 .)١(فإنه يتقاضـى على التصفية أجراً، فيجب عليه تسليمه -وهو الغالب-

;;;;;b;jzü;◊z⁄¬’\Â;Ô\Ä¯\;flzâtÂ;ÏzÁ]fi¬’\;ÿÉzed;‹\ái’ˆ\;Un’]m’\;nue∏\;Özzå;Ã\
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في بعض أعماله بتحقيق نتيجة محددة كتقديم التقـارير الدوريـة،  يلتزم المصفي
ورد ما في يده بعد تمام التصفية، وبالمثل هناك من الالتزامات ما يتحدد واجبه فيهـا 

 .)٢(ببذل العناية، والمعيار المعتبر فيها هو عناية الرجل المعتاد

د قـوائم الجـرد ومن واجبات المصفي التي تساعد عـلى حسـن الأداء قيامـه بإعـدا
التي يبين فيها ما للمال المشترك وما عليه، وتقدير قيمة أعيـان التركـة، ويخطـر في سـبيل 
ذلك جميع أصحاب الشأن، ويقوم بإيداع القائمة خلال مدة لا تزيـد عـن ثلاثـة أشـهر 

. ومــن واجباتــه كــذلك تقــديم )٣(مــن إقامتــه، وللــدائرة مــد هــذا الموعــد عنــد الحاجــة
الدورية في المواعيد التي تحددها الدائرة، يوضـح فيهـا وضـع التركـة ومـا طـرأ التقارير 

ـــات  ــــروفاتها، والملحوظ ـــا ومص ـــاب بوارداته ـــان، وحس ـــادة ونقص ـــن زي ـــا م عليه
والتحفظات على أعمال التصفية، والأسباب التي أعاقـت العمـل والاقتراحـات، ومـا 

ثبت ذلك، ويسـلم التقريـر للـدائرة تم إنجازه وما لم يتم إنجازه مرفقاً المستندات التي ت
، وهـذا أحـد أهـم ضـمانات سـلامة أعـمال )٤(ويتاح للورثة الحصول عـلى نسـخة منهـا

                                           
 ).٢٩١ -١/٢٨٩ينظر: قواعد ابن رجب ( )١(
)، والـنص يتعلـق بالحـارس القضـائي، والمصـفي لـه نفـس الحكـم إذا تـولى أعـمال ٢١٣(نظام المرافعات الشـرعية  )٢(

 الحراسة، ويقاس عليه في غير هذه الحالة.
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الثامنة والثلاثون. )٣(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الثانية والثلاثون. )٤(
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المصفي وصحتها وجودتهـا إذ بـه تتحقـق الرقابـة القضـائية ورقابـة أصـحاب الشـأن. 
ومن واجب المصفي لضـمان عـدم الإخـلال بالعمـل أن يقـوم بـأعمال التصـفية بنفسـه 

حو المبين في حكم إقامته مصفياً، ولـيس لـه أن يسـند هـذا العمـل لغـيره وتابعه على الن
. ولضمان حسـن عمـل المصـفي؛ فـإن )١(دون إذن من الدائرة أو اتفاق من ذوي الشأن

للدائرة أن تلزمه بإحضار كفيل غارم مـليء أو ضـمان مصــرفي بـما يتناسـب مـع حجـم 
ــاً لتعــويض الأضـــرار الناشــئة عــن تفريطــه ــه التركــة تأمين ، دون الإخــلال )٢(أو تعدي

 .)٣(بمسؤوليته عن تعويض الضـرر الذي يصـيب التركة بسبب ذلك

                                           
 )، والحكم في الحارس القضائي.٢١٣/٢نظام المرافعات الشـرعية ( )١(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الرابعة والعشـرون. )٢(
 لائحة قسمة الأموال المشتركة المادة الخامسة والأربعون. )٣(
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ــث المخت ــام هــذا البح ــات صـــروفي خت ــه مصــادر التزام ــت في ــذي تناول ، وال
المصفي وآثار الاختصاص القضائي عليهـا، وعرضـت جملـة الالتزامـات النظاميـة 

 قد انتهى البحث إلى جملة من النتائج، أهمها:مقارناً بالفقه عند الاقتضاء، و

ـــات  )١ ـــه الواجب ـــب علي يكتســـب المصـــفي الســـلطات والقـــدرات، وتترت
والإمكانات بحسب مصـدر تعيينـه، ومـا تضـمنه التعيـين، إمـا الاتفـاق أو الحكـم 

ة، وأكثرهـا اتسـاعاً هـو الاتفـاق؛ لأنـه عائـد إلى الإرادة الحـرة صــيالقضائي أو الو
 الحكم القضائي.لأطرافه، ثم 

من مصلحة أطراف النزاع في التركة من الورثة أو غيرهم؛ أن تنظـر دائـرة  )٢
ــا، فيو ــة به ــات المتعلق ــع المنازع ــدة جمي ـــيواح ــام  ص ــلى نظ ــديل ع ــث بالتع الباح

المرافعــات؛ لتكــون منازعــات قســمة التركــة ومــا يتبعهــا مــن اختصــاص المحــاكم 
 العامة.
ت المصــفي؛ وذلــك أنهــا تختلــف لا يمكــن وضــع قائمــة موحــدة لالتزامــا )٣

بحسب الأحوال، وقد تضمن البحث أكثر الالتزامات وفق مـا تضـمنته جملـة مـن 
 الأحكام القضائية، وما اشتملت عليه لائحة قسمة الأموال المشتركة.

يجــب عــلى المصــفي اســتلام المــال والمســتندات في الوقــت المحــدد لــذلك؛  )٤
 وعليه ضمان ما يترتب على تأخره.

ه العـرف، مـا لم ضـي المصفي توثيق الاستلام والتسليم وفق ما يقتيجب على )٥
 ينص الحكم أو الاتفاق على خلافه.
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من تمام حفظ المال عدم رفع اليد عنه عند انتهاء التصفية أو مدتها إلى حين  )٦
تسـليمه إلى مــن تــبرأ الذمــة بتســليمه لــه، ومــن تمــام الحفــظ المدافعــة عنــه والمطالبــة 

ا تحتــاج إليــه العــين ممــا تزيــد بــه قيمتــه في حــدود مــدة وأعــمال بحقوقــه، وإتمــام مــ
 .ضـيالتصفية، وبعد موافقة أصحاب الشأن أو القا

ليس للمصفي الإقرار على التركـة إلا إذا خـول ذلـك بوكالـة رسـمية مـن  )٧
أصحاب الشأن، وير￯ الباحـث أن الأولى اعتبـار إقـراره عـلى أعـمال التصـفية مـع 

 ت اللازمة بحسب العرف.إلزامه باتخاذ التوثيقا
ليس للمصفي أن يوفي أياً من الدائنين إلا بعد ثبوت الـدين بـإقرار الورثـة  )٨

 أو بحكم قضائي.
بالورثـة، أو بـأخف  ضــرتقرر الـدائرة صـفة قسـمة المـال بحسـبه وبـما لا ي )٩

رين إن لم يمكــن إلا ذلــك، ويســند للمصــفي القيــام بــأعمال القســمة تحــت ضـــرال
 اف الدائرة.شـرإ

لا يجوز للمصـفي حـبس مـا في يـده مـن حقـوق الورثـة، ولـو لم يسـتلم  )١٠
 حقوقه وأتعابه.

يجب على المصفي بذل العناية اللازمـة وفـق مـا يبذلـه الرجـل المعتـاد في  )١١
 ر الناتج عن إخلاله.ضـركل عمل بحسبه، وعليه ضمان ال
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 القرآن الكريم. .١
الجربـوع، مجلـة القضـائية،  صــر، ناإجراءات قسـمة التركـات في المحـاكم .٢

 هـ.١٤٣٣العدد الرابع، رجب 
الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب السـبكي، دار الكتـب العلميـة،  .٣

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة الأولى 
ح الكبـير، عـلاء الـدين أبـو الحسـن عـلي بـن شــرالإنصاف مـع المقنـع وال .٤

داوي ــرْ ــد المحســن التركــي ســليمان بــن أحمــد المَ ــن عب ــد االله ب ــدكتور عب ــق ال  ، تحقي
والتوزيـع والإعـلان،  شــرالدكتور عبد الفتاح محمد الحلـو، هجـر للطباعـة والن -

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العربية، الطبعة: الأولى،  صـرجمهورية م -القاهرة 
ائع، عـلاء الـدين الكاسـاني، دار الكتـاب شــربدائع الصـنائع في ترتيـب ال .٥

 م.١٩٨٢يروت، العربي ب
 ات العدلية، موقع وزارة العدل السعودية.شـربوابة المؤ .٦
 خليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم أبــو  صـــرالتــاج والإكليــل لمخت .٧

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٦عبداالله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
عـلي بـن ة ومناهج الأحكام، إبراهيم بن ضـية الحكام في أصول الأقصـرتب .٨

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦محمد ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 
تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج، ابــن الملقــن، تحقيــق عبــد االله بــن ســعاف  .٩

 هـ.١٤٠٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  -اللحياني، دار حراء 
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الحنـبلي،  تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب .١٠
والتوزيـع، المملكـة العربيـة  شــرتحقيق مشهور بن حسن سلمان، دار ابـن عفـان للن

 هـ.١٤١٩السعودية، الطبعة الأولى، 
ح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي شـرة الدسوقي على الشـيحا .١١

 المالكي، دار الفكر.
ــانون المــدني، د. عبدالســ .١٢ ــه الإســلامي والق ميع الحــق في الحــبس في الفق

 م.١٩٩٤عبدالوهاب أبو الخير، دار النهضة العربية، 
يـــف أحمـــد شـردعو￯ الحراسة وإثبات الحالة في ضوء القضاء والفقـه،  .١٣

 الطبــــاخ.
ــع  .١٤ ح زاد المســتقنع، منصــور بــن يــونس البهــوتي، دار شـــرالــروض المرب

 المؤيد، مؤسسة الرسالة.
ف شــردين يحيـى بـن روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيـي الـ .١٥

عــمان،  -دمشــق -النــووي، تحقيــق زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بــيروت
 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

كة مكتبـة شــرسنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبـدالباقي،  .١٦
 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، الطبعة الثانية، صـرومطبعة مصطفى البابي الحلبي، م

الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة، أبــو محمــد جــلال الــدين عقــد الجــواهر  .١٧
عبداالله بن نجم بن شاس، تحقيق د. حميد بن محمـد لحمـر، دار الغـرب الإسـلامي، 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت 
الفتاو￯ الفقهيـة الكـبر￯، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي،  .١٨

 المكتبة الإسلامية.
 ي.صـردني المالقانون الم .١٩
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كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بـن يـونس البهـوتي، دار الكتـب  .٢٠
 العلمية.
 لائحة قسمة الأموال المشتركة. .٢١
، تحقيـق خليـل محـي ســيخسـرالمبسوط، محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل ال .٢٢

والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى،  شـرالدين الميس، دار الفكر للطباعة والن
 م.٢٠٠٠ هـ١٤٢١

مجلة الأحكـام العدليـة، مجموعـة مـن العلـماء، تحقيـق نجيـب هـواويني،  .٢٣
 .شـي: نور محمد، كارخانه، كراتشـرالنا

 ح المهذب، النووي، والسبكي، والمطيعي، دار الفكر.شـرالمجموع  .٢٤
المغني، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، مكتبـة  .٢٥
 القاهرة.
إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن أحمـد الخطيـب مغني المحتاج  .٢٦

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، شـرال
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن  .٢٧

ف النــووي، تحقيــق عــوض قاسـم أحمــد عــوض، دار الفكــر، الطبعــة: الأولى، شــر
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

 خليــل، شــمس الــدين أبــو عبــد االله  صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  .٢٨
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢محمد بن محمد الحطاب المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

 نظام التنفيذ. .٢٩
 كات.شـرنظام ال .٣٠
 المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.نظام  .٣١
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 د. سالم بن راشد المطيري
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 أما بعد: . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله.

ا فهذا بحث في تقويم التركات طرقه وأسسه  ووقته المعتبر، أحاول فيـه جاهـدً
 العمل القضـائي في المملكـة العربيـة سـيرأن أقرب عملية تقويم التركات، وكيف ي

 السعودية في هذا الجانب.

U‰Ñ]Ëi|\;g]eà^Â;nue’\;ƒÊîÊŸ;ÏË⁄·^;

 تكمن أهمية البحث في تقويم التركات من عدة أمور منها:

وتزايـد الطلـب عـلى تقـويم مثـل كثرة قضايا قسمة التركات في المحـاكم،  -١
ة إلى تقـويم التركـة، ومعرفـة مـا تسـاويه ضــيهذه التركات؛ ولـذا يضـطر نـاظر الق

.  التركة معرفةً دقيقةً

أن مهنة التقويم أصبح لها مكانـة مهمـة بـين المهـن، بـل وأصـبح لهـا جهـة  -٢
 رة التجارة.ف عليها ممثلة في هيئة المقيِّمين المعتمدين السعوديين التابعة لوزاشـرت

أهمية معرفة إجراءات تقـويم التركـات للقضـاة والمحـامين والخـبراء، ممـا  -٣
 يسهل عليهم مهمة قسمة مثل هذه التركات.

صــدور نظــام يخــتص بمهنــة التقــويم وهــو نظــام المقيِّمــين المعتمــدين  -٤
هــ، ٩/٧/١٤٣٣وتـاريخ  ٤٣السعوديين، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقـم م/

هـــ، وقــد جــاء النظــام في ٧/٧/١٤٣٣وتــاريخ  ٢١٧الــوزراء رقــم وقــرار مجلــس 
 خمسٍ وأربعين مادة.
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 وقد جعلت البحث في أربعة مباحث، جاءت كالتالي:

وفيــه ثلاثــة مطالــب  المبحــث الأول: التعريــف بــبعض مصــطلحات البحــث:
 هي:

 تعريف التركات. المطلب الأول:

 تعريف التقويم.المطلب الثاني: 

م. المطلب الثالث:  تعريف المقوِّ

وفيـه مطلبـان  المبحث الثاني: مشـروعية التقـويم وتكييفـه الفقهـي والنظـامي،
 هما:

 وعية التقويم.شـرم المطلب الأول:

م، وقـد قسـمت هـذا المطلـب إلى الفـرعين  المطلب الثاني: تكييـف عمـل المقـوِّ
 التاليين:

م في الفقه.  الفرع الأول: تكييف عمل المقوِّ

 تكييف عمل المقيِّم في النظام.الفرع الثاني: 

وفيــه  المبحــث الثالــث: نشــأة التقــويم في المملكــة العربيــة الســعودية وفروعــه،
 مطلبان هما:

 نشأة التقويم في المملكة العربية السعودية. المطلب الأول:

 فروع التقويم ووقته المعتبر في التركات. المطلب الثاني:

م وإجــراءات وطــرق عملــه،  وفيــه ثلاثــة المبحــث الرابــع: أســس اختيــار المقــوِّ
 مطالب هي:

م.المطلب الأول:   أسس اختيار المقوِّ
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م.المطلب الثاني:   إجراءات عمل المقوِّ

 طرق التقويم. المطلب الثالث:

 ات والمقترحات.صـيوختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتو
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كة في اللغة بفـتح التـاء وك ِ الـراء، هـي مـا يتركـه  ســرالتركات جمع تركة، والترَ
 .)١(التاء وسكون الراء سـرالميت من ممتلكاته بعد موته، وتخفّف بك

الأمـوال وأما تعريف التركـة في اصـطلاح الفقهـاء: فهـي مـا تركـه الميـت مـن 
فها به فقهاء الحنفية.)٢(صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من المال  ، وهذا ما عرّ

فوها بأنها: حق يقبل التجزي، يثبـت لمسـتحق بعـد مـوت  وأما المالكية فقد عرّ
 .)٣(من كان ذلك له

 .)٤(وعرفها الشافعية بأنها: ما يخلّفه الميت

عية والمالكيـة متفقـون عـلى أن ومن النظر في التعريفات السابقة نر￯ أن الشـاف
التركة هي كل ما يخلفه الميت، فيدخل في ذلـك المـال، كالأعيـان، والحقـول الماليـة، 

ة، كحـق الشـفعة، وخيـار صــيكخيار العيب، وحقوق الارتفـاق، والحقـوق الشخ
ل، وذلـك صــيط وحق المطالبة بالقصاص.. وقد نص على ذلك المالكية بالتفشـرال

قْ على خلاف الحنفية  ـرالذين يَ ون التركة على ما تركـه الميـت مـن أمـوال خاصـة، صُ
                                           

 ).١/٧٤بيروت، ( -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبير، المكتبة العلمية  )١(
 -هـ ١٤١٢محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر،  )٢(

 ).٦/٧٥٩م، (١٩٩٢
 ).٤/٤٥٧ن عرفة الدسوقي المالكي، حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، دار الفكر، (محمد بن أحمد ب )٣(
يري أبو البقاء الشافعي، النجم الوهاج في شــرح المنهـاج، دار  )٤( مِ كمال الدين، محمد بن موسـى بن عيسـى بن علي الدَّ

 ).٦/١١١م، (٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المنهاج جدة، الطبعة الأولى، 
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ط، وخيـار الرؤيـة، وحـق الشـفعة شـرة، كخيار الصـيفيخرج بذلك الحقوق الشخ
فإنها لا تدخل في التركة، ولا تورث عندهم، وكذلك المنـافع، لأنهـا ليسـت أمـوالاً 

فإنهــا تــدخل في  في مــذهبهم، أمــا الحقــوق الماليــة كخيــار العيــب، وخيــار التعيــين،
 تعريف المال عندهم، فتدخل في التركة وتورث.

الأمـوال التـي ثبتـت للميـت بعـد موتـه،  -باتفاق الجميع-هذا ويلحق بالمال هنا 
إذا كان سببها قد ثبت له في حياته، كـما إذا نصـب شـبكة قبـل موتـه، فوقـع فيهـا صــيد 

 ان قتلَ خطأً؛ فإنها تركة عنه.بعد موته؛ فإنه له، ويكون من التركة، وكذلك ديته إذا ك

ا-كما يخرج من التركة  الأموال التي لزمـت الميـت بعـد موتـه،  -بالاتفاق أيضً
ا فيهـا، فسـقط فيهـا إنسـان بعـد  بسبب قد ثبت في حياته، كما إذا حفر حفـرة متعـديًّ

 موته فمات، فإن ديته في تركة المتوفى الأول صاحب الحفرة.

قْ  كة على ما بقي من مال المتـوفى بعـد سـداد الـديون ون الترصـرثم إن الحنفية يَ
لم يعتـبر مـن التركـة  -كـالرهن-العينية؛ فما كان مشغولاً من المال بالـديون العينيـة 

، أما الجمهور؛ فإنهم يعدون التركة مجمل ما تركه الميـت، سـواءً أشـغل بـدين  أصلاً
.صـيعيني أم شخ  ، أو لم يشغل بدين أصلاً

ÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U€ÁÊŒi’\;À;

م "التقويم في اللغة: مصدر  وله معنيان عند أهل اللغة:  "قوّ

ـــت ال -١ ـــال: أقم ـــديل: يق ــــيالتع ـــتقام، ش ـــى: اس ـــام، بمعن ـــه فق مت ء وقوّ

+ ( ، ومـن هـذا المعنـى قـول االله تعـالى:)١(ء واسـتواؤهشـيوالاستقامة: اعتدال ال

 .]٤[التين:), - . / 0 1

                                           
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى، بـيروت، دار إحيـاء  )١(

 ).٩/٣٥٦م، باب القاف والميم (٢٠٠١التراث العربي، 
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، -)١(أي: يعادلــه ويســاويه-مقامــه تقــدير الســلعة أو المتــاع بــثمنٍ يقــوم  -٢
ـيم، والقيمـة:  ره بنقدٍ وجعل له قيمـة؛ والقيمـة مفـردٌ وجمعهـا القِ م المتاع إذا قدَّ وقوّ

 .)٣(، كما قاله ابن منظور)٢(ء بالتقويمشـيثمن ال

ويتبينّ من هذا أنَّ المعنيين متقاربان؛ لأن تقدير السلعة قائمٌ من حيث الأصـل عـلى 
ذلك استقامت أمـور النـاس، وصـلحت أحـوالهم، فالقيمـة يتحقـق العدل، ومتى تحقق 

 .)٤(بها العدل والمساواة عند المعاوضة بها عن الشـيء؛ لأنها تكون معادلةً ومساويةً له

لبيـان القيمـة، جـاء  "التقييم"وقد أجاز مجمع اللغة العربية استعمال مصطلح 
يَّمَ "ط: سـيفي المعجم الو : قدَّ شـيال )٥(قَ  .)٦("ر قيمتَهءَ تقييماً

                                           
)، ١٢/٥٠٠هــ، (١٤١٤محمد بن مكرم بن علي بن منظـور، لسـان العـرب، بـيروت، دار صـادر، الطبعـة الثالثـة،  )١(

 فصل القاف.
 )، فصل القاف.١٢/٥٠٠ابن منظور، مرجع سابق، ( )٢(
ا، عالمًـا باللغـة والنحـو  )٣( محمد بن مكرم بن عـلي بـن منظـور الخزرجـي، ولـد بمصــر ونشـأ فيهـا وتعلـم، كـان أديبًـا وشـاعرً

عبـد والتاريخ، كان له حبٌ في اختصار الكتب الطوال فاختصـر كتاب الأغـاني للأصـفهاني وكتـاب العقـد الفريـد لابـن 
ربه، وغيرها من الكتب، قال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شـيئًا إلا وقد اختصـره، أمـا أشـهر كتبـه عـلى الإطـلاق 

 وأنفعها فهو كتابه لسان العرب، توفي في القاهرة في شعبان سنة إحد￯ عشـرة وسبع مائة، عن إحد￯ وثمانين سنة.
 ).١٢/٤٦)؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، (٧/١٠٨)؛ الزركلي، الأعلام، (١/٢٤٨( ينظر: السـيوطي، بغية الوعاة

ينظــر: محمــد بــن عبــدالعزيز الخضـــير، التقــويم في الفقــه الإســلامي، مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  )٤(
 ).٣٠هـ، (ص:١٤٢٣الإسلامية، الطبعة الأولى، 

ربما قطعوا النظر عـن أصـل حـرف العلـة، ونظـروا إلى حالتـه الراهنـة، الياء في هذا الفعل أصلها واو، لكن العرب  )٥(
م الشـيء بمعنـى » قيَّم«ومن هنا أجاز مجمع اللغة المصـري استعمال  د القيمة، للتفرقة بينه وبين قَوَّ بالياء بمعنى حدَّ

له، وقد جاءت المعاقبة بين الواو والياء المشددتين في أمثلة من كلام العرب يُستأن س بها في تصحيح ذلك، وقـد عدَّ
 أوردت المعاجم الحديثة كالوسـيط، والأساسـي، والمنجد هذه الكلمة، ونص الوسـيط على أنها مجمعية. 

ينظر: د. أحمد مختـار عمـر بمسـاعدة فريـق عمـل، معجـم الصـواب اللغـوي دليـل المثقـف العـربي الطبعـة الأولى، 
 ). ١/٦١١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، عالم الكتب، 

 ؛ )٧٧١هــ، (ص:١٤٢٥مجمع اللغة العربية، المعجم الوسـيط، مكتبـة الشــروق الدوليـة القـاهرة، الطبعـة الرابعـة  )٦(
ــطلحي  ــين مص ــرق ب ـــر، الف ــراهيم خض ــد إب ــويم"د. أحم ــيم"و "التق ــتروني "التقي ــة الإلك ــع الألوك ــر: موق . ينظ

)www.alukah.net.( 
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مت السـلعة: إذا حـددت "فهو وأما تعريف التقويم في الاصطلاح:  مصدر قوّ
: )١("قيمتها وقدرتها تقويم السلعة: تحديـد البـدل "، وجاء في معجم لغة الفقهاء أنَّ

 .)٢("العادل عنها

وهــذان التعريفــان في الحقيقــة غــير جــامعين، فــالتعريف الأول لا يخــرج عــن 
على تقويم السـلعة فحسـب، والفقهـاء  صـروالتعريف الثاني يقت التعريف اللغوي،

ين صــر؛ ولذا نجد أن بعض البـاحثين المعا)٣(يريدون بالتقويم ما هو أعمُّ من ذلك
ف التقويم بأنه:   قد عرّ

تقدير بدل نقدي لعينٍ أو منفعةٍ يعادلها في حال المعاوضة بـه عنهـا حقيقـةً أو "
ا شـمل وأدقّ مـن وجهـة نظـري، فينـدرج فيـه تقـويم ، وهذا التعريف أ)٤("افتراضً

 السلع وغيرها.

ا إلى ما أقره مجمع اللغة العربيـة مـن صـحة اسـتعمال مصـطلح   "التقيـيم"واستنادً
، يصبح استعمال المصطلحين عرفًا لغويًّا؛ وإن كـان المصـطلحان يفيـدان )٥(لبيان القيمة

ا مـن حيـث الاسـتعمال بـين أكثـر  "التقـويم"في بيان قيمـة الشــيء، ومصـطلح  انتشـارً
وجَّ منه.  الفقهاء الأقدمين، بالإضافة إلى دلالته على تعديل أو تصحيح ما اعْ

ء فقط، ومن هنا نجـد أن شـيفتدل على إعطاء قيمة لل "التقييم"أما مصطلح  
؛ حيــث لا يقــف "التقيــيم"أعــمّ وأشــمل مــن مصــطلح  "التقــويم"مصــطلح 

                                           
محمد بـن أبي الفـتح بـن أبي الفضـل الـبعلي، المطلـع عـلى ألفـاظ المقنـع، تحقيـق محمـود الأرنـاؤوط وياســين محمـود  )١(

 ).٤٠٣م، (ص: ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى 
التوزيـع، الثانيـة، ـر وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفـائس للطباعـة والنشـ -محمد رواس قلعجي  )٢(

 ).١٤٢م، (ص:١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 ).٣٤، ٣٣ينظر: الخضـير، مرجع سابق، (ص: )٣(
 ).٣٤، ٣٣ينظر: الخضـير، مرجع سابق، (ص: )٤(
 ).٧٧١مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، (ص: )٥(
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ء مـا، بـل لابـد كـذلك مـن محاولـة إصـلاحه شــيعنـد حـد بيـان قيمـة  "التقـويم"
 وتعديله بعد الحكم عليه، وبيان قيمته.

 "التقـويم"وعليه يكون الفرق بين الكلمتين عند التدقيق والتمحيص هـو أنّ 
ا شـيلتعديل ال  ؛ فلبيان القيمة."التقييم"ء، أمّ

دَّ مـن تبيـين أن مصـطلح التقيـيم هـو المصـطلح المسـتعمل في الأنظمـة  )١(ولابُ
 والمعاملات والواقع العملي الحالي.

رُ بها أهل الاختصاص مـا "وأر￯ أن التعريف المختار للتقويم هو:  قدِّ عملية يُ
 ."يستحقه المقيَّم من نقدٍ 

، -وهـم الخـبراء في فـنهم وصـنعتهم-فهو مسألة تقديرية لأهل الاختصاص 
 الذين بإمكانهم تقدير القيمة النقدية للمقيَّم.

ــ م اختيــاره مــن تعريــف يعتــبر أعــم وأجمــع مــن تعريــف نظــام وأر￯ أن مــا ت
المقيِّمــين، الــذي نــصَّ في مادتــه الأولى عــلى أن التقيــيم هو:]عمليــة تحديــد القيمــة 
العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكـات عـلى اخـتلاف 

 .)٢(أنواعها؛ لغرض محدد]

                                           
كات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  )١( كان لفظ التقييم هو اللفظ المستعمل في الأنظمة السـعودية ومنهـا نظـام الشــرِ

 .)هـ١٢/٢/١٣٨٧وتاريخ  ٥هـ)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  ٦(م/
تقويمهـا) وذلـك بنـاء عـلى المرسـوم ثم عدلت كلمة (تقييم أو تقييمها) أينما وردت في النظام إلى كلمة: (تقويم أو 

 هـ).٢٨/٦/١٤٠٢، وتاريخ ٢٣الملكي رقم (م/
هـ)، وفي المادة رقم ٩/٧/١٤٣٣، وتاريخ ٤٣وفي نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

ستعمال لكل لفظةٍ على معنى إلا لاستقرار الا -واالله أعلم-) منه استعمل المنظِّم لفظة تقييم، وما ذاك في نظري ١(
ا  "التقويم"معين، وهو أنّ  فلبيان القيمة، وأسـتعملها أنـا في هـذا البحـث  "التقييم"جاء بمعنى تعديل الشـيء، أمّ

 بمعنى واحد.
 ).٦الفقرة  ١نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
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الثلاثـة للتقيـيم، مـع أنـه يمكـن أن تنشـأ  فالنظام حدد التقييم فقط في الفـروع
فــروعٌ أخــر￯ للتقيــيم، خاصــةً أن النظــام أعطــى لمجلــس إدارة هيئــة المقيِّمــين 
المعتمدين السعوديين صلاحية إدخال ما يراه من فروع أخر￯ في التقييم؛ بما يحقـق 

 .)١(أهداف الهيئة

دَّ أن يكون ا في التعريف الذي لابُ ا. وهذا بالطبع يُعدُّ قصورً ا مانعً  جامعً

ا بين مصطلحي التقييم والتقويم، يمكـن النظـر فيـه  والتفريق الذي ذُكر سابقً
ـا، أمـا إن اُسـتعمل أحـدهما فـيمكن أن تتسـع دلالتـه  عند اسـتعمال المصـطلحين معً

ا لتجويز مجمع اللغة.  ليشمل دلالة المصطلح الآخر وفقً

‹�ÊŒ∏\;ÀÁÖ¬h;Un’]m’\;f÷�∏\)٢(U;

م هــو  ف عنــد بعــض المختالمقــوِّ ــرِّ  بأنــه: صـــينالقــائم بعمليــة التقــويم، وقــد عُ
الشخص المسئول عن حساب المبلغ المالي لأي قيمة تتعلق بمقيَّم ما، وذلك وفـق "

معــايير وطــرق تحليــل علميــة منظمــة، يــؤدي اســتخدامها إلى الوصــول إلى نتــائج 
ــل ــرق التحلي ــايير وط ــذه المع ــع ه ــة م ــة متوافق ــذا .)٣("منطقي ــم ه ــف  ويتس التعري

ـدَّ أن تكـون  الإجرائي بطول عباراته، وكثرة كلماته، ومن المعلوم أن التعريفـات لابُ
 ح.شـرة بعبارات محددة تفي بالمقصود، لا طويلة تميل للصـرمخت

الشـخص [ وجاء تعريفه في النظام في المادة الأولى من نظام المقيِّمين المعتمدين بأنـه:
ا لهذا النظامذو الصفة الطبيعية أو الاعتباري  .)٤(]ة الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقً

                                           
 ).١الفقرة  ٢٨ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )١(
ا. )٢( كِر سابقً م إذ هما قريبان في المعنى كما ذُ  قد أستعمل لفظ المقيِّم وأريد به المقوِّ
 ينظر: عادل عقل، التقييم والتثمين، ورقة عمـل ضـمن بحـوث المـؤتمر العـربي الأول للتنميـة العقاريـة والعمرانيـة )٣(

 ).٢٤٥، (ص:م٢٠٠٨الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر  -المنعقد في أبوظبي
 ).١١الفقرة  ١نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٤(
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ـا،  ا طبيعيًّـا أو اعتباريًّ وهذا التعريف نصٌّ واضحٌ في أنَّ المقيِّم قد يكون شخصً
ط حصوله عـلى تـرخيصٍ يمكنـه القيـام بهـذه المهمـة، إضـافة إلى أن التعريـف شـرب

وظائفهم وأعمالهم، وهـو يخرج الموظفين الحكوميين القائمين بعملية التقييم بحكم 
ما أكده المنظِّم بأنه لا تنطبق أحكام هذا النظام عـلى المـوظفين الحكـوميين القـائمين 

 .)١(بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية

فـه بـه الحنفيـة حيـث  م، منهـا مـا عرَّ وعند الفقهاء جاءت تعريفات عدة للمقوِّ
م بأنه: قالوا عن المق  .)٢("الأهل في كل حرفةٍ "وِّ

م )٣(وجاء عند المالكية بأنه الشاهد على القيمة فـوا المقـوِّ ؛ أما الشـافعية فقـد عرَّ
 .)٤("ءشـيالذي يخبر بقيمة ال"بأنه: 

م عنـد المـنظِّم وعنـد الفقهـاء؛ أر￯ أن التعريـف  عند المقارنة بين تعريف المقـوِّ
م ر قيمة الأ"هو أنه:  المختار للمقوِّ اء بالنقـد المتـداول؛ بنـاءً عـلى عـرف شــيمن يقدِّ

 ."أهل الاختصاص

م الأسا  ة، والتي هي:سـيويتضح من هذا التعريف التحديد لأركان المقوِّ

م يعتمد على التقدير للأ -١  اء، فعمله مبنيٌ على التقدير.شـيأن المقوِّ

                                           
 ).٤٢ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )١(
لرائـق شــرح كنـز الـدقائق وبحاشــيته: منحـة ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم، البحـر ا )٢(

 ).٥/١٧الخالق لابن عابدين، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، (
دار الفكـر،  -ينظر: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي، منح الجليل شـرح مختصـر خليـل، بـيروت  )٣(

 ).٧/٢٥٥م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩
محمد بن أحمـد الخطيـب الشــربيني الشـافعي، مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، الطبعـة الأولى، دار  )٤(

 ).٦/٣٢٨م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، 
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ما نصَّ عليـه عامـة فقهـاء  أن التقدير يكون بالنقد المتداول لا بغيره، وهو -٢
 المذاهب في أنَّ التقويم يكون بنقد البلد.

ــه:  ــة قول ــد الحنفي متــى وقعــت الحاجــة إلى تقــويم "فقــد جــاء في المبســوط عن
م بالنقد الغالب في البلد  .)١("المغصوب والمستهلك؛ يقوّ

 .)٢("إن التقويم بنقد البلد كيف كان"وقالت المالكية: 

إذا وجبت قيمة المتلف اعتبر بمحـل الإتـلاف، كـما "ه: ونصَّ الشافعية على أن
 .)٣("يعتبر في المتلفات بغالب نقد البلد

 .)٤("تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه"وفي الإنصاف عند الحنابلة: 

 أن التقدير يكون مبنيًّا على عرف أهل الاختصاص كلٌّ فيما يخصه. -٣

م من أن يكون أحد  أربعةٍ هم: ولا يخلو حال المقوِّ

لِّفَ من المحكمة بممارسة التقويم، كمـوظفي  -١ الموظف الحكومي، الذي كُ
 .)٥(الخبراء وهيئة الخبراء

تاجر يمارس التجارة في الشـيء الذي يراد تقويمه، فتطلـب منـه المحكمـة أو  -٢

                                           
 ).٢/١٩١م، (١٩٩٣-هـ١٤١٤ينظر: محمد بن أحمد السـرخسـي، المبسوط، بيروت، دار المعرفة،  )١(
حمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة، الطبعة الأولى، تحقيـق: أبو العباس شهاب الدين أ )٢(

 ).١٢/١٤٤م، (١٩٩٤محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
أبو عبد االله بدر الدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشــي، المنثـور في القواعـد الفقهيـة، الطبعـة الثانيـة، وزارة  )٣(

 ).٢/٣٣٠م، (١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ف الكويتية، الأوقا
علي بن سليمان المرداوي الدمشـقي الحنـبلي، الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء  )٤(

 ).٦/١٩٥التراث العربي، (
لـس الـوزراء رقـم )؛ وقد كان أول قرار صدر لهيئات النظر هـو قـرار مج١٢٨نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٥(

يقضـي بتشكيل هيئات النظر وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها. ينظر: د. عبد المـنعم  )هـ١/٤/١٣٩٢في  ٣١٧(
 ).٣٨٣هـ، (ص:١٤٠٩عبد العظيم جيرة، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، 
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الأفراد التقويم، وهذا يعني أنه غير متفـرغ لهـذا العمـل، لكنـه يمارسـه متـى طُلـب منـه 
ا لامتلاكــه خــبرةً في أســعار التقــويم مــن خــلال ممارســته للتجــارة، ومثــال ذلــك،  نظــرً

هــؤلاء أصــحاب المكاتــب العقاريــة، وبعضــهم غــير حاصــل عــلى تــرخيص بمزاولــة 
التقويم؛ ومع هذا فقـد أجـاز النظـام للقاضــي أن يسـتعين بـه، ولكـن ذلـك مشــروط 

 .)١(توافرهابعدم وجود خبراء مرخص لهم، وتنطبق عليهم شـروط الواجب 

خبير تقويم ممارس، يمتهن التقويم مقابل مبالغ يتلقاها من طالـب التقـويم،  -٣
ا، وسبق له أن تلقـى تـدريبًا في مجـال التقـويم، وحصـل  وفي الأغلب، فإنه يكون مختصً

ا بمزاولة مهنة التقويم.  على شهادات مهنية فيه، وهو ممن يملك ترخيصً

متخصصـة تمـارس التقـويم كات تقـويم، وهـي جهـات شـرمؤسسات و -٤
 باحترافية واقتدار في الغالب.

                                           
 ).٥الفقرة رقم  ١٢٨ادة (نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، الم )١(



 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات 
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 
 

 ٢٨٥ 
 

@Ô„br€a@szjΩa@
flä�í@ÚÓ«ÎÔflbƒ‰€aÎ@ÔË‘–€a@È–ÓÓÿmÎ@·ÌÏ‘n€a@

Ÿ;UÿÂ¯\;f÷�∏\ÖzçU€ÁÊŒi’\;ÏË¡Â;

م م  وعٌ بالكتاب والسنة وعمل الصحابة:شـرالعمل بتقويم المقوِّ

م إذا ق ا فقد دلَّ القرآن بوضوحٍ على وجوب العمل بتقويم المقوِّ تـل المحـرم صــيدً

مه عدلان، فقال تعالى: ا، فجعل جزاءه بما يقوّ  .]٩٥[المائدة:)¿ Â Á À( متعمدً

يقول تعالى ذكره: يحكـم بـذلك الجـزاء الـذي هـو ": )١(قال أبو جعفر الطبري
د مـن الـنعم عـدلان مـنكم، يعنـي: فقيهـان عالمـان مـن أهـل صـيمثل المقتول من ال

 .)٢("الدين والفضل

يعنـي  ]٩٥[المائـدة:)¿ Â Á À( قولـه تعـالى: ســيرفي تف )٣(السمرقنديقال 

                                           
محمد بن جريـر بـن يزيـد الطـبري، أبـو جعفـر، المـؤرخ المفســر الإمـام، ولـد في آمـل طبرسـتان سـنة مـائتين وأربـعٍ  )١(

 "أخبـار الرسـل والملـوك"وعشـرين للهجرة النبوية، وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. له من المصنفات 
يعرف بتفسـير الطبري، قال ابن الأثير عنه: أبو جعفر  "مع البيان في تفسـير القرآنجا"المعروف بتاريخ الطبري، و

ا،  ا في أحكـام الـدين لا يقلـد أحـدً أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسـيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكـان مجتهـدً
الـذهبي،  )،٢٢٢فعيين، (ص:وكانت وفاته ببغداد عام ثلاث مائة وعشـرة للهجرة. ينظر: ابن كثير، طبقات الشـا

 ).٦/٩٦)، الزركلي، الأعلام، (١٤/٢٦٧سـير أعلام النبلاء، (
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القـرآن، الطبعـة الأولى،  )٢(

 ).١٠/٢٢م، ( ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
نْدي، أبـو الليـث، الملقـب بإمـام الهـد￯، مـن أئمـة الحنفيـة، مـن الزهـاد  )٣( قَ رْ ـمَ نصـر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّ

 "بستان العارفين"و "عمدة العقائد"أجزاء متفرقة منه، وله:  "تفسـير القرآن"المتصوفين، له تصانيف نفيسة، منها 
لاثـاء لإحـد￯ عشــرة ليلـة خلـت مـن جمـاد￯ الآخـرة سـنة ثـلاث ، تـوفي ليلـة الث"البستان"في التصوف، وأسماه 

 ).١٣/٩١)؛ كحالة، معجم المؤلفين، (٨/٢٧وسبعين وثلاث مائة. ينظر: الزركلي، الأعلام، (
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 .)١(رجلان مسلمان ينظران إلى قيمة المقتول، ثم يُشتر￯ بقيمته

مه عدلان، والعدل مـن لـه معرفـة وبصـارة صـيوذهبت الحنفية إلى أن ال د يُقوِّ
م لل)٢(دصـيبقيمة ال زاء العدالـة د الموجـب للجـصــي، كـما اشـترط الحنابلـة في المقـوِّ

والخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة؛ ولأن الخبرة بـما يحكـم بـه 
 .)٣(ط سائر الأحكامشـر

ـنَ : «ومن السنة: قوله  ـغُ ثَمَ بْلُ ـالٌ يَ انَ لَــهُ مَ كَ ، فَ بْدٍ ا لَـهُ فيِ عَ كً ـرْ تَقَ شِ نْ أَعْ مَ
ةَ  يْهِ قِيمَ لَ بْدُ عَ مَ العَ وِّ بْدِ قُ ، العَ بْـدُ يْـهِ العَ لَ تَـقَ عَ عَ ، وَ مْ ـهُ صَ صَ هُ حِ اءَ كَ ــرَ طَى شُ أَعْ ، فَ لٍ دْ عَ

تَقَ  ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِلاَّ فَ  .)٤(»وَ

، )٥(يك؛ لأنهـا متلفـة بـالعتقشـرووجه الدلالة منه أنه أمر بالتقويم في حصة ال
م، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دَّ له من مقوِّ  .)٦(والتقويم لابُ

                                           
قَنْدي، بحر العلوم، الطبعـة الأولى، تحقيـق الشــيخ عـلي محمـد معـوض والشــيخ  )١( رْ مَ نصـر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّ

 ).١/٤٥٨م، (١٩٩٣لبنان، دار الكتب العلمية،  -د عبد الموجود، ود. زكريا عبد المجيد التوني، بيروت عادل أحم
 ).٢/٥٦٣)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٣/٣٢ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ( )٢(
الحنـبلي، الشــرح الكبـير عـلى مـتن المقنـع أبـو الفـرج،  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدســي الجماعـيلي )٣(

)؛ منصور بن يـونس بـن ٣/٣٥٢إشـراف: محمد رشـيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي للنشـر والتوزيع (
ــة  ــاع، دار الكتــب العلمي ــاع عــن مــتن الإقن ــن إدريــس البهــوتي الحنــبلي، كشــاف القن صــلاح الــدين بــن حســن ب

 ).٣/٥٤٠لإنصاف، مرجع سابق، ()؛ المرداوي، ا٢/٤٦٥(
ا بين اثنين، أو أمة بين شــركاء، بـرقم ( )٤( )؛ ومسـلم بـرقم ٢٥٢٢أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدً

)١٥٠١-١.( 
 لبنان، دار الكتـب -إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، المبدع في شـرح المقنع، الطبعة الأولى، بيروت  )٥(

 ).٥/٤٢م، (١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 
ــين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء، العـدة في أصـول الفقـه، الطبعـة الثانيـة، تحقيـق:  )٦(  ينظر: القاضـي أبو يعلى، محمـد بـن الحس

 ـ١٤١٠د. أحمد بن علي بن سـير المباركي،  ــي، المستصـفى،٢/٤١٩م، (١٩٩٠ -ه  )؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس
 ـ١٤١٣الطبعة الأولى، تحقيق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة،   محمـد بـن  )،٢١٧م، (ص:١٩٩٣ -هـ

أحمد بن عبد العزيز بن النجار الفتوحي الحنبلي، شـرح الكوكب المنير المسمى بمختصـر التحرير، الطبعـة الأخـيرة، تحقيـق: د. 
 ).١/٣٥٧م، (١٩٩٧ -هـ١٤١٨نان، دار الكتب العلمية، محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، بيروت، لب
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 وعية ذلك:شـروقد جاء عن الصحابة ما يفيد م

،   )١(فقد جاء عن قبيصة بن جابر يْتُـهُ مَ رَ بْيًـا فَ أَيْتُ ظَ رَ ا، فَ مً ْرِ نْتُ محُ قال: (كُ
فْ  عَ فيِ نَ قَ ، فَوَ هُ عَ دْ كِبَ رَ رَ ، فَ نِهِ رْ لَ قَ نِي أَصْ عْ هُ يَ اءَ شَ شَ بْتُ خُ أَصَ ـيفَ لِكَ  سِ نْ ذَ ــيْ مِ ، شَ ءٌ

رَ بْنَ  مَ يْتُ عُ أَتَ ـخَ فَ تُ الْ دْ جَ هُ فَوَ لُ أَ ـماَّ طَّابِ أَسْ ا  لَ إِذَ ، وَ ـهِ جْ قِيـقَ الْوَ ـيَضَ رَ بْ لاً أَ جُ ئْتُهُ رَ جِ
 : الَ قَ ، فَ َنِ حمْ بْدِ الرَّ تَ إِلىَ عَ تَفَ الْ رَ فَ مَ أَلْتُ عُ : فَسَ الَ ، قَ فٍ وْ َنِ بْنُ عَ حمْ بْدُ الرَّ وَ عَ ￯ "هُ ـرَ تَ

؟ ــهِ ي فِ ــاةً تَكْ :  "شَ ــالَ ــمْ "قَ )، قــال قبيصــة: فخرجــت إلى  "نَعَ ــاةً ــحَ شَ بَ نيِ أَنْ أَذْ رَ ــأَمَ فَ
صاحبي، وقلت: إن أمير المؤمنين! لم يدر ما يقول حتى سأل غـيره، ففاجـأني عمـر 

¿ Á À ( وعـلاني بالـدرة، وقـال: أتقتـل في الحـرم وتسـفه الحكـم؟ قـال تعـالى:
Â(:عوف، وأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن ]٩٥[المائدة)٢(. 

عمل بالتقويم، وأمر المحكوم عليه  أن عمر بن الخطاب  ووجه الدلالة:
ين.  بتطبيق الحكم؛ بناءً على تقييم المقيِّمَ

  

                                           
عـدُّ في الطبقـة الأولى  )١( قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي، تابعي، من رجال الحـديث، الفصـحاء، الفقهـاء، يُ

 من الرضاعة توفي سنة تسعٍ وستين للهجرة. "معاوية"من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة. وهو أخو 
 ).٥/١٨٨)؛ الزركلي، الأعلام، (٨/٣٤٤)؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، (٥/٣٩٣الإصابة، ( ينظر: ابن حجر،

)؛ وأخرجه الحـاكم في المسـتدرك ٨٢٣٩أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الوبر والظبي، برقم ( )٢(
سـننه الكـبر￯، كتـاب )، والبيهقـي في ٥٣٥٥على الصحيحين، باب فضائل عبد الرحمن بن عوف الزهري، برقم (

)، وقـال الحـاكم عنـه: ٩٨٦٢الحج، باب جزاء الصـيد بمثله من الـنعم يحكـم بـه ذوا عـدل مـن المسـلمين، بـرقم (
ا: على شـرط البخاري ومسلم.  حديث صحيح على شـرط الشـيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي معلقً
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 وينقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

م على ثلاثة أقوال:وقع الخلاف بين   الفقهاء في تكييف عمل المقوِّ

ــول الأول: ــذهب  الق ــو م ــة، وه ــار والرواي ــاب الإخب ــن ب م م ــوِّ ــل المق أن عم
 ، وهو قول )٢(والمالكية )١(الحنفية

 .)٤(، ويُفهم من كلام ابن تيمية أنه يميل إليه)٣(عند الحنابلة

 ومما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 

م متصل لما لا يتناهى من الحالات كالرواية، فهـو  الدليل الأول: أن عمل المقوِّ
م )٥(دون الشهادة ؛ لأن الشاهد ينقل ما شاهده وهي في الغالب حالة عين، أما المقوِّ

 فيخبر عن تقدير الأثمان بصورة تتكرر وتتعدد.

                                           
ود الأنصاري الخزرجي المنبجي، اللبـاب في الجمـع بـين ينظر: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسع )١(

بـيروت، دار  -دمشـق، لبنـان  -السنة والكتاب، الطبعة الثانية، تحقيق: د. محمد فضل عبـد العزيـز المـراد، سـوريا 
 ).٤/٤٠٤)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٢/٥٩٢م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الدار الشامية،  -القلم 

أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المـواق المـالكي، التـاج والإكليـل  ينظر: محمد بن يوسف بن )٢(
)؛ شـمس الـدين أبـو عبـد االله ٧/٤٠٨م، (١٩٩٤-هــ١٤١٦لمختصـر خليل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 

عيني المـالكي ، مواهـب الجليـل في شــرح محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسـي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 ).٥/٣٣٦م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢مختصـر خليل الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٣(
دُّ عمل المقيِّم من باب المسـموعات التـي هـي اجتهاديـة، وهـو يـر￯ في بـاب المسـموعات الاكتفـاء بواحـد،  )٤( عُ  فهو يَ

 أحمـد. ينظـر: تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن أبي وهو رواية عن 
القاسم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمشـقي، الفتـاو￯ الكـبر￯، الطبعـة: الأولى، دار الكتـب العلميـة، 

 ).٥/٥٦٢م، (١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
 ).١/٩ينظر: القرافي، الفروق، مرجع سابق، ( )٥(
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م طريقه هو الاجتهاد والعلم بخلاف غيره من الشـهود  الدليل الثاني: أن المقوِّ
 و الحكام.أ

ا  م يبقـى متميـزً م والشاهد والمخـبر والحـاكم إلا أن المقـوِّ ورغم الشبه بين المقوِّ
م ذا علـمٍ  مـه، ويجـب أن يكـون المقـوِّ عن غيره؛ لأن تقويمه يعتمد على العلم بما يقوِّ
خاص يتميز به عن غـيره؛ بخـلاف الشـاهد الـذي يشـهد بـما رأ￯ وسـمع؛ فهـو لا 

م يتميز عن الحاكم؛ حيـث يعتمـد الحـاكم  يحتاج إلى خبرة، يضاف إلى ذلك أنَّ المقوِّ
م إحد￯ هـذه البينـات، وتقويمـه  في حكمه على ما لديه من بينات، وأن تقويم المقوِّ

 الطرفان بتقويمه. ضـىغير معتبرٍ إذا لم يأخذ به الحاكم أو يترا

ــاني: ــول الث ــن  الق ــد ب ــول محم ــذا ق ــهادة، وه ــاب الش ــن ب م م ــوِّ ــل المق أن عم
، والمـــذهب عنـــد )٤(، ومـــذهب الشـــافعية)٣(، وقـــول عنـــد المالكيـــة)٢)(١(الحســـن
 .)٦(، وصححه المرداوي)٥(الحنابلة

                                           
 ).٤/٤٠٤ينظر: ابن عابدين، مرجع سابق، ( )١(
هو أبو عبد االله، محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شــيبان، إمـام في الفقـه والأصـول، سـمع مـن أبي حنيفـة،  )٢(

هــ، مـن مؤلفاتـه: الزيـادات، ١٨٩هــ، وتـوفي بـالري سـنة ١٣١وغلب عليه مذهبه، وعرف به، ولد بواسط سـنة 
)؛ القرشــي، الجـواهر المضــية، ٩/١٣٤والجامع الصغير. ينظر: الـذهبي، ســير أعـلام النـبلاء، ( والجامع الكبير،

 ).٢/٢٤٧)؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، (٢/٤٢(
 ).٤/٤٠٥)؛ البجيرمي، مرجع سابق، (٣/٥٠٠ينظر: حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، مرجع سابق، ( )٣(
ينظر: أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشهير بالماوردي، الحاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الشـافعي وهـو  )٤(

الشــيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار  -شـرح مختصـر المزني، الطبعة الأولى، تحقيق: الشـيخ عـلي محمـد معـوض 
؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى )١٦/٢٤٧م، ( ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت 

)؛ الســـيوطي، الأشــباه والنظــائر، مرجــع ٤/٣٣٠المطالــب في شـــرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســلامي، (
 ).٣٩١سابق، (ص:

ي، ينظر: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـ )٥(
 ).٤/٢٥م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الكافي في فقه الإمام أحمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٦(



 
 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات  
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 

 ٢٩٠ 
 

 وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلةٍ منها:

ــدليل الأول: ــد  ال ــؤدي هــذه الشــهادة بالقيمــة عن ــم ي م يقــدر القيمــة، ث المقــوِّ
ل.)١(ضـيالقا ل ثم يشهد بما تحمَّ  ؛ فهو كالشاهد الذي يتحمَّ

 ويمكن أن يجاب عن استدلالهم بوجهين:

بعدم التسليم بأن التقـويم شـهادة بالقيمـة، بـل التقـويم يفـارق  الوجه الأول:
 .)٢(تهاد، والشهادة بالقيمة خبر محضالشهادة بالقيمة، فإن التقويم مدركه الاج

، يضـاف إلى ذلـك أن التقـويم ضـيليس كل تقويم يتم عند القا الوجه الثـاني:
ا عن خصومة.  قد لا يكون ناتجً

م في جزاء الصــيد، فـالتقويم في جـزاء  الدليل الثاني: م هنا على المقوِّ قياسهم للمقوِّ

مين عدلين بـنص الآيـ ª » ¬ ® ( ة، وهـو قولـه تعـالى:الصـيد لابُدّ فيه من مقوِّ
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́ ـــــدة:)̄ ° ± ³²   ]٩٥[المائ

 .)٣(ولو كان روايةً أو حكماً لما احتيج لمقومين ولتم الاكتفاء بواحدٍ 

، فـإن مـن  ط شــروالجواب عن هذا الاستدلال هو القول بـأن القيـاس فاسـدٌ
ا عليه، وعدد  مين في جـزاء الالقياس أن يكون المقيس عليه متفقً د مختلـف صــيالمقوِّ

كـر في الآيـة  ، وأن العـدد ذُ م واحـدٍ فيه، بل قال بعض العلماء بجواز الاكتفـاء بمقـوِّ
 .)٤(من باب الاحتياط وزيادة في الإتقان والإحكام

                                           
 ).٤/٤٠٥ينظر: البجيرمي، مرجع سابق، ( )١(
 ).٤/٤٢٢ينظر: الأنصاري، مرجع سابق، ( )٢(
لهيتمي السـعدي الأنصـاري، شـهاب الـدين شــيخ الإسـلام، أبـو العبـاس، ينظر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا )٣(

الفتاو￯ الفقهية الكبر￯، جمع: تلميذ ابن حجر الهيتمي الشـيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبـة 
 ).٢/٣٣الإسلامية، (

 ).٤/٨٣ينظر: السـرخسـي، مرجع سابق، ( )٤(
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م فصلٌ للقضاء، وذلك بـإلزام القـدر  الدليل الثالث: أنه يترتب على قول المقوِّ
 .)١(المعين من العوض، وهذا هو شأن الشهادة

ـا  والجواب عنه: أن هـذا مشـتركٌ كـذلك بـين الحكـم والشـهادة، فلـيس مختصًّ
ا.  بقول الشاهد فقط، حتى يصح الاستدلال به على كون المقيِّم شاهدً

م مــن بــاب الحكــم، وهــو قــول مشــهور عنــد أن عمــل المقــوِّ  القــول الثالــث:
 .)٣(، وقول عند الحنابلة)٢(المالكية

 وقد استدل أصحاب هذه القول بالآتي:
أن الحاكم إذا استجاب للمقيِّم فيما فيـه اجتهـاد؛ فإنـه يكـون في  الدليل الأول:

 .)٤(حكمه
والجــواب عــن هــذا الاســتدلال هــو أن المقــيِّم لا يكــون كالحــاكم إلا إن كــان 

 كم ناشئًا عن اجتهادٍ وفيه ولاية، وليس التقييم كذلك، بل هو اجتهاد فقط. الح
 .)٥(أن حكم المقيِّم ملزم في القيمة؛ فكان كالحاكمالدليل الثاني: 

 ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل:
بأن الحاكم وإن استعان به في بعض عمله إلا أنه لم يجعله الحكم نفسـه، بـدليل 

 ردِّ التقييم أو قبوله.مخيرّ في  ضـيأن القا
هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم وردهم  -واالله أعلم  -والذي يترجح للباحث 

.￯على أدلة الأقوال الأخر 
                                           

 ).٥/٣٣٦(ينظر: الحطاب، مرجع سابق،  )١(
 ).٧/٢٥٤ينظر: عليش، مرجع سابق، ( )٢(
)؛ مصطفى بن سـعد بـن عبـده الســيوطي الرحيبـاني الحنـبلي، ٦/٤٦١ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٣(

 ).٢/٦٧م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، 
 ).١/١٥القرافي، الفروق، مرجع سابق، ( )٤(
 ).٢/٩٠ينظر: الشـربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ( )٥(
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م إنما يرتكز في جوهره على تقدير قيمةٍ معينـةٍ لمـا يـتم تقييمـه، وهـذا  عمل المقوِّ
أسـسٍ ثابتـة عنـد أهـل هـذه المهنـة، ومـن أهمهـا الخـبرة في مجـال التقدير يقـوم عـلى 

 التقويم.

م مـن بـاب الـرأي والخـبرةشـرو ون عمـل المقـوِّ ، )١(اح الأنظمة والقوانين يعدّ
اح الأنظمة والقوانين إلا أني لم أعثر لهم على شـرومع طول البحث لاستجلاء آراء 

م من باب قولٍ مخالفٍ لهذا الرأي؛ مما يدلُّ على أن المس تقر عندهم هو عدُّ عمل المقوِّ
الخبر والرواية؛ ويشهد لهذا الرأي تنظيمهم لمهنة التقييم واشتراطاتهم لهـا، حتـى لا 

 يدخلها من لا يملك مقوماتها.

وفي المملكة العربية السعودية فصلت الأنظمة العدلية فيهـا كنظـام المرافعـات 
لاً كــاملاً للخــبرة مســتقلاً عــن عية الخــبرة عــن الشــهادة، فقــد أفــردت فصــشـــرال

م) مـن قبيـل الخـبر والروايـة، )٢(الشهادة ـدُّ رأي الخبـير (المقـوِّ عِ ؛ ما يفيد أنَّ النظام يُ
 وليس من باب الشهادة.

م، وإنما يسترشد به ويستأنس،  ضـيوالقا في الواقع العملي لا يلتزم بقول المقوِّ
 هو مندرجٌ في الخبرة لا الشهادة أو الحكم. ما يُعدُّ دليلاً آخر على أن عمل المقيِّم إنما

 
                                           

ينظــر: د. طــارق عبــد العــال حمــاد، التقيــيم تقــدير قيمــة بنــك لأغــراض الانــدماج والخصخصــة، الــدار الجامعيــة،  )١(
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة  ؛ أحمد فتحي عبدالعليم، المركز القانوني للخبير المثمن،)٢١، (ص:م٢٠٠٠

 ).٩٠، (ص:م٢٠٠٦القاهرة، 
جاءت الشهادة في الفصل الخامس من الباب التاسع في نظام المرافعات الشـرعية الجديـد، وهـي مـن المـادة الحاديـة  )٢(

مـن المـادة  والعشـرين بعد المائة وحتى المادة السـابعة والعشــرين بعـد المائـة، وجـاءت الخـبرة في الفصـل السـادس
الثامنة والعشـرين بعد المائة وحتى المادة الثامنة والثلاثين بعد المائـة. ينظـر: نظـام المرافعـات الشــرعية، المـواد مـن 

 ).١٣٨وحتى  ١٢١(
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 وأكبر مسألة تبرز لهذه التفرقة، هي:

مين أم لا؟  هل يشترط العدد في المقوِّ

م لهم لا يخلو من أمرين:  وتحرير محل النزاع هو أن يُقال: إن حال المقوَّ

وذلـك بـأن  -وهـو الأغلـب في الواقـع-أن يكون التقويم باختيارهم  الأول:
ا أو أكثـر مـن  يتراضوا به، فيحملوا في العدد على ما اتفقوا عليـه سـواءً أكـان واحـدً

 .)١(واحد؛ ذلك أن الحق لا يعدوهم، فيصح بما تراضوا به

لاف بين في نزاعٍ بينهما، فهنا وقع الاخت ضـيأن يكون التقويم بأمر القا الثـاني:
كما هو المذهب عند الحنفيـة -؛ فمن قال هو من باب الحكم والإخبار )٢(أهل العلم

كالمـذهب  -قال بعدم اشتراط العدد، ومن قال بأنـه مـن بـاب الشـهادة  -والمالكية
. -عند الشافعية والحنابلة   قال: يشترط العدد في المقيِّمين، ولا يكتفى بمقيِّمٍ واحدٍ

ا-مقيِّمٍ واحد ومع جواز الاكتفاء ب فإن المعمـول بـه  -وهو ما يراه الباحث راجحً
، )٣(سواء من قبل المحاكم والقضاة أن يكـون التقيـيم مـن قبـل ثلاثـة مقيِّمـين معتـبرين

ح ذلك ما جـاء في بعـض  وذلك لزيادة الثقة في عملية التقويم والاطمئنان لها، وقد رجَّ
العامة للولاية عـلى أمـوال القاصــرين ومـن في الأنظمة كاللائحة التنفيذية لنظام الهيئة 

 .)٤(حكمهم أن التقويم يكون بواسطة ذوي الخبرة وعددهم ثلاثة

                                           
 ).١٦/٢٤٥ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ( )١(
 ).٥٦ينظر: إبراهيم الخضـيري، مرجع سابق، (ص: )٢(
عرفت ذلك من خلال الزيارة الميدانية لبعض قضاة محكمة الأحوال الشخصـية بالريـاض، ولإدارة الخـبراء وهيئـة  )٣(

 النظر في المحكمة العامة بالرياض.
 ).٢، الفقرة ٢٤اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصـرين ومن في حكمهم، المادة رقم ( )٤(
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إنـما كانـت هنـاك اجتهـادات فرديـة لم يكن هناك تنظـيم خـاص لجانـب التقـويم، و
لأشخاص عرفوا باهتمامهم بالتقويم، تم تسجيل بعضهم كخبير في مجاله لـد￯ المحـاكم 
 العامــة التــي كانــت تضــع مثــل هــذه المهــن في حســبانها، فكــان لــد￯ كثــيرٍ مــن المحــاكم 

 خبراء يعملون في مجال التقويم. -وخاصة المحاكم التي تكون في المدن الرئيسة-

جاء في نظام المرافعات الشـرعية أن إدارة الخبرة في وزارة العدل تتولى إعـداد وقد 
 قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية.

دَّ من عدة اشتراطات وهي:   وحتى يدرج اسم الخبير في هذه القائمة لابُ

 ة والسلوك.سـيرأن يكون حسن ال -أ

يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنتـه مـن الجهـة المختصـة، وأن أن  -ب
 .)١(يكون ترخيصه ساري المفعول

قسـم يسـمى (قسـم  -بحسـب الحاجـة-ونصَّ المنظم أنـه يشـكل في المحـاكم 
 والمساحين والمترجمين ونحوهم تحـت سـينالخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهند

 اف رئيس المحكمة.شـرإ

مون م ن جملة الخبراء، وترخيصهم يصدر عن هيئة المقيِّمـين المعتمـدين، والمقوِّ
هــ)، ٩/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٤٣وقد صـدر نظـامهم بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/

                                           
 ).٤الفقرة  ١٢٨هـ المادة رقم (١٤٣٥نظام المرافعات الشـرعية الصادر عام  )١(
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ن مـن ٧/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٢١٧وقرار مجلس الـوزراء رقـم ( هــ)، وهـو مكـوّ
 خمسٍ وأربعين مادة.

عـلى الهيئـة وأعضـائها في وقد جاء في قرارات لوزارة العدل ما يفيد بـالاعتماد 
 .)١(التقييم

وقـد بــينّ نظــام الهيئــة الإجــراءات النظاميـة للحصــول عــلى تــرخيص مزاولــة 
، وأنها مكونـة "لجنة قيد المقيِّمين"المهنة، وبينّ أن هناك لجنة في وزارة التجارة باسم 

مـن من ثلاثة أعضاءٍ يعيَّنون بقرارٍ من الوزير، ومن ضـمن هـؤلاء الثلاثـة مسـئولٌ 
ـا)، ومستشـارٌ قـانونيٌ وهـو شــرالوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعـة ع ة (رئيسً

أحد أعضاء اللجنة، والثالث مقيِّمٌ مزاولٌ للمهنة مـن كـل فـرعٍ مـن فـروع التقيـيم 
المختلفة، يرشحهم مجلس إدارة الهيئة وهو أحـد أعضـاء اللجنـة، والعضـو الثالـث 

 مين لما لهم من التجربة والخبرة.يتم اختياره من مجموعة المقيِّ 

ـدَّ مـن وجـود ممثـلٍ  وبما أن عدد فروع التقييم ثلاثة فروعٍ حتـى الآن؛ فإنـه لابُ
، ويكون حضوره في اجـتماع اللجنـة إلزاميًّـا حـال وجـود طلبـات قيـدٍ في  لكل فرعٍ
فرعــه، ولا تنعقــد هــذه اللجنــة إلا بحضــور جميــع أعضــائها وتصــدر قراراتهــا 

ــة، وت ــه بالأغلبي ــام ولائحت ــدده هــذا النظ ــا يح ــا لم ــد وفقً ــب القي ــة في طل ــتّ اللجن ب
التنفيذيـة، عـلى أن يكـون القـرار مســبَّبًا في حـال رفـض الطلـب، ويجـوز لصــاحب 

ا لنظامه، في حالة رفض اللجنة لطلبه  .)٢(الطلب التظلم أمام ديوان المظالم وفقً

                                           
هــ) والـذي فيـه ١٥/٥/١٤٣٧وتاريخ  ١١٤٦٩من ذلك قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ( )١(

نســيق تشكيل لجنة تطوير إجراءات بيع وشـراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصـرين، ويكون ذلـك بالت
ــرقم  ــف ب ــائية المكل ــؤون القض ــوزارة للش ــل ال ــن وكي ــادر م ــيم الإداري الص ــذلك التعم ــين؛ وك ــة المقيم ــع هيئ م

هـ)، والذي فيه التعميم على المحاكم بأن من يتم الاستعانة به في التقييم ١٨/٤/١٤٣٧وتاريخ  ٦١٢٢/ت/١٣(
دَّ له من إرفاق ما يثبت عضويته في الهيئة السعودية للمقيِّم  ين المعتمدين. لابُ

 ).٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
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فـظ لـد￯ وزارة التجـارة، ويكـون  وسجل المقيِّم الذي تقوم اللجنة بقيـده، يحُ
دَّ من احتواء السجل عليها، وهي:  فيه عدة بياناتٍ لابُ

 الاسم. -١

 العنوان. -٢

 تاريخ التسجيل. -٣

 ح له بمزاولة المهنة فيه.صـرفرع التقييم الم -٤

 تاريخ حالات الإيقاف عن العمل أو الفصل أو الاستقالة. -٥

 .)١(أي بيانات أخر￯ تر￯ الوزارة تضمينها في السجل -٦

السـجل؛ تصـدر الـوزارة الترخـيص بمزاولـة مهنـة التقيـيم في وبعد القيـد في 
ا  الفـرع الـوارد في طلــب القيـد، وتكـون مدتــه خمـس سـنوات قابلــة للتجديـد مــددً
ـا عـلى الأقـل، ويـدفع  مُ قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومً قدَّ مماثلة، بناءً على طلبٍ يُ

لف رياٍل، عنـد طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره أ
 .  )٢(إصدار الترخيص، وعند كل تجديد

أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الصفة الاعتباريـة، فبالإضـافة لتسـجيلهم في 
ــذلك في ال ــجلون ك ــإنهم يس ــجل؛ ف ــذا الس ـــره ــارة، ش ــة في وزارة التج كات المهني

 .)٣(كات المهنيةشـرويخضعون في ذلك لأحكام نظام ال

  

                                           
 ).٩ينظر: اللائحة التنفيذية لفرع العقار، المادة رقم ( )١(
 ).٨ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
 ).٤ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٣(
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ـا ومنـه التقـويم في التركـات، ومـا الـذي  إن الحديث عن فروع التقـويم عمومً
يعات التـي سـنت أنظمـةً شــريدخله التقـويم مـن الأهميـة بمكـان؛ لـذا اهتمـت الت

، ومنهـا المـنظِّم السـعودي الـذي نـصَّ في مادتـه  للتقويم بهذه الفروع أهميـةً خاصـةً
 م التقييم إلى ثلاثة فروعٍ هي:سـينظام هيئة المقيِّمين المعتمدين على تقالأولى من 

ــة [ ــة بملكي ــات المتعلق ــوق، والالتزام ــالح، الحق ــع المص ــارات: جمي ــرع العق ف
نات المثبتة عليها بشكل دائـم، والملحقـات التابعـة المرتبطـة سـيالعقارات بكل التح

الرهن، والتأمين، ونـزع الملكيـة، ف في الملكية، وصـربها، ومثال ذلك: التملك والت
 والارتفاق، والانتفاع.

فرع المنشآت الاقتصـادية: منشـآت الأعـمال، أو مصـالح الملكيـة فيهـا عـلى  -
ــة أم  ــت فردي ــواء أكان ــا، س ــتلاف حجومه ـــراخ ــات ش ــوق والالتزام كات، والحق

المتعلقة بهـا، وتقيـيم الأصـول غـير الملموسـة، مثـل: بـراءات الاخـتراع، والعلامـة 
 التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.

فــرع المعــدات والممتلكــات المنقولــة: ويشــمل عــلى ســبيل المثــال: معــدات  -
النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميـع المصـالح 

 .)١(]والحقوق والالتزامات المتعلقة بها

ــت بــما ــا اهتم ــادة، نجــد أنه ــذه الم ــالنظر في ه ــالح والحقــوق  وب ــظ المص يحف
م، بالإضافة إلى تركيزها على الفروع الأساشـيوالالتزامات لل ة وتجـاوز ســيء المقوَّ

الفرعية، مع إيراد أمثلـة لـذلك، دون تعـداد لكـل مـا يـدخل في هـذه الفـروع؛ لأن 
ا لاتساع مجالات التطبيق.صـرتعدادها مما يصعب ح  ه؛ نظرً

                                           
 ).١يئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم (نظام ه )١(
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يًّا والمقررة مـن مجلـس المعـايير الدوليـة للتقيـيم وأنواع التقييم المتفق عليها عالم
IVSC:هي ، 

التقييم المالي للأعـمال: ويقصـد بـه تقيـيم المنشـآت الاقتصـادية ومـنظمات  -١
 كات بشكل عام.شـرالأعمال وال

ــل: آلات  -٢ ــة مث ــير المنقول ــة وغ ــول المنقول ــى بالأص ــول: ويُعن ــيم الأص تقي
 لعلامات التجارية.معدات المصانع، والأصول المعنوية كالشهرة، وا

 تقييم العقار: ويختص بالعقارات والممتلكات. -٣

ـــة، والمشـــتقات،  -٤ ـــيم المحـــافظ، والأوراق المالي تقيـــيم الاســـتثمارات: تقي
 والخيارات.

وفي الفقه الإسلامي والقضاء السعودي المطبق حاليًّا ليس هناك فـروع معينـة 
مـن احتيـاجٍ للتقـويم؛  يضــ، بل كل ما أد￯ إليه اجتهاد القاضـيلا يتجاوزها القا

 -كعقــارٍ مــثلاً  - فإنــه يحكــم بتقويمــه؛ ولــذا فــإن التركــات إذا احتاجــت إلى فــرزٍ 
اء المشـترك أو الملـك شــراكة بسـبب الشــركاء، سواء أكانـت الشـربين ال )١(وقسمةٍ 

يك، وهـذا ممـا يكثـر في شـرب كل صـيبالإرث، فإنه يحتاج إلى تقدير القيمة لمعرفة ن
، والمقسوم عند الفقهاء إما أن يكون مما لا يتفاوت؛ فـلا يحتـاج )٢(عيةشـرالمحاكم ال

                                           
ـد بـن ١٢/٤٧٨القسمة في اللغة: تجزئة الشـيء وفرزه، ينظـر: ابـن منظـور، مرجـع سـابق، ( )١(  )، فصـل القـاف؛ محمّ

بيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  ـب بمرتضــى، الزَّ اق الحسـيني، أبو الفـيض، الملقّ د بن عبد الرزّ محمّ
 ).٣٣/٢٦٥المحققين، دار الهداية، ( تحقيق مجموعة من

والقســمة في الاصــطلاح: تمييــز بعــض الأنصــباء مــن بعــض، وإفرازهــا عنهــا؛ ينظــر: ســليمان بــن محمــد بــن عمــر 
البجيرمي المصـري الشافعي، تحفة الحبيب على شـرح الخطيب المسماة بحاشـية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر، 

 ).٨/٢٢٨مفلح، المبدع، مرجع سابق، ()؛ ابن ٤/٤٠٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
ينظر: إبراهيم بن محمد الخضـيري، التثمين العقاري وتطبيقاته المعاصـرة، المعهد العالي للقضـاء، رسـالة ماجسـتير،  )٢(

 ).١٠٥هـ، (ص:١٤٣١



 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات 
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 
 

 ٢٩٩ 
 

إلى تقويم، وإما أن يكون متفاوتًا، وهو المسمى بقسمة التعديل والرد، وهذا يحتـاج 
 .)١(إلى تقويم لتنضبط القسمة

ا "وفي هذا يقول صاحب الفواكه الدواني:   اعلم أن المشترك فيه إن كان عقـارً
أنواع الحيوان أو العرض؛ فلابد فيه من التقويم، ولا ينظر إلى مسـاحته أو غيره من 

ا أو حيوانًا ا، ولا عدده إن كان عرضً  .)٢("إن كان عقارً

ـدَّ مـن الإشـارة إلى أن  وبالنسبة لما يتعلق بوقـت التقـويم المعتـبر في التركـات؛ فلابُ
 من أشهرها ما يلي:قسمة أموال التركات تتنوع بتنوع واختلاف هذه الأموال، والتي 

 قسمة الأموال النقدية. -١

 قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية. -٢

 قسمة العقار. -٣

 اء العينية.شـيقسمة الأ -٤

 قسمة التركة المتنوعة. -٥

اء العينيــة شـــيوالــذي يــدخل فيــه التقــويم مــن هــذه الأنــواع هــو العقــار والأ
 والتركة المتنوعة.

ة شــرسهم والصناديق الاسـتثمارية؛ فهـي تقسـم مباوأما الأموال النقدية والأ
م، وهناك تف  لات فيما إذا كان هناك كسورٌ في القسمة.صـيولو لم تقوَّ

وبالنسبة لقسمة العقار؛ فإن قسمته تُعدُّ من أهم أنواع القسـمة؛ لكثـرة الإجـراءات 
والتعليمات فيها، حيث تختلف باختلاف الورثـة مـن كـونهم بـالغين أو فـيهم قاصــر، أو 

                                           
 ).١٦/٢٥٥ينظر: الماوردي، مرجع سابق، ( )١(
أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي، الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة  )٢(

 ).٢/٢٤٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 
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غائــب، وكــون التركــة فيهــا وصـــية أم لا؟ وهــل العقــارات ســكنية أم زراعيــة؟ داخــل 
 تها بالتساوي أم لا؟ وغيرها من الحالات.السعودية أم خارجها؟ وهل يمكن قسم

ا بـذلك، إلا  ضـيويقوم القا بضبط القسمة في الضبط الإنهائي، ويخـرج صـكًّ
 .)١(إذا كان هناك خصومة ونزاع بين الورثة، فيتم ضبطها في الضبط الحقوقي

يخاطـب قسـم الخـبراء  ضــيوالذي يهمنا من إجـراءات المحـاكم هنـا؛ أن القا
 للوقوف على العقارات وتقويمها وإمكانية قسمتها.

ــة أ ــت الترك ــا إذا كان ـــيوأم ــاث والش ــةً كالأث ـــياء عيني ــوهرات س ارات والمج
اء الثمينة؛ فالغالب أنه لا يمكن قسـمتها لعـدم إمكانيـة التسـاوي وفرزهـا شـيوالأ

ة عــلى القسـمة، وتقــدموا واخـتلاف قيمتهــا بعـد الفــرز، وبالتـالي إذا لم يتفــق الورثـ
يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته عـلى الورثـة  ضـيللمحكمة لطلب قسمتها، فإن القا

إن أمكــن، بعــد أخــذ رأي أهــل الخــبرة والحكــم ببيــع مــا لا يمكــن قســمته بــالمزاد، 
 .)٢(وقسمة قيمته على الورثة، ويتم ضبط ذلك في الضبط

ــدَّ للقا ـــيولا ب ــبراء لتقويم ض ــم الخ ــة قس ــن مخاطب ــمتها، م ــة قس ــا وإمكاني ه
 ة.صـيوالو صـروحصول الغبطة والمصلحة للقا

ـــالخبراء المخت ـــتعانة ب ـــم الاس ــــينوله ـــض الأص ـــويم بع ــــي لتق ـــة ش اء العيني
 ارات.سـيكالمجوهرات وال

اء شـــيوأمـا إذا كانـت التركـة متنوعـة تشــتمل عـلى نقـد وأسـهم وعقـارات وأ
ــة عــلى القســمة وتقــدموا  ــة، ولم يتفــق الورث يقــوم  ضـــيللمحكمــة، فــإن القاعيني

 بقسمتها على الورثة. 

                                           
 ).٢٧٦بع، (ص:ناصـر بن عبداالله الجربوع، بحث إجراءات قسمة التركات في المحاكم، مجلة القضائية، العدد الرا )١(
 ).٢٧٨ناصـر الجربوع، مرجع سابق، (ص: )٢(
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بــإجراءات القســمة أنــه إن أمكــن قســمة جميــع  ضـــيويلاحــظ عنــد قيــام القا
ــة بالتســاوي أو الترا ، بعــد الاســتعانة بأهــل الخــبرة؛ فهــو ضـــيالتركــة عــلى الورث

ا إذا لم يمكن ذلك فإن القا يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته سـواء  ضـيالمطلوب، وأمَّ
، حسب مـا يـراه مناسـبًا، ومـا هـو  في ضبطٍ واحدٍ أو يجعل لكل نوعٍ ضبطًا مستقلاً

 .)١(عة إنهاء القسمة، وتختص بها دائرة واحدةسـرأصلح للورثة، وأنجز في 

يك شـــريحكــم ببيعــه، ويســلم لكــل  ضـــيوأمــا مــا لا يمكــن قســمته فــإن القا
 .)٢(لى خلاف ذلككاء عشـربه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الصـين

ا إذا كان من ضمن الورثة قا ة؛ فلابـدّ مـن صــيأو غائـب أو يوجـد و صــروأمَّ
عرض القسمة على قسم الخبراء، وطلب البينة على حصول الغبطة والمصلحة لهـم، 

 .)٣(ويجري في ذلك تعليمات الاستئناف

 وبهذا نخلص أن القاضـي يحتاج لتقويم التركة في حالات أهمها:

طلب الورثة من المحكمة قسمة التركة، وكـان فيهـا مـا يحتـاج لتقـويم إذا  -١
.  كالعقارات مثلاً

 عند وجود نزاع بين الورثة ولجأوا للمحكمة. -٢

ـدَّ مـن الرفـع صــيأو غائـب، أو كـان هنـاك و صــرٌ إن كان فـيهم قا -٣ ة؛ فلابُ
مين لتقويمها، والنظر في الأحظ لهم.  للمقوِّ

 
                                           

وتـاريخ  ١٦١٠)، وقد صدرت اللائحة بقرار من وزير العدل بـرقم (٤لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة رقم ( )١(
 هـ).١٩/٥/١٤٣٩

 ).١٨لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة رقم ( )٢(
) مـن نظـام المرافعـات الشــرعية، ينظـر: ناصــر الجربـوع، مرجـع سـابق، ٢٢٤/١وهو ما نصت عليه المـادة رقـم ( )٣(

 ).٢٨٠(ص:
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@…iaä€a@szjΩa@
nÅa@èçcÓÈ‹‡«@÷äüÎ@paıaäugÎ@‚�Ï‘Ωa@âb@

هذا المبحث من أهم المباحث المتعلقـة بتقـويم التركـات؛ إذ الحـديث فيـه عـن 
م وإجراءات وطرق عمله، وقد جعلته في ثلاثة مطالب كالتالي:   أسس اختيار المقوِّ

U‹�ÊŒ∏\;Ñ]Ëi|\;äà^;UÿÂ¯\;f÷�∏\;

م  ن  يُعـدُّ  -كما سبق في ثنايا البحث-اختيار المقوِّ مـن بـاب الخـبرة، وقـد تضـمَّ
، ونظَّـم عمـل الخـبراء الـذين مـن )١(عية مواد عدة عن الخـبرةشـرنظام المرافعات ال

م وتكليفـه يـتم بقـرار  مين، وقد جاء في نظام المرافعات أن اختيار المقـوِّ جملتهم المقوِّ
جـوازي من قبل المحكمة، ولها وحدها تقدير الحاجة إلى ندبه من عدمها، فهو أمـرٌ 

 .)٢(بالنسبة لها

وبيَّنت اللائحة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أن للـدائرة رفـض تكليـف الخبـير 
م) ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط الق  .)٣(ةضـي(المقوِّ

دَّ أن يسبق قرار الندب؛ اختيار الخبير،   وهذا الاختيار له حالتان:لكن لابُ

اختيار المحكمة أي اختيـار مـن قبـل الخصـوم، حيـث ألا يسبق  الحالة الأولى:
م) للمحكمة، وإن لم يسـبقه اختيـار مـن قبـل  أعطى النظام حق اختيار الخبير (المقوِّ

 .)٤(الخصوم

                                           
 ).١٣٨) وحتى المادة رقم (١٢٨نظام المرافعات الشـرعية الباب التاسع، الفصل السادس، من المادة رقم ( )١(
 ).١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
 ).١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٤(
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أن يسبقه اختيار من قبل الخصوم؛ فإن للخصـم الحـق في طلـب  الحالة الثانية:
م) في أي مرحلة كانت عليها الدعو￯، سـواء كـا ن الخصـم مـدعيًّا ندب خبير (مقوِّ

.  أو مدعى عليه أو ضامنًا أو متدخلاً

م، ولاختيـاره صـورتان: فإمـا أن يتفـق  كما أن الخصم له الحـق في اختيـار المقـوِّ
م: مٍ معين، أو أن يختلفوا في اختيار المقوِّ  الخصوم على اختيار مقوِّ

مٍ معـين؛ فللمحكمـة إقـرار اتفـاقه -أ  م: فإذا اتفق الخصـوم عـلى اختيـار مقـوِّ
ــرَّ اتفــاقهم" قِ ، لكــن إذا )١("إذا اتفــق الخصــوم عــلى خبــير معــين؛ فللمحكمــة أن تُ

رفضت المحكمة اتفاقهم؛ فيجب عليها تسبيب رفضها قبـل اختيـار البـدل، حيـث 
وإلا اختارت من "جاء في عجز المادة السابقة ما يفيد ذلك، فجاء فيها قول المنظِّم: 

 .)٢("تراه، وعليها أن تبينِّ سبب ذلك

ـا  -ب  مً م، بمعنـى أن يختـار أحـدهم مقوِّ وإذا اختلف الخصوم في اختيار المقوِّ
ا، ويمتنع الآخر عن الاختيار؛ فحينئـذٍ  مً غير ما اختاره الآخر، أو يختار أحدهم مقوِّ

في "للمحكمة إقرار اختيار أحدهم كما نصت على ذلك اللائحـة التنفيذيـة بقولهـا: 
فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم حال لم يتفق الخصوم على خبير؛ 

 .)٣("أو غيرهم

قــراره  ضـــيوهنــا لم يطلــب النظــام تســبيبًا، والأفضــل في هــذا أن يســبب القا
بـرفض اختيـار أحـد الخصـوم وإقـرار اختيـار الآخـر؛ لإبعـاد شـبهة محاباتـه لأحــد 

 لخصمه. ضـيالخصوم، ولكي لا يشعر الخصم الآخر بميل القا

                                           
 ).١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )١(
 ).١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٢(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٣(
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رحمهم االله قد ذكروا الاستعانة بالخبراء في كثيرٍ من الأبواب، لكـن لم والفقهاء 
يرجـع إلى أهـل "يبينِّ أكثرهم كيفية اختيارهم، بل ذكروا عبارات عامـة، كقـولهم: 

 .)١("الخبرة

فـإن تنازعـا "بينَّ كيفية ذلك، فقال عند الحديث عن القائف:  لكن الماوردي 
، فجعــل )٢("اختيــار القــائف عــلى الحــاكم دونهــماإلى حــاكم، وقــف  -أي الولــد-فيــه 

الاختيار للقاضـي وحده، ويُقاس عليه بقيـة الخـبراء؛ لأنـه لا فـرق بـين خبـير وخبـير، 
تار ليسـتفاد مـن  تار للاستفادة من خبرته وفراسته؟ وكذلك كل خبير إنما يخُ فالقائف يخُ

لى اختيـار خبـير معـين، خبرته، لكن كلام الماوردي هنـا مسـلَّمٌ إذا لم يتفـق الخصـوم عـ
، أو اختـار أحـدهم دون الآخـر، أو اختلفـوا  ا أصلاً كأن يكون الخصوم لم يختاروا خبيرً

 في الاختيار؛ فحينئذٍ يكون للقاضـي مطلق الحرية في اختيار من يثق به من الخبراء.

رَّ اختيـارهم؛  ضـيأما إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين؛ فعلى القا قِ أن يُ
ــان للقا لأن ــدوهم، إلا إن ك ــوم لا يع ــق للخص ـــيالح ــض  ض ــه في رف ــبب وجي س

 اختيارهم؛ فعليه أن يبينَّ السبب.

م) غــير قابــل  وفي جميــع الأحــوال فــإن قــرار الــدائرة في اختيــار الخبــير (المقــوِّ
 .)٣(للاعتراض

م) يُشترط له   طان:شـرويمكن أن يُقال: إن قرار اختيار الخبير (المقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة أن يكون  - ١ ا من المحكمة، فالحكم بندب الخبير (المقوِّ صادرً
 المحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب الخصوم أو أحدهم.

                                           
ينظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشــيرازي، المهـذب في فقـه الإمـام الشـافعي، دار الكتـب العلميـة،  )١(

 ). ٥/٤٠٢)؛ ابن قدامة، مرجع سابق، (٢/٢٦٤(
 ).١٧/٣٩١الماوردي، مرجع سابق، ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٠ت الشـرعية، المادة رقم (نظام المرافعا )٣(
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م) المندوب ممن يجوز ندبه. -٢  أن يكون الخبير (المقوِّ

ا مـن إقـرار القاضــي لمـا اتفـق عليـه الخصـوم في اختيـارهم لمقـوِّ  مٍ ولا مانع شـرعً
ــدوهم  ــم ولا تع ــلحة له ــارهم؛ لأن المص ــرار اختي ــذٍ في إق ــلحة حينئ ــإن المص ــين، ف مع
م) دليل على ثقتهم به، فعـلى القاضــي أن  لغيرهم، ثم إن اتفاقهم على ذلك الخبير (المقوِّ

م).  يقرَّ اتفاقهم، إلا إذا كان للقاضـي سبب وجيه يخول له رفض ذلك الخبير (المقوِّ

Öpb;UÈ›]m’\;f÷�∏\U‹�ÊŒ∏\;◊⁄¡;k\Ô\;

م  لمهمتـه وأدائـه لهـا في  -في التركـات وغيرهـا-تتلخص إجراءات عمل المقـوِّ
 التالي:

م فيـه عنا -١ م، فقرار المحكمـة بنـدب المقـوِّ  صــروجوب إيداع السلفة للمقوِّ
عدة بيَّنها النظـام، ومنهـا إيـداع السـلفة، وهـذه السـلفة عرفتهـا اللائحـة التنفيذيـة 

 .)١(وفات الخبير وأتعابه)صـربلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مبقولها: (هي الم

م بــأداء مهمتــه قبــل إيــداع هــذه الســلفة، فــإذا لم يــودع  ولا يمكــن إلــزام المقــوِّ
الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخـر 

له في الرجـوع عـلى خصـمه،  أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم
ة يتوقف على قرار الخـبرة؛ ضـيوإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في الق

 .)٢(فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعو￯ حتى يودع المبلغ

وتمهل الدائرة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السـلفة قبـل اتخـاذ الإجـراء بنقـل 
 .)٣(المدة نفسها قبل إيقاف الدعو￯الإيداع إلى الخصم الآخر، ويمهل 

                                           
 ).٣) الفقرة رقم (١٢٨نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).١الفقرة رقم ()، ١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
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 ￯عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الـدعو ￯دَّ أن يكون قرار إيقاف الدعو ولابُ
 .)١(الذي تصدره الدائرة مسببًا، ويخضــع لطرق الاعتراض المعروفة

وأما إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعو￯ بإيداع السلفة؛ فيسـتأنف الســير في 
 .)٢(سه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ النظاميةالدعو￯ في الضبط نف

م إلى المحكمة خلال الأيـام الثلاثـة  -٢ م: تتم دعوة المقوِّ دعوة المحكمة للمقوِّ
التالية لإيداع المبلغ حيث نصَّ النظام أنه خلال الأيام الثلاثة التاليـة لإيـداع المبلـغ 

م) وتبــين  ا لمنطوق قرار التكليـف، الـذي تدعو المحكمة الخبير (المقوِّ لـه مهمته وفقً
م)، وأجلاً لإيداع تقريره، وأجـلاً لجلسـة المرافعـة المبنيـة  ُ فيه مهمة الخبير (المقوِّ يبينَّ

الســلفة التــي تــودع لحســاب  -عنــد الاقتضــاء-عــلى التقريــر، وتحــدد فيــه كــذلك 
ـــداعها، والأجـــل صــــرم ـــف بإي لَّ ـــه والخصـــم المُكَ ـــير، وأتعاب المحـــدد وفات الخب

، وفي هذا مراعاة لعـدم تعطيـل )٤(، ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه)٣(للإيداع
الدعو￯، حيث أعطيت المحكمة مدةً كافيةً لاستدعاء الخبير، مع تحديد هـذه المـدة 

  لا يعطل مصالح الخصوم، وهي ثلاثة أيام.صـيربوقت ق

م) في ال ضبط ويؤخـذ توقيعـه عـلى وعلى الدائرة أن تدون حضور الخبير (المقوِّ
 .  )٥(تسلمه صورة من قرار التكليف

ــلى  ــافظ ع م أن يح ــوِّ ــلى المق ــات ع ــن الواجب ـــروم ــة، س ية الأوراق ذات العلاق
 .  )٦(والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهنته، وكذلك التقرير الصادر منه

                                           
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).٣)، الفقرة رقم (١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).١٨لائحة أعوان القضاة، المادة رقم ( )٣(
 ).١٣١نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٤(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣١نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٥(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣١ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٦(
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م واستدعاؤه للخصوم: بعد اسـتلام قـرار التكليـف يقـوم  -٣ بدء عمل المقوِّ
م باســتدعاء الخصــوم، ويبلــغ الخصــوم في موعــد مناســب بمكــان الاجــتماع  المقــوِّ

أعماله، ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا عـلى  شـروزمانه، ويجب عليه أن يبا
 .)١(الوجه الصحيح

م) أن يبلــغ الخصــوم بالموعــد قبــل  وممــا أوجبــه النظــام أن عــلى الخبــير (المقــوِّ
احةً أو ضـمنًا عـلى صــرسبعة أيـام، مـالم يتفـق الخصـوم الاجتماع بمدة لا تقل عن 

 .  )٢(خلاف ذلك

وعن طريقة التبليغ بيَّنـت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أن عـلى الخبـير 
م) أن يقوم بتبليغ الخصوم مبا ة بكتاب مسـجل، وإذا تعـذر ذلـك فيكـون شـر(المقوِّ

 .)٣(التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ

م أن يعــد مح ضــرمح -٤ م: يجــب عــلى المقـوِّ ا بمهمتــه، وبــينَّ ضــرً وتقريــر المقـوِّ
ــدَّ مح عِ م) أن يُ ا بمهمتــه يشــتمل عــلى بيــان أعمالــه ضـــرً النظــام أن عــلى الخبــير (المقــوِّ

ل، وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص صـيبالتف
ـا عليـه مـنهم، ويشـفع الخبـير محالذين اقتضـت الحاجـة سـماع أقـوالهم مو ه ضــرقعً

بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبريـر هـذا 
ن مح)٤(الرأي  ه.شـرأعماله كل دقائق العمل الذ￯ با ضـر، ولذا فإن عليه أن يضمِّ

مين)، واختلافهم نـدب خبـيرٍ  ) أو وعلى القاضـي عند تعدد الخبراء (المقوِّ مٍ (مقـوِّ
 أكثر للترجيح؛ إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعو￯ وبيناتها أو من تقارير سابقة.

                                           
 ).١٣٤لشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم (ينظر: نظام المرافعات ا )١(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
 ).١٣٥ئحته التنفيذية، المادة رقم (ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولا )٤(
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، ثم يذكر كل واحـدٍ مـنهم رأيـه  وعليهم أن يذكروا في تقريرهم ما أجمعوا عليه أولاً
 .  )١(الذي انفرد به، ويكون ذلك في التقرير نفسه، ويوقعوا على جميع أوراق التقرير

م أن يودع لـد￯ إدارة المحكمـة تقريـره ومـا إيداع  -٥ التقرير في المحكمة: على المقوِّ
يلحق به من محاضــر الأعـمال ومـا سـلم إليـه مـن أوراق، وعليـه أن يبلـغ الخصـوم بهـذا 

 .)٢(الإيداع خلال أربع وعشـرين ساعةً تاليةً لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل
م الاحتفاظ بصـور مـن تقريـره ومر افقاتـه وعليـه إعـادة الأصـول إلى وللمقوِّ

 .)٣(المحكمة
في نظــام المقيِّمــين أن المــدة الزمنيــة اللازمــة للاحتفــاظ بمتعلقــات  وقــد جــاء

 التقويم على حالين:
المدة الطبيعية لتقـويمات لـيس عليهـا أي دعـاو￯ قضـائية، وقـد  الحال الأولى:
دها النظــام بع م ســنين؛  شـــرحــدَّ الاحتفــاظ  -الأحــوال في جميــع  -فــإن عــلى المقــوِّ

بجميع ما يتعلق بالتقويم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها 
 .)٤(سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي شـرالعملاء مدة ع

وهي مدة كافية خاصةً مع كثرة إشكالات المحـاكم والقضـايا فيهـا، فقـد يثـار 
.النزاع أحيانًا بعد ست سنواتٍ   مثلاً

المــدة الزمنيــة للاحتفــاظ بمتعلقــات التقــويم التــي عليهــا منازعــات  الحــال الثانيــة:
وهـي عشــر -ودعاو￯ منظورة لد￯ القضاء، وقد نبّه المنظم السعودي إلى أن هذه المـدة 

 .)٥(لا تفي بالغرض حتى يصدر فيها حكم نهائي، ولو زاد على عشـر سنين -سنوات
                                           

 ).٢، ١)، الفقرات (١٣٥ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٣٦ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٦(ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم  )٣(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٤(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٥(
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ة التـي يصـدر فيهـا حكـم ضــيم المخالفـة أن القوهذا القيـد يُفهـم منـه بمفهـو
قضائي لا يشترط الاحتفاظ بها، وأر￯ أن هذا المفهوم لو صحَّ فإن عليه ملاحظـة؛ 
 ￯ـا للنـزاع فـيما لـو أعيـدت أر لأنه من الممكن أن تُعاد مرةً أخر￯ بطريقةٍ ما، فقطعً

ر في أن تكون هناك مـدة إضـافية بعـد الحكـم النهـائي، فيستحسـن إضـافة قيـد آخـ
حفظ متعلقات التقويم في هذه الحالة، وهو حفظ المتعلق بعـد أي دعـو￯ قضـائية، 

.  ولو صدر فيها حكم نهائي؛ فتضاف مدة أخر￯ بعد الحكم كثلاث سنواتٍ مثلاً

وبعد إيداع التقرير لد￯ الدائرة القضـائية فـإن للمحكمـة بعـد ذلـك أن تـأمر 
م في جلسة تحددها لمناقشة تق ريره إن رأت حاجـة إلى ذلـك، ولهـا أن باستدعاء المقوِّ

تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجـوه الخطـأ أو الـنقص في عملـه وتسـبب 
ن نتيجـة  مٍ آخـر أو أكثـر، وعـلى الـدائرة أن تـدوِّ ذلك، ولها أن تعهد بـذلك إلى مقـوِّ
م ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملـف الـدعو￯، ولـيس للخبـير  تقرير المقوِّ

 .)١(المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك

ولأن هذا من الأمور الإجرائية المتغيرة، التـي تختلـف وتتطـور بتطـور الزمـان 
ة الخبــير شـــروالمكــان والأحــوال؛ فــإني لم أجــد مــن الفقهــاء مــن تطــرق لكيفيــة مبا

ا من هذه الإجراءات، واالله أعلم.شـرلمهمته، وليس هناك ما يمنع   عً

;;U€ÁÊŒi’\;–Öö;Un’]m’\;f÷�∏\;

، التـي )٢(هناك العديد من الطرق والأسـاليب الفنيـة الخاصـة بعمليـة التقـويم
 يتبعها من يمتهنون هذه المهنة، ومن أهمها:

وهي الطريقة التقليديـة التـي لا تعتمـد عـلى أسـس علميـة أو  الطريقة الأولى:

                                           
 ).٢، ١)، الفقرة رقم (١٣٧ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٦ينظر: د. أحمد الخضـيري، مرجع سابق، (ص: )٢(
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م، ومعرفتـه بالأسـعار السـائدة، حسابية، وإنما ترتكز على مد￯ خبرة وممارسة  المقوِّ
ع الطـرق ســروعادة ما يكون أحد التجار، وعلى الرغم من أن هـذه الطريقـة هـي أ

ا  وأسهلها في التقويم؛ فإنها أقل الطرائق جودة، وأكثرها عرضةً للخطـأ، لكـن نظـرً
ا في محـاكم المملكـة، وبـين  لما أسـلفت مـن سـهولتها؛ وهـي أكثـر الطـرق اسـتخدامً

 العاديين في أمورهم العامة. الناس

 الاعــتماد عــلى قــول ":  )١(وفي هــذه الطريقــة يقــول العــز بــن عبــد الســلام
مين العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخ سة ســيالمقوّ

 .)٢("الموجبة لانحطاط القيمة؛ لغلبة الإصابة على تقويمهم

ــة: ــة الثاني ــة ال الطريق ــي الطريق ــبراء المماروه ــلى الخ ــد ع ــي تعتم ـــينت ــا س ، إم
كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـلى شـربأشخاصهم أو عن طريق 

م.شـيأسس علمية ومحاسبية مقررة، وهي تقسم لأنواع كثيرة حسب نوع ال  ء المقوَّ

قيمـة المثـل مـا يسـاوي الشــيء في نفـوس ذوي "قال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة: 
ولابد أن يقال في الأمر المعتـاد، فالأصـل فيـه إرادة النـاس، ورغبـتهم، وقـد الرغبات، 

علم بـالعقول أن حكـم الشــيء حكـم مثلـه، وهـذا مـن العـدل والقيـاس والاعتبـار، 
وضـــرب المثــل الــذي فطــر االله عبــاده عليــه، فــإذا عــرف أن إرادتهــم المعروفــة للشـــيء 

                                           
هــ، ٥٧٧ولـد سـنة  "بسلطان العلماء"العز بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي الملقب  )١(

وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصـر، وكانت له مواقف جليلة محمودة في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ولـه 
، تـوفي بالقـاهرة في جمـاد￯ "المقاصـد"ت منها: قواعـد الأحكـام، الإشـارة إلى الإيجـاز، القواعـد الصـغر￯ مصنفا

)؛ ابـن هدايـة االله، طبقـات ١٣/٢٣٥الأولى من سنة ستين وست مائةٍ للهجرة. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، (
 ).٢٢٢الشافعية، (ص:

لسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام بن أبي القاسم بن الحسن السـلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ا )٢(
هـ ١٤١٤الدمشقي، طبعة جديدة، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 

 ).٢/١٣٧م، (١٩٩١ -
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مثلـه... إذا عـرف ذلـك؛ فرغبـة  بمقدار علم أن ذلك ثمـن مثلـه، وهـو قيمتـه، وقيمـة
الناس كثيرة الاختلاف والتنوع، فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته، فعند قلتـه يرغـب 
فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطـلاب وقلـتهم، فـإن مـا كثـر طـالبوه يرتفـع 
ثمنه، بخلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلـة الحاجـة وكثرتهـا، وقوتهـا وضـعفها؛ فعنـد 

 .)١("ثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفهاك

، وهذا كـما )٢("وتعرف قيمة الشـيء بالنظر إلى أمثاله"وجاء في الأشباه والنظائر: 
ا في قيم المنافع، وذلك عند تحديد أجر المثل مثلاً   .)٣(يكون في قيم الأعيان يكون أيضً

اع التون المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي  إن": )٤(سـيكما قال الرصّ
 .)٦("، والذي يدرك تأثير هذه الصفات هم أهل الخبرة)٥("أذن الشارع فيها

                                           
مجمـوع فتـاو￯ شــيخ الإسـلام، جمعـه  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المسـتدرك عـلى )١(

 ).٥٢٤- ٢٩/٥٢٢هـ، (١٤١٨ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، 
 -هـ ١٤١١عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي، الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،  )٢(

، بـيروت، دار -حاشــيتا قليـوبي وعمـيرة  -لبرلســي عمـيرة ؛ أحمد سلامة القليوبي وأحمـد ا٣٦٦م، (ص:١٩٩٠
 ).٣/٢٨٥م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، 

  ).٩٩)، (ص:٥٢٥ينظر: مجلة الأحكام الشـرعية، مرجع سابق، المادة ( )٣(
، ونشأ واستقر بتونس، وعاش محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع، تولى القضاء بتونس، ولد بتلمسان )٤(

ا للإفتـاء  وتوفي بها. وله فيها عقب إلى الآن، اقتصـر في أواخر أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرً
ا يرصـع المنـابر، مـن أشـهر كتبـه: التسـهيل  ـاع لأن أحـد أجـداده كـان نجـارً وإقراء الفقه والعربية، وعـرف بالرصّ

 اية الجامع الصحيح، والهداية الكافية في شـرح الحدود الفقهية لابن عرفة. والتقريب والتصحيح لرو
 ).٧/٥)؛ الزركلي، الأعلام، (٨/٢٨٧ينظر: السخاوي، الضوء اللامع، (

 ).١/٥٠٥الرصاع، مرجع سابق، ( )٥(
في شــرح ملتقـى ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشــيخي زاده، يعـرف بـداماد أفنـدي، مجمـع الأنهـر  )٦(

 ).٣١٥ -٣١٤)؛ الخضـير، مرجع سابق، (ص:٢/٢٧٩الأبحر، دار إحياء التراث العربي، (
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 في خاتمة بحثي هذا أخلص إلى جملة من النتائج، وهي:

رُ بها أهل الاختصـاص مـا يسـتحقه "التعريف المختار للتقويم هو  -١ عملية يُقدِّ
م فهو "المقيَّم من نقدٍ  ـرف "، أما المقوِّ ر قيمة الأشـياء بالنقد المتداول بنـاءً عـلى عُ من يقدِّ

ـا، أو "أهل الاختصاص ا ممارسً ا حكوميًّـا أو تـاجرً م إما أن يكون موظفً ، ولا يخلو المقوِّ
، أو مؤسسات وشـركات تمارس عملية التقويم.  خبير تقويمٍ ممارسٍ

وعية التقويم، وأما تكييف شـروعمل الصحابة على مدلَّ الكتاب والسنة  -٢
م في الفقه الإسلامي؛ فالراجح أنه من باب الإخبـار والروايـة، وكـذلك  عمل المقوِّ
ــام  ــا كنظ ــة فيه ــة العدلي ــلت الأنظم ــة فص ــي المملك ــذلك؛ فف ــام ك ــه في النظ تكييف

مسـتقلاً عية الخبرة عن الشهادة، فقد أفردت فصـلاً كـاملاً للخـبرة شـرالمرافعات ال
م) مـن قبيـل الخـبر والروايـة،  دُّ رأي الخبير (المقوِّ عُ عن الشهادة؛ ما يفيد أنَّ النظام يَ

 وليس من باب الشهادة.

م، وإنما يسترشد به  ضـيوكذلك فإن القا في الواقع العملي لا يلتزم بقول المقوِّ
ويستأنس، مـا يُعـدُّ دلـيلاً آخـر عـلى أن عمـل المقـيِّم؛ إنـما هـو منـدرجٌ في الخـبرة لا 

 الشهادة أو الحكم.

أنواع التقويم التي نـصَّ عليهـا المـنظم السـعودي ثلاثـة هـي: العقـارات،  -٣
متلكات المنقولـة، وأمـا أنـواع التقـويم المتفـق والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والم

؛ فهي أربعـة: التقيـيم IVSC عليها عالميًّا والمقررة من مجلس المعايير الدولية للتقييم
 المالي للأعمال، والأصول، والعقار، والاستثمارات.
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اء العينيــة والتركــة شـــيوالتقــويم يــدخل في القضــاء الســعودي في العقــار والأ
 المتنوعة.

 يحتاج لتقويم التركة في حالات أهمها: ضـيلقاا -٤

إذا طلب الورثة من المحكمة قسـمة التركـة، وكـان فيهـا مـا يحتـاج لتقـويم  .١
.  كالعقارات مثلاً

 عند وجود نزاع بين الورثة ولجأوا للمحكمة. .٢
ــدَّ مــن الرفــع صـــيأو غائــب أو كــان هنــاك و صـــرٌ إن كــان فــيهم قا .٣ ة؛ فلابُ

مين لتقويمها، والنظ  ر في الأحظ لهم.للمقوِّ

م) يُشترط له  -٥  طان:شـرقرار اختيار الخبير (المقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة  .١ ا من المحكمة، فالحكم بندب الخبـير (المقـوِّ أن يكون صادرً
 المحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب الخصوم أو أحدهم.

م) المندوب ممن يجوز  .٢  ندبه.أن يكون الخبير (المقوِّ

مٍ  ا مـن إقـرار القاضــي لمـا اتفـق عليـه الخصـوم في اختيـارهم لمقـوِّ ولا مانع شـرعً
ــدوهم  ــم ولا تع ــلحة له ــارهم؛ لأن المص ــرار اختي ــذٍ في إق ــلحة حينئ ــإن المص ــين، ف مع
م) دليل على ثقتهم به؛ فعـلى القاضــي أن  لغيرهم، ثم إن اتفاقهم على ذلك الخبير (المقوِّ

م).يقرَّ اتفاقهم، إلا إذ  ا كان للقاضـي سبب وجيه يخول له رفض ذلك الخبير (المقوِّ

 أهم طرق التقويم طريقتان: -٦

وهي الطريقة التقليديـة التـي لا تعتمـد عـلى أسـس علميـة أو  الطريقة الأولى:
م، ومعرفتـه بالأسـعار السـائدة،  حسابية، وإنما ترتكز على مد￯ خبرة وممارسة المقوِّ

 .وعادة ما يكون أحد التجار

ــة: ــة الثاني ــبراء الممار الطريق ــلى الخ ــد ع ــي تعتم ــة الت ــي الطريق ـــينوه ــا س ، إم
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كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـلى شـربأشخاصهم أو عن طريق 
م.شـيأسس علمية ومحاسبية مقررة، وهي تقسم لأنواع كثيرة حسب نوع ال  ء المقوَّ

 هذا بعدة مقترحات من أهمها:يمكن أن أخلص في بحثي 

مين، ويكــون  -١ ــار المقــوِّ ــد توجهــات القضــاة واجتهــاداتهم في اختي أن توحَّ
 الاختيار فقط لمن كان لديه ترخيص من هيئة المقيِّمين المعتمدين.

ا ممــن ســبقوها في مجــال التقيــيم،  -٢ هيئــة المقيِّمــين المعتمــدين اســتفادت كثــيرً
للتقيـيم الـذي ترجمــت الهيئـة معـاييره واعتمدتــه، وخاصـة مجلـس المعـايير الدوليــة 

مثــل: تقيــيم المحــافظ -وباســتثناء الفــرع الرابــع المتخصــص بتقيــيم الاســتثمارات 
إذ لم يحــظَ بــاهتمام الهيئــة حتــى الآن، ولم  -والأوراق الماليــة والمشــتقات والخيــارات

 تدرجه ضمن فروعها.

في الفـروع مثـل الفـروع الأخـر￯ والمؤمَّل في هيئة المقيِّمين المعتمدين إدراجـه 
 المُدرجة. 

ــير  -٣ ــغ الخب ــداع مبل ــى إي ــة حت ــة الإجباري ــمة الترك ــدعو￯ قس ــاف ال في إيق
م) لبيت المال تأخير في إيصال الحق إلى مسـتحقه، لا ما إذا كـان الخصـم لا ســي(المقوِّ

يستطيع دفع مثل ذلك، فالأولى أن تتولى المحكمة دفع أجرة الخبير حينئذٍ مـن بيـت 
المال، وإلا فإن ذلك قد يضطر بعـض الخصـوم إلى تـرك المطالبـة بحقـوقهم بسـبب 

 عجزهم عن دفع أجرة الخبير.

إعداده وضبطه في موضوع تقويم التركات، وأسأل االله أن أكون  سـرهذا ما تي
قــد وفقــت في عرضــه، وهــو ســبحانه ولي التوفيــق، وصــلى االله وســلم وبــارك عــلى 

  أجمعين. رسول االله وعلى آله وأصحابه
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